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الباب الاول: التقليد في آصول الدین 


مدخل المهيدي؛ آثر الواقع في نشأة اتقول بوجوب النظر ومنع التقليد .... 
أو التعدد اللي في التجتمع الإسلامية 

الانيا: الشوف من الضرد وأثرم في إيجاب النظرة. : 
لال علاقة اليد بالنظرة 1 


الفسل الأوال: 
الغلاف الكلامي في حكم التقلید في أصول الدين 


اتمهيده بد : ۳ 
المبحث الأول: موقف القائلين بوجوب النظر ومنع التقليد في أسول الدين ........ ۳۰ 
الطلب الأول؛ موظف جمهور المنزلة من إيجاب امنظى ومنع اتید n‏ 
مرب ار اي ان سره ال خر من ینآ خی ها مد n‏ 
ضرور: التطع واليقين في معرفة الله تدای 0 
انم علد متا 

ضرورة النظر في الدایل. وتمبيزه عن الأمارة والشیه8: سس..... 


ضرورد العلم في پاپ العقائب وعد م كقاية ید سس سس 

شاد التقليدة SEE‏ 

الطلب الثاني موقف جمهور الأشامرة هن إيجاب التظر ومتع التقليد:. 

أو موقف أبي الحسن الأأشمري عن النظرة ...تسس 5 
اد وجوب انظر مند لبي الحسن الأشعري في حق ار الذي بلقت نموت 

بد وجوب انر على كل ملف عند لني اسن الاشمري.. 
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اثاني: موقف الأشاهرة بعد ابي الحسن الأشمري من النظر والتظليدا. n‏ 
- أو موت ادلي مدني (د۰۲ امه 5 a‏ 
٠‏ 
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- اه موه مت لبي ملق الإسفرييني دا 5 
- اله موقد عبد فاد البشدادي (ت ۱ ولي افدر الاسشرايني لزت اه ... 
- راب موقد أي اشاي اللجويني دا 

ذالثّ: حدود الاتفاق والاختلاف بين المنزلة والأشاهرة لي باب النظر: مم 
جهة إيجاب التظر: .... 
دای . 
سود تقد 

البحث الثاني: موقد لتخالفين في حكم التقفيد في أصول سین س ۹٩...‏ 


المطلب الأول:موقف اصحاب العارف, وابن صياش. والكسبي؛ من التقليد في أصول 
الدین: ب 


لول مذهب «آصحاب المارف» من نقمتزلة: 


ثانياد ملحب البلخي ولبن هياش من الستزلة القاتلين بالاقصايد. « 
انعئلب الثاقي: موقف الغزائي واین حزم من الثقكيد في أصول الدين: م 


و موقف الفزالي من لتقليد في اسو ین 3 
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کفاية التقليد هي لصون این عند فرتي:... 
توف من اتضور على ند عند لزان 
موقف ابن حزم من التقثيد في آصول اللدين: ................ ی 
هغهو التقليد عند ابن حزم 
مهوم «ملم هند فين حزم 
حکم لطر من لين حزم.. 


آثار الخلاف الكلامي في سکم ملد في اسول الدین 
۳ به 
لح ازن طفق ادي ع جعم علي ل مرد دن واثوه في الالاف 
غي حکم إيملن اتلد ..... ا 
المطلب الأول: موف المستزلة من [يمان اكقفدا ... 
موقض القاضي عبد الجبار من یمان العامي اللقلدة 
الب الثاني: موقف الأشاعرة من إيمان الظلف.... 
موقف أبي الحسن الالحصري من إهمان اللقلدة... 


رابغ موقف قبي متصصور البخدادي من إيمان اققلد: ا 
خاماء موقف أبي جعضر الستتاني من اومان الققلها ..-..س.--. لل 
سادسّاء موقف أبي لماي الجوهني من إيمان الق ..................... uss‏ 


مابغاه موق ابي حامد الغزائي من إيمان القلد:. 
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شان موقت أبي بكر بن امربي تلمافري (ت۳ هه من [یمان اللقلدة 
تاسفا: موقف هخر الدين الرازي من إيمان الق . 


هاشرا: موقف سيف الدين الأمدي (۹۳۱۵ه) من إيمان اتلد 


حادي هشر: موقف أحمد بن ميارك السجلماسي اللمطي [۱۱0۵۵ها... 


اللبحث الثاني 


اتخلاف الكلامي في حك التقنيد وأثره في واقع الناس ووافع العم ... 


WY... 


المطلب الأول: آثر الاملاف الكلامي -في انتقلبد- في والفع التاس, أو تكدير القند بين 


التنظهر والندزهل؛. 

اتب الثاتي: أثر الشلاض الكلامي -في اتید في هلم الا 
اد ماعات موجهة للعامة من الممتزكق 
ب- مولفاث موجهة للعامة مند الأشامرف:. 


انماذج من مؤائفات أشامرة اشرق 
نمااج من مؤفنات أشاصرة ریه 


خلاسد الفسل الثاني 


اخلاسة الباب الأرل: een‏ : 
الباب الثاني: الاجتهاد في أسول الدین 


ma. 


۴ 


۳ 


و 


میت 


2 


2 


ım. 


ار الخلاط الأسولي في الاجتياد ضروهي بين التصويب وتان 


الاهب الأول؛ مدهب القائلين إن كل مجتهد مصيب في الاجتهاد والحكم: ۳ 


ھی ی مذحب الاين بخ سق من الجتیدین واحد ومن که ن فير 
الاجتهاء والحكما.. 3 ۳ 


الللهب الثالث: القول إن للصيب واحد؛ ومن عداه مصيب في الاجتهاد مخطئ في 


الحكها 3 
ثانيًاه لاف الأسولي في تأثيم امخطی من للجتهسين في الضروع:............ .۱۳۹۰۰ 
أ- مدهب القائلين بانتأئیم... کک 
ب- مدهب القائلين بالمدر والأجر: ۱ 
ناو اتلاي في سما تاد في أصول الاين 
العهيد: .. 00 


التبحث الأول: مذهب القاذلین بمنع الاجتهاد في أصول ...سس ۱0۳ 
التلب الأول؛ أصول الدين هند ااستزنة والأشاصرة: Mt.‏ 


اوه اسول الدين عند نستزنه؛ ص رتت س 1 


اثانها؛ اسول همین عند شاهرد: MA.‏ 
اتطلب الثاني: موقف المتزلة والأشامرة من الاجتهاد في أصول الدین...........۱0۱ 
ول مستند انتزند في منع الاجتهاد في آصول الدین:. مه 
اوق التضريق بين ما بطلب فيه الامتقاء #العلم. وبين عا يطلب فيه هسر: r‏ 


اللي التغريق بين ما يقع عن دلل وما بقع عن أصارة:........ 38 


فان مستند 0 شامرد في متع الاجتهاد هي آصول ال :109 


مذحب القطلين بوقوع الاجتهاد في أسول الدين .سس ۱0 
اعاب الأوال؛ موقف افقائلین بالاجتهاد في آسول الدین: ۳" 
أو موشف المنبري ولبي العباس الناشرلة. E‏ 
1 موقد المنيري. 2 
پ. مقف أبي اباس داش من شرید n‏ 
ثانیا: موقف ابن حزم ولبن تيمية: ..... ۱ 
موقت اہن حزم 300 e.‏ 
موقت اہن تیمها ..... كر 


اتطاب الثاني: سراجمات عفهومية. وأثرها في تسوبخ القول بالاجتهاد في آسول 


اول مراجمة مفهومي «أسول اکدین» وعفروم الدین»: 
او مراجمات بعض تکمین فهرم أصول السین: 
انیا مراجعات ابن تيمب 
ثانيا؛ مراجمة مسأنة القطع واللظن:. 2 
الفصل الثاني: 
أثر الخلاف الكلامي في مسأئة «الاجتهاد في أصول الدین» 
الخلاف کي حكم اغطلن في أصو) الدين 2 


اللبحث الارن 
موقف جمهور التکلمین من المجتهد انط في آسول الدین wv.‏ 
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اللطلب الأول: موقف المتزئة من للجتهد نلخطی في أصول الفین:..س.-سس ههد 
نان ان اتير پا ی اتون ادینعند شزا من کذیر ودن له 


التكقير العملي:. 
السألة الثانية: تكفير اللخطئ ولو مع التأويل والاجتهاء: Wr...‏ 
الطلب الثالي: موقف الأشاصرة من المجتهد الخطن في أصول الدین: ۷۹ 
اوه موقف أبي ادمسن الأشمرية r‏ 
ثانيا: موقف الأشامرة بعد ابي الحسن الأشمري: we‏ 


لکد انتقاء الفزالي والرازي من كدر الجنهد الط في آصول الدین: ......... 917 
١‏ ناه الغزائي من عفر دید انی هي اسول الدهن د 
انا الرازي من كس نجتید اده في اسول سین:.. 


دابا وقوع الخلا اللدظي في آصول امین . me.‏ 
اشبحث الثاني 

موقف الفانلین بالاجتهاد العقيدي من الخمنن في أصول الدین. ۳ 
الطاب الأول؛ حكم المشطئ في غروع «أصول الدهن»: mr.‏ 


أو؛ موقف ابن حزم من الجتید اتخطن هي فروع حأصول الدين»:. m‏ 


ان لبن حزم تكفري سید لاطا في درو سید رین سنا إلى سسب التاق 
ی 


انتقاد این حزم شري تمد اسما هي شروع مأصول الدين» استنانا إلى ...1۲۳ 
ثانیا: موقف ابن تيمية من تکنیر انجتهد ادلی في هروع أصول الدین: 
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موقف من نيمي من تكفير الشرقها ... 


الطب ني مد نان اس ی م ع فیا 
اواضرید... 


أولاء التسبيز بين الاجتهاد في أصول «أصول الدین» وبين الاجتهاد في فروع «أصول 


m 


ثانا: موقف الجاحظ والفزاتي من الخطن في اسول حأصول اندین» من اهل الأدهان 
اواهریت. ۳0 


اوقت الجاحظ من ندمل في اسول سول الدين» من آهل الأنيان الأخريية 
یب موقف الغزائي من لتشطن في اسول طسول الدين» من لعل بیان الأشركرة. 
خلاسة الفصل الثاني: .. 


دمن الأرل: الإحساء العام تجميع الصيغ الاشتقاقية لجر (ن قل ر) ...11۲ 
الشحق الثالي؛ الإحساء الخاسى لورود اشتقاقات الجذر إن ظ ر) الدالة هلي "مر 
بنظر التدكر أو الامثبار mw.‏ 


فهرس تلسادر وللراجچ .... WY...‏ 
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الحمد تله رصلی الله وسلم على رسول الله وید 

فإن الامة الإسلامية منذ بدایات الفرن الأول قد افترقت فرقّا بضلل بعضها بعضّاه 
واختلغت نعلا يُكفّر بعضهم بعضّاء ولا بزال اختلافها قالمًا إلى اليوم؛ نشهد أثار بعضه 
ممارسة وثنظيرا؛ فكان لا بد نا حمشر الباحثين- من البحث عن الأسباب المتجة للئك 
الاختلاف والنظر في حقيقت» ثم في ارم يُقية معالجته وتدبيره أو على ال فا من 
دنه إسهامًا في راب الصدع بين فرق الامقه وخروجًا بهم من التركيز هلى اختلافاتهم في 
الجزیات إلى اعتبار اتلاناتهم في الكليات. 

طبماء إن اختلاقات الأمة أنواع؛ منها ما هو في الفقهيات» ومتها ما هو في العقيديات, 
وقد انبنى على التمييز يينهما تأصيلات ملخصها: كرنُ الأول معبر) فيه الاجتهاف منظورا 
إلى المخالف فيه بعين الرحمة» معلورًا من انعط فيه ومأجورًا. وكون الثاني في كثير من 
الممارسات الكلامية اختلاق إقصاء بامتيازه متا فيه باب الاجتهان غير معنب فيه بتأريل 
المتارلين» ولا سور يه خطاً السطين؛ قوقع بذك تضليلٌ كثير من الفرق بعقضها بش 
بل وتکفیر بعضهم بعضّاء وهو ما كان أدصي اليحث في هلا المجال. 

نذلك» ویاشراف ونشاور مع أساتذتنا بمؤسسة دار الحديث الحسنية» اخترت أن 
يكرن میدن بلي سذ سئوات الاجازة- نصا في مجال عم الكلاب وفي تديير ال لاف 
العفيدي خاصة. فآنجزت بحث الإجازة حول كتاب مقالات الإسلاميين لاني ان 
الأشعري (ت 7ه ]ء يإشراف الذكتورة فريدة زمرت من لاه تمرفت على مظاهر الاختلاف 


ف 


بين فرق الآمةء ومسائله: دقيقها وجليلها. ثم آنجزت بحث التأهيل حول موقف الشيخ أي 
الحسن الأشعري من النظر والاستدلاله بإشراف الدكتور أحمذ السنوني: وقفت من خلال 
على موقف الأشعري من النظر والتقليد والاختلاف العقيدي وهو ما أثار لدي إشكالا عر 
لمست خطورته في تحليل موقف الأشمري» وهو الوقوف على مواقف بعضی المتكلمين في 
سکم المقلد في آصول الدينء وحكم المجتهد المخطى من الفرق الإسلامية. وهي موائف 
وصلت إلى حد تکفیر المقلد والمجتهد رذلك انطلاثًا من التأصيلات التي أصلها هلاه 
وخاصة مفهومهم الأصول الدين نفسه إذ بمقابل الفقهياث الثي متب الخلاف فيها حلاف 
في جزئیات ظنية» اعت أصوذا الدين كلياتٍ بمافي ذلك السائل الخلاقة بين 
الفرق الإصلامية؛ ومن َم آوجب هؤلاء القطم في الاعتقاد المتعاق بها سواء أعلى امد 
الذي أوجب عليه أكثرهم النظر رالاستدلال بالأدئة الجَملية آم على المجتهد الذي آوجبوا 
عليه ساب التق في كل مسائل لاد بججميع مرتبها. ومن خرج عن ذلك من الفريقين 
حکموا هليه بالتكفير أو التفسيق والبدیع. وهو ما يعني قتصاء أكثر الأمة من دا الس بل 
من دار لاسام عند المنشدمين في هذا اباب إذ أكثر الا مقلد والطَُمنهم مختلفرن 
في كثير من مسائل آصول الدينة بل نار كل ففة منهم مختلفون أيضّاء وهو ما يعني 
-استناذ) إلى هذا اليل تكفير كل صاحب تصاحيه أو تفسيقه . خی أن ذلك لم يقع إلا 
نادرا؛ بل قد چم الخلا الواقع بين ال صحاب -في بعض مسائل أصرل الدين- انا في 
جزئیات فرعيةء فراراً من تکفیر الاصحاب والمشایخ» وهو ما يفتح الباب للسؤال هن حدود. 
الججزتي والكلي في أصول الدينء والقطعي والظني منهما. 

ریذلك بظهر إشكال الموضوع؛ والذي نلخصه في حشر التقليد وعدم قبول الاجتهاد 
العفضي إلى تتانج مختلفة في أصول الدين. ونلمح إلى بعض مسائله في الأسئلة الأثية: 

أو فيما يتعلق بالتقليد: 

هل سل تصح النسبة إلى ججميع المتكلمين في الول بايجاب االنظر ومنع التقليد؟ ام 
إن المتكلمين آيضًا مختلفون في هذه المسألة؟ وان وقع الاختلاف بینهم فما آسبابه؟ وما 
آناره؟ نم إن كان التقليد ممنومًا في ياب الاعتقاد فما حدود النظر الواجب على المكلف؟ 
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رهل بلزمه معرفة تفاصيل الآدلة العقلية؟ أم يكتفي بالمجمل منها؟ ثم ما حكم المقلد الذي 
نم ينظر مطلقا؟ هل هو كافر آم عاص؟ وان كفر فهل يعني ذلك ترتيب آثار الكفر عليه؟ 
وما حلول المتكلمين للخروج من تكفير المقلد؟ وما المراجعاث التي قدمها المتقدون 
المذعب المتكلمين؟ وما الأصول التي استندو! إليها في ذلك؟ 

ثانیا: ما تعلق بالاجتهاد في أصول اندین: 


هل القول بمنع الاجتهاد العقيدي مسألة مجمع علیها؟ وما معايير التمييز بين الاجتهاد 
المقيدي والاجتهاد الفقهي؟ وهل أصرل الدين كلها مرتبة واحدة في القطمية؟ أم إن منها 
القطمي والظلني؟ ثم ما حکم المسجتهد السخطن في أصول الدين؟ وهل يعثر المجعهد 
المخطی بتاریله؟ 

هذاء وتكمن أهمية هذا یحث خضلا عم یج إله ساب من أهمية المجال 
والموضوع عموما. في کون ماي اليد والاجتهاد من آهم المسائل التي لها تعلق 
الجانب النظري الكلامي من جهةء ولها كار في الواقع الإتساني من جهة ثانية؛ لما الجهة 
الاوثى فلکوتهبتحری الوقوف على الخلاف النائر في هاتين المسألتين بين النماذج التي 
تم تحدیدها باعبارها مجال الدراسة في هذا البحث» وسيأني ذكرها قريبئاء كما يجتهد في 
تحليل ذلك الخلاف بغية الوفوف على حفيقته. ورصد المنطلقات والاصول التي أنتجته». 
من أجل تقديم ما يقابل تلك المتطلقات من مراجعات تصلح حلا دیر ذلك الا لاف 
راما الجهة الثانية فلكونه یحث في الأثار الي خلفها ذلك الاخملافه تیا على خطررته 
وتشدينًا على ضرورة مراجعته بغية تجاوز تلك الآثار. 

كما أن أهميته تظهر بوضوح وجلاء في المنهج اللي أخترئه لدراسة ثلك المسائلء 
والإجابة من تلك الأسثلة؛ إذ إنه منهج فالم على التحري والتدقيق في نسبة الاو إلى 
قائليهاء قبل تحليلهاء أو مقارنتهاء أو نقدها. فبعيدًا عن التعميمات والتعتيمات التي تفع 
في البحث المقيدي عامةء بذلت جهتا مضاعقًا في الرجوح إلى آراء كل ملعب في صوله: 
وقول كل إمام في كتبه خاصقه ومن لم يكن له كتب» رجمت إلى کب أصحابه وتلامذقه. 


أما حكايات الخصوم عن خصومهم فأعرضت عنها آشد الاهرافی» ولم أذكرها إلا لماقاء 
بشرط آلا تكون زا لخصم؛ وألا تمارض ما جاء في أصول ملهيه. 

وفضلًا من تلمس قول كل ذي تول من صوله» عملت على تحریر بعض المصطلحات 
التي تحناج إلى تحریرعند کل قق و مني بأهمية المغلاف المفهومي في علمالکلام 
رهر ما أسفر من توضيسات لبعض المصطلحات كان لإغفالها آثار وخيمة في المجتمع. 

وهنا نبه إلى آن فرق الإسلامية مدد تنيع آراء كل قريق رإمام منها في بحث 
واحده بذلك المتهج الذي شرطته على نفسي؛ متعذر وهو ما أوجب علي حصر البحث 
في حدود معقولة: مراعاة لشرط الزمان» وحنود الامكان» فجاءمقصوا على بعض انبا 
فرقتي المعتزلة والأشاعرة من المتكلمين» نمعرفة حدود الاتصال والاتفصال: والتأثير 
التأثر بينهما. بالإضافة إلى تماذج أخرى كان لها ماقف نقدية مراجعة لموقف جمهور 
المتكلمين؛ وخاصة موقف ابن حزم في بابي التقليد والاجتهادء وموقفي العنبري وابن تيمية 
في باب الاجتهاد؛ لذلك فحيث أطلق القرل بجمهور المتكلمين أو بالمتكثمين فإنما أقصد 
بهم المعتزلة والأشامرة خعاصة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم حل من بعضى الدراسات التي لاست 
بعض جوانبه. خاصة في شن التقليد منه؛ الذي عفد له ناصر بن عبد الرحمسن بن محمد 


بأموره منها: أنه بحسب تعبيره 
المنكلمين -ومنهم الأشاعرة. من أهل السنةء ولا يذكرهم خالا إلا على سييل ذكر الخلاف» 
مع عدم تن العلمي من الأقوال المنسوية إليهم» كنسبته إيجاب النظر ومنع ادلی 
جميع المتكلمين؛ وغير ذلك من السب المطلقة. يضاف إلى ذلك دراسة حر أشار لیا 
البمحث السابق» رهي رصالة علمية مسجلة بجامعة دمشق» بعنران: حكم نی في اسول 
الديز» نخالد الحسين؛ وقد تعلو علي الوصول إليهاء لكن ناصر الجديع أشار إلى أنها 
دراسة على متاهج المتكلمين؛ وه رجح مذعيهم. وفي الموضوع نفسه کنب رشید ين حن 
محمد علي مقا عون نی في مات یمن وأصول تقد وهر تقد سل ما اند 


1 


به ناصر الجديع؛ وخخاصة في حدم تحریر موقف المتكلمين في هذا البابه ومن ذلك تبت 
تكفير المقلد إلى المعتزلة والأشاعرة من غير تقييد. 

ذلك فيما بخص الدراسات التي عنيت بالتفليد في أصول الدين: وأما ما بل 
بالاججتهاد والتقليد, فقد كتب قي ذلك محمد هادي آل راضي مقالة بعنوان: تأصول الدين ین 
التقليد والاجتهاده» رهي مقالة في مرقف الشيعة من هذا الموضوع؛ وهو ما يجعلها حارج 
حدود البحث الثي سطرناها سایق 

ويذلك جاء هذا البحث في مقدمة عامة: وبايين: الأول باب التقليد في أصول الدين» 
رکان البدء به لاه الاصل في الإنسان من جهة؛ ولأن بعض مباحته متجة لبعض مباحث 
الاججهات فکان لا بد من تقديمه. 

ونما كانت مسائل التقليد متفرقف, فقد حاولت التأليف يبتهاء ثم النمیز ينها تمييرٌ 
المقدمات والتائج» فجاء ذلك في فصل تمهيدي مين أثر الواقع في نشأة القول بوجوب 
التظر ومنع التقليدء ثم في فصلين: الأول منهما لعرض الخلاف في حكمي النظر رالد 
في أصول النین: ذكرت فيه مرقف جمهور المتکلمین في مبحث» ثم أردفته بمبحث ان 
یندم مواقف آخری مراجسة وناقدة للأول. وجعات الفصل الثاتي ليان الآثار المترنبة هن 
الخلاف المدروس في الفصل الارله سواء أني سكم إيمان المقلد أم في واقع الناس أم في 
اك 


الباب الثاني للاجتهاد قي أصول اندین» ومهدت له في فصل تمهيدي 
بر المتكلمين والأصرليين بين الاجتهاد الفقهي والاجتهاد العقيدي؛ خاصة في مسألتي 


الأول الأول منهما لمرض الخلاف في مسألة الاجنهاد في أصول الدين؛ ذكرت فيه موقف 
جمهور المتكلمين في مبحث» ثم أردفته بمبحث ثان يقدم ماقف تقدية مراجعة للمرقف 
الأول. ويعد ذلك بينت في فصل تن أثر ذلك الخلاف. 
وختمت البحث بخائمة تركب بين آهم تالح البحثه وتذكر يحض آفاقه. 
وقد التزمت بتقديم موقف المعتزلة على الأشاعرة لسبقهم الزمني من جهة؛ وللتنبيه. 
w‏ 


على التأثير والتأثر الراقع بينهما. وقد التزمت بذكر موقف جمهور المتكلمين َو وإرداف. 
بالمواقف التي انتقدته وراجسته سواء أكانت من داخعل النسق الكلامي أم من خارجه. 

رالزست في كل ذلك بالناي بتفسي أن أجملها طرفًا في ذلك الشلاف. 

وقبل ختم هذا التقدهم أشير إلى أن بحث هذا الموضوع لم يكن بالممل البسير في 
ظل الصعربات التي واجهنهاء التي أذكر منها (یجاژا. بعض ما له اتصال مباشر بالبحثه 
وهنا نکر أمرينة 

الاول: صعوية الوصول إلى بعض المصادر الكلامية: وخاصة الامئزالية منها. وهو 
آمر تجاوزت أكثرء. لأجد إشكالًا آغر يعلق بالتص المطبوع منهاء وهر كثرة أخنطاء الع 
والتتحقيق وهو أمر سيلاحظه قاری هذا البحث في الاقتراحات الني افترحتها لتصحيح تلك 
الاعطاء في التصوص المستشهد بها. 

والثاني: كثرة السب المطلقة في هذا السجال: والآراء المضطرية تبعفى المواقفه 
وهو ما حدم علي -استتا5ا إلى المتهج الذي شرطته على تفسي- البحث الدقيق في نك 
النسب» وتحرير تلك المواتف» وهو ما تطلب مني جهدًا روا مضاهفًا. 

والفضل في تجاوز تلك العقبات وغبرها لله تعالى ألا ثم للجهود المشتركة التي 
بذاتها في تشاور مم أسائط تي وأصدقاتي الطلبة الباحثين. الذين أنرجه إليهم بالشكر الجزيل؛ 
وخاصة أستاذي الدكتور أحمد السنوني الذي كان له الفضل في إشراقه على بسثي الذي 
أعددته للتأعيل؛ وبناء على نتائجه؛ وعلى مدارستها مع فضيلته تم الاختيار المشترك لهذا 
البحث» ریفضل الله مز وجل ثم بفضل إشراف تم هذا البحث. فله جزيل الشكر؛ وجميل 
الثناء على كل ما قدمه ني من دهم وتوجيه وإشراف. 


الباب الأول: انتقنید في أصول الدین: 


مدخل تمهيدي: أثر الواقع في نشأة القول بوجوب النظر ومنع. 
التقليد: 


٠‏ الفصل الأول: الخلاف الكلامي في حكم التقليد في أسول الدین: 

© المبحث الأول: موت انتالثين بوجوب النظر ومنع التقليد في أسول ادبن 

© المبحث الثاني: موقف المشالفين في حكم التقليد في أصول الدين, 

٠‏ الفسل الثاني: آثار الشلاف الكلامي في حكم التقليد في أسول 
الدیین: 

© اتبعث الأول: الخلاف الكلامي «في حکم التقليد في اصول الدين- وآذره في الخلاف هي 


عم امان الق 
© البست الثاني: المفلاف الكلامي في حكم التتليد وأثره في وافع التاس وراقعاعم. 


أثر الواقع في نشأة القول بوجوب النظر ومنع التقلید: 


إن معرقة الواقع وسياقاته (بکل أصنافها: التاريشي والاجتماعي رالفكري 
والسياسي...) التي تظهر فيها الأذكار مما نهم في فهم العوامل والأسياب التي أتجتهاء 
وني قبول عذر القائلين بها عند الاختلاف: أو على الأقل في فهمها من غير تشديد في 
محاسبة لصحابها. 

وفي نظري لم تكن مسالة النظر والغايد بعيدة هن التأئر بالواقع الذي ظهر فيه القاس 
المتعلق بها؛ فإذا كان واقع السلمین بل الخوض في هاه المألة- أكثر حًا فكري 
اقرب العهد من الرسالة من جهة اثزمان» ولمحدودية الرفعة الجمغرائية الإصلامية من ججهة. 
المكانء ولسيطرة الثقافة الإسلامية على تن فإن ذلك سيتغير مع مرور الوقت» وانساع. 
افتوحات؛ وتعارف الشعوب ليحج رافتا ره سيكون النظر فيه -من قبل المتكلمين-. 
داعي لمع التقليد وزیجاب النظره نحصيئً لمعتقداث العامة من أن تؤثر فيها تشکیکات 
المشككين من أهل الملل الأخرى تخرجهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر من 
أو تؤثر فيها اغتلافات أمل ال قتسخرجهم من دائرة السنة إلى دائرة البدعة من جهة ثانية. 
ولتوضيح ذلك اعفد مسائل مركا على ما بتعلق بالجهة الأو تعلقها بللموضو آکثره مع 
الإارة ای إلى الجهة ای ليجاز: 


" 


أولا: التعدد لللي في المجتمع الاسلامي: 

إن الفتوحات الاسلامية توسعت انشمل باق من الجزيرة العربية» ويلاد الرافدين» 
لاد فارس: وائهتب وید الشام... 

رهله البلدان قد مرفت -قبل الاسلام ویعنه- باشتمالها على ملل مختلفةه ونحل 
منباينةء فكان فيها؛ اليهوف والتصاری» والمجوس""» والنهرية... وقد كفل الاسلام حى 
العيش في آمان لهل الذمة منهم. من غير تفتيش عن عفاندهم؛ ولا [كرو على ترك دينهم. 
فهولاء الفرس يقول عنهم ماعد الأندلي (ت415ه): #رأملم منهم جباعة» وبقيت 
بقيتهم على دين المجوسية إلى الآن هل ذمة كفمة اليهرد والتصارى. بالعراق والأهواز 
ریاد فارس؛ وأصبهانء وخبراسان: وغيرها من مملكة الفرس قبل اسلا 

بل امد الأمر .في بعص الأحيان- ليشمل أمان بعض الزنادقة كما ججاء في الفهرست 
عن أحدهب وهو یزان بك وهو الذي أحضره العأموث"' من الي بعد نآ فقطعه. 
المتكلمرن فقال له المأمون: اسلم با يزدان بخت» فلولا ما أمطيناك إياء من الأمان لكان لنا 


1 دياشة سيف رهي تسد مسن له شبهة كاب تشرم دياتها هال الشرل بأصلين ين ادها فد 
وهو الشور» والشاني ادت وهر الظنسة. وبالفئرسية زان و«أعرسن». وسال السجصوس كلها دوو 
هی فاهدشین: إمداهما؛ يسان سبي امشزاج سور بالظلسة» والثائينة: سب الضلاص سن الم 
يتظر: الملل والتصلء محمد بسن عبد الكريم الشهرسنائيء تصحييح واعلیق أحسد فوسي محسذه دار 
اتیب الملمية. یرو نان ط. 4۱۳۰۲ 1448م 101/1 

٠١ طبضات الاسم صاصد الأتدلسي» تسم. حياة العيد يسو عشواا» دار الطليصفه يسيروث- انط‎ ١ 
30 علا سن‎ 

(؟اكفاء ويذكرباسم نات پخت جرت ينه ومین لي هنيل لاف مناظرة وكذا ينه وبين جعفر من 
حرب ساره في لاله ود ذكرها المرتضی في ترجسة جعضر. ير باب ذكر المحتلة وطيفاتهمء 
أأحمد بن یی لمرتشی: نج. توما لد دار نوراق ط. ۰۰۸۱ ص 1۸-3۷ 

(1)المأسون عبد هن هارو رشبد یه البامى: هبد الله بسن ارون رید ین مسد 
اي ديابن جضر امور قصامي ولد مسنة مسيعين وماكة وقرأ علس الأب والأعب ار 
افیا وطوم الارادل: ور میب كيهب ودها إلى فقول بخ الفرقكد ترق سنة ۲۱۸ هل 
ينظر: سير أعلام انبلا شمى دين القحبي: تح. مجموعة من الممطقيئ اشواف الديخ ضعبب 
hi‏ موس ارات ادف Ie I‏ 


لف 


رزنا كان هذا حال عؤلاء: فلنا أن تتصور حال أمل الکتاب الذين هم إلى السلمین 
أقرب في الاعتقاد. مع حث الشرع على مجاداهم بالني هي أحسن» وكفالة حقرفهم؛ رفظ 
ذمتهم؛ بل إن خاصتهم كانت نهم مكانة رفيعة هند الخلفاء؛ فكما يقول صاعد: «كان في 
الدولة العباسية من ملك الإسلام جماعة من التصاری والصابئين: علماء بفنون العلم -لا. 
هس و ؟- فمن التصارى 
بَحتبتُوعء رابنه جبریل ابن بختیشوع؛ كانا طسین نيلين. وخدم بختیشوع أبا العباس 
ققد" رتم میدش خآ جر فصو معد درل له من 
عند ملوك بني العباس”. ثم دکر صاعد مجموعة منهې وقد كان لهم منزلة رفيعة عند 

هذا بالنسبة إلى اصتهم» أما عامتهم فإنهم صاروا يشاركون المسلمين في كثير من 
عاداتهم» بل وأسمائهم راهم حتى إنهم «تسموا بالحسن والحسين والعباس والفضل 
وعلي واكنوا لك أجمع: ولم یش نهم إلا أ يتسموا بمحمد ويكتنوا بابي القاسم» قرفب 
إليهم السلمون. وترك كثير منهم عقد ای" رعقدها آخرون دون ثيابهم؛ وامتع كثير 
عن كبراتهم من [عطاء الجيزية: وا ممع اقندارهم- من دفعهاء وسبُوا من سبهم؛ وضربوا 


(1) كاب الفهرست لو الشرج محصد ين ساق التديم فا بأصوله واصده اثر أيسن شؤاد سيد 
مزا الفرقان للترات الإسلاني: لدت مط 05 50) 10 

(۲) الفاح عبد الله بن سسسد بسن صلي المساسي؛ بويع في ثالث ريع الأول سة لين لین وماق 
العف شرلة العباسية: وأحد الجيزمن الدحدةا سن ملوك الصرب. وال له دمرتضی م٩‏ 
الم تل كام السفاج» وسات في ؤي اجه س تة سست وشلائين ومائة. ينظر: سير أصلام البلا ۳۷/۲ 

(۳) طبفات الأ می 303 

(6) جع تاره وهو حرام يتسده النصراتي على الرسط. بتظر: القاس رس المحي طط الفيروزآبادي: تحتیق. 
مكب تحقين الراك في مؤسسة الرساقة اشرق محص یم مرقسوسی سس رسال رود 
لبان لھ می 822 


f 


من قربهم» وما لهم لا یفحلون ذلك وأكتر ...1۳0 

ريلك يمكن القرل إن العلامات التي كانت تميز هذا الصف من الناس؛ قد بدأت 
تتلاشى: وصاروا منصهرين في المجتمع: بما أصبح معه خفاء حال بعضهم على العامة مر 
متيسرّاء وهو ما قد يفتح الباب على تشويش عقائد العامة من طرلهم. 

راما من كان من الزنادقة معرواء وكان مع ذلك يخشى إظهار ممتقدم فإنه لم يتورع 
في كتابة ما به يلعن في الدين والنبوة» ونشره بين أصحابه الواحد تلو الآخرء إلى أن يشيع 
يين الناس» وهو ما عبر عنه القاضي عبد الجبار" بقوله: «وانظر إلى الشعراء الذين هجوا 
رول الله 98 من قريش رمن غيرهمء ومن الكتب التي مها املحدة رطبقات الزنادقق 
كالسا ولي عيسى الوراق" واين الرودي""» والحصري"» وآمانهم في الطمن في 
الربوبية وشتم الأنبياء صلوات الله عليهم وتكفييهم» فإنهم وضعرها في أيام بني العباس 
رفي وسط الاسلام وسلطانه» والمسلمون أكثر ما كانوا إذ اه وأشد ما كاثواء ولهم القهر 
والغلبة والعزه والذين رضعوا هذه الكتب أذل ما كانواء وإنما كان الواحد بعد الواحد من 


(۱) مدا في ارد على التصارى» لجاحظه تح. محمد عبد الله الشرفاوي: دار اليل سيروت ؛ نک 
مرا بعمرم چام اهر ط. ۱4۱۱۰۱ ۱۹۹۱ 34 . 

(؟)قاضي لاهسا ابر السسن عبد الجبارا#هسئاشي ت۱۶ مء من الطيفة الحادية عشو من نات 
المعتزلاء كان لي با اه يلعب مذهب اي ماش إلى مزا من كتبه؛ (المفني في 
اراب اتید امد »راوج الأول الخسسة) رازب رن من المطاصن). بر باب كر 
اس يم لحسد بن يحبى المرتضي» مى ۰۱۳۹زا دار 

)لبو میسی محمد بسن مار بن محسف الوراقه سن المتكلصين این ركان مدر ا شم ط 
اه به التخلبط إلى أن مسار مسی بملهب لصحا الاتشين. وهن لض ان ررندي شري 
بيذلا سنة 11 کناب اقورسته 3009 . 

(4) أو لین لحسد بن یحبی الژرندي شال بلضي: لم یکن في زماف في تظواكه أسذق مه بالكلام. 
ولا أعرك يدقيقه وجلیه ته. وکان في أول سوه حسسن السيرة: جمیل اهب كشير الحياب لم 
شاخ من ثلاك كاله بالسياب مرضت له رقد حكي عن جمامة ته تاب عند موته مما کان مه 
عن که (کتاب اجا مج ليه لدم لالم وکاب از سردا يحتبج فيه مل سل طا 
رال وتاب انا طمن فيه على نم :وب انی عيرها. يتظر: كداب اھر سن 
ايع 

(*) لعل لبر سميد الحصري: قال النذيم: اكان من "سمل م خلط لبم كاب قفهرسته 01/١‏ 
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هولاء بضع كتابه خفيًا وهر اف پترقب» ويخفي ذلك عن أهله وولدمه ولا يطلع عليه 
إلا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في الخوف وان والقهره ثم بتشر ذلك في 
أدتى مدة ويظهر حتى یاع في أسواق المسلمين: ويموفه خاصتهم وعامتهم: ويتحدثون به 
ويتقولونه ويذكرونه وقد خمهم ذلك وماههم؛ وودوا أن ذلك لم يكن»". 

إن هذا الترع الي في المجتمع الملامي مع تلك المكانة التي حي بها غير 

7 لتصوص: إضافة إلى طافة أخرى من الملاحدة رالزنادقة مندسة. 
الا شك- من آثاره بروز جدل عقلي؛ ردیني» بین طراف المجتمعء 
خاصة مع تشجيع الخلفاء على ترجمة الكتب الهندية واليونائية والفارسية» فقد توسع 
هذا الحوار ليتقل من بلاط الخلفاء إلى المجائس العامة كما بصوره لا نص الحميدي 
تاه 4ه) الذي يقول فيه: د... سمعت لبا محمد عبد الله بن ابي زيد [الفيروائي) سال 
أبا حمر أحمد بن محمد بن سعدي المالكي عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرقء 
وكان لبو همر دحل بيغداد في حياة أبي بكر محمد بن هید الله بن صالح الابهري فقال له 
يومًا: هل حضرت مجالس لهل الكلام؟ فقال: بلی! حضونهم مزئین» ثم ترکت مجالسهم 
ولم أمد إليها. فقال له بر محمد؛ ولم؟. 

فقال: أما أول مجلس حضرتهفرایت مجلا قد جمع الفرق كلها المسلمين من 
أهل السنة والبدعةء والکفار من المجوسء والدهريةء والزنادقة» والیهوت والتصاری» وسائر 
أجناس الكفر. ولکل قرقة رئيس يتكلم على ملحبه: ویجادل عنه؛ فإذا جاء رئيسٌ من أي 
فرفة كان قامت الجماعة إليه تیا على أقدامهم حثى بجلس فيجلسرن بجلوسه» فإذا 
غص المجلس بأهله. ورآوا أنه لم یبن لهم أحد بعظرونهء قال قائل من الکفار: قد اجتممتم. 
للمناظرق فلا سنج علينا المسلمون بکتابهې ولا بقل نهم فا لا نصدق بللك ولا تفر 
به؛ وإتما نتناظر بحجج العقل؛ وما بححمله النظر والقهاس؛ فبقولون؛ نعم لك ذئكث. 

قال أبو عمر؛ فلما سمعت ذلك نم أعد إلى ذنك المجلسء تم قيل لي تم مجلس 
آخر لكلاب فنحبت إليه؛ فوجدتهم على مثل سيوة أصحابهم سواه» ققطعت مجالس أهل 


(۱ ]یت دلاثل لبون ااي عبد الجبار تح. عبد لکرم نان مرت يروت لا ۱۲۹/۱ 
e‏ 


الکلام فلم آعد إلبها. فقال آبر محمد بن أبي زيد: ورضي المسنمون بهذا من الفعل والقول؟ 
قال أبر عمر: هلا الذي شاهدت منهب فجمل ابو محمد يتعجب من ذلك وقال: ذهب 
العلعاءء وذعبث حرمة الإسلام وحقوقه؛ ركيف ييح المسلمون المناظرة ين المسلمين 
وبين الكفار؟»1". 

إن الحلدثة التي يحكيها الحميدي متأعرة في الزمن- نوا ماء ناما هلمنا أن وفاة ابن 
أبي زهد القيرواني كانت منة (۳۸۱هب؛ لكن ذلك لا يعني أن جنس هل المناظرات متأثر 
قد وصلتنا مناظرات رقعت في بدابات القرن الثاني؛ منها مناظرة يوردها ان المرتضى 
(ت ۰ هب عن واصل بن عطاء (ت۱۳۱ »ول فبها: دوروي أن بعض الچ قالوا 
تجهم بن صفوان؛ هل يخرج المعروف عن المشاهر"الخمسة؟ قال: لاء قالرا: فحدثنا هن 


(۱) جرد المتتبسى في كدر ولا الأنالسيء محمد بسن ضوح بسن عبد اله بسن شورع بسن ميد دی 
الدثر المصرية لیف رالتشره القاهرةه 213٠ 100/1 11۹0١‏ 

(7|واصل بن مط (ن!؟١هس)ء‏ يصد نمی الفسلي لمت ب الامتزال. رقصده مع امسن فنصري في 
فلك مشهورك ص ابی المرنضی من قطيفةالرايسة سن لفات المتزئة! یکن بلي حذيفة رشب 
ال ولم بكسن غزلا؛ تک کم ین ليصرف المنعفضاك من اه فيجصل صدقده له 
وهر الذي نش مزا لي الل بعت من اصحابه هيد الله ین ارت إلى المرب وحضصس ‏ 
بن سالم إلى راان والقاسم إلى الین ولوب إلى الجزهرف» والحسن بن ذكوان إلى الكرفان رعئسان. 
الطويال إلى رن اله من الكسب: اكناب الم بين سنن): ساب اه (کساب التوحيد). 
يم :باب اك اس ری م1۸ وما ها کاب لوست 81۰/۱ وما با 


آلسی امل لام وان .. بنظشره کاب الفهرسسنه» 17 451 والإمسعاد في شرح | 
التونسي (ت 177 مساء تبح عبد رن بسرور: رع ماد السهيلي: دار لضا اکویت؛ظ. 
.ی . اشرت هله القرفة هند المتكلسين بشي النظر والاستدلال والشول: إن 1 در 
لطم إلا صى والخير». ود رد المتكقسر عليها في مراضع صذفه :کاب اراد إلى قواطيع 
لاش في أصول ای مبد الماك الجوبني. تسفيق أسحد تیم موس الكت الات م روت 2 
بان ط. 1٠١١ع‏ 1۷-11۲01۹1 اي امول الدينء لبو عبد الرحمسن بویتوی 
الشاي شح. سماد لين ألسسد سیدرہ موس الکن ات ل 14-1 .3 ۰۴۵۲ 
رالغية في الكلاب قسم الآتهيات؛ ابو القاسم سلمات بن ناصر الألصاري النبسابوري: دراسة وتحقيق 
مصطفى حسنين مید ماد دار السلا ارت 1851.5 هب ۲3۰ 774/7 ادها 
)اي هرای 


1 


ممبودك؛ هل عرفه با ال: لا. قالوا: نهو إذا سجهول» فكت. وكتب بذلك إلى واصل» 
فأجاب وقال: كان يشترط وجهًا سادسًا رهو اندلیل: فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل: 
قاسألهم هل تفرقون بين الحي والميت؛ والعاقل والسجنون؟ فلا بد من تمم وهذا عرف 
بالدليل. فلما أجابهم جهم بذئك قالوا: ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ فخرجوا إلى واصل 
وكلموه وأجابره إلى الإسلام. وعن عمرو الباهلي: قرأت تواصل الجزء الأول من كتاب الألف 
مسألة في الرد على المانوية"“ قال فأحصيت في ذلك الجزه نيا وثمانين ما۳ 
يظهر من هذا العص أن المناظرات الدينية -نماصة المناظرات العقلية بين المتكلمين 
وغير السلمین- قد ظهرت منذ نهايات القرن الأول خاصة إذا علمنا أن جهم بن صفوان 
توفي سنة (ت 114ه)ء وواصل بن عطاء سنة (ت171ه). 
ويتضح جلها من اص أن المتكلمين سلكوا في ردودهم على المخالفين في الملةمسلكين: 
الول الط المباشرة وهو ما وق نجهم بن صغران مع ال والاتي مسلك اف وهر ما 
يدل عليه کاب واصل بن صطء الذي ذكر بمنوفن اف مس ة في رد عل ىالمقوية. 
وقد وصلننا بعض تلك المناظرات؛ وعناوين كثير من تلك التأليفات؛ مما بين لنا 
مدى قوة الجدل الديني الناتج عن التعدد الملي في انسجتمع الإسلامي؛ منها مناظرات لامي. 
الیل العلاف” وإبرنهيم ام من المع ومناظرات لأبي بكر الباقلاني'" ام 
(۱) ات آر قیقد مجوسية تسب إلى ماني بن فا وقد زهم لالم مصدوع مركب مين 
اصلین فديمين: اعدم ما نوره لاحر ظلمة: وگه ما لین لم يزالا:..ينظر: الئل رامل 79۸/7 
رسا نها ود کر انیم قطلصة من آخرهم وتقلهم في بدا وا أنه كا يعرف مهس فی 
منيدة قفاو ني ابام سر هدولة ۴۰۰ وجل يظر: کاب له رس 1۰۱۸ وما معا 
(۲) باب ذكر الممتزلة وطبقاتهب. می ۳۳. 
(6)ستأئي ترهش وتظر بصض مناطرشه لضي الم امین في ياب کر المعتلة رطاتیم ص 44۰4۱ 
رالوياض المؤئقة في آراء لل العم؛ فشو الدهن الرلزي. نج لس مد جمصة: فشر مشترك: کلية الاب 
لعلو الإنساتية بق يراق ومركز الد شر الجامصيه 3۰۰4 ص 3۲۰-۲۱۸ 
(1) معاي ترجته. له يفا مارات لشي السسلمين: تظر في: كناب الانتصار اوه على لسن لروندي. 
الملسدء لبر الحسین الہ اط تین وتلدھ :لی برج بی ت ال وراش ادنگ ۰۱۰۰۱ ۲ج ص ۸8-3۴ 
(* )اي ترجمت» وله مدظرفت صقة سم العساری: تتظر في: تین کلب الفتري ليسا تسب إلى لي 
لسن الاشمري ابسن عساكره تحقيق احمد حجازي السقاء دار اليل بیروت؛ ط. 1705 1ه س 
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إسحاق الإصفراييئي"" سمن الأشاهرت وقد أعرضت عن ذكرها یج 

انيا الخوف من الضرر وأثره في [یجاب النظر: 

بعد هذا العرض الوجيز تلنمدد الملي في السجتمع الأسلامي. مع الإشارة إلى التو 
اثحلي المشجلي في ظهور الاختلاف العفيدي بين المسلمين أنفسهم: بدا من ظهور 
الخوارج والشيمة والمرجنة والقدرية.... يمكننا القول: 

إن اتفتاح المجتمع الإسلامي على الملل الأخرى لا يمن أن تتعرقى ممه العامة 
اللتشكيك في أصول عفیدتها! ما بالقاء شبهة من سخالفء ار حضور مجلس مناظرنه آو 
الوقوع على كتاب.. أو غير ذلك من الأسباب. التي قد تؤدي بهم إلى الخروج هن لو سید 
ولا بعصمهم من ذلك إلا النظر. كما أن ظهور الفرق الاسلامية ولدعاء كل فرقة أن الحق في 
جانبهاء رتكفير من سراهاء أبضًا مدعاة للتشريش على العامة الذي يشكل أيضًا رتا لا 
يزول بالتقليد. 

إن الخوف من هذا الشرر -في نظري- هو ما دها أوائل المتكلمين إلى إيجاب الظر 
العقلي» ومنع التقليد في باب معرفة الله تعالی» من باب الاحتياط والتحصين. وهو ما یدکن 
أن نستشهد له بنص يقول فيه القاضي عبد الجبار (ت ۱۵ ه) مب الضرر اللي يدقعه النظر: 

«فإن یل وما لك الب الذي پندفع من الس بالنظر في طويق معرفة الله تال ؟ 

فيل + هو الضمرر الني بخاف المرء عند تركه النظرء فإن المکلف إذا بلغ كمال 
العقل لا بد من أن بخاف من ترك النظر ضررا ليب من الاسباب. 

فان قال: وما أسباب الخرف؟ 


۳ 0۱99۵ ۲۱۹-۲۱۸ تیب السلا رترب الم الك اي عرانی اجه سابع نج سم 
أحمد قرب مطيمة لته المحطية. شرب ظ .١‏ 007-0988 ام. 14-11۸ 
(۱)ستاي ترجت: وله امترات متها ما رل مول لسناظرات لیو علي عم ال کرای تج 
سعد شراب منشورات الجاسمة ريت 1893 . ی 551556 
() وقد جممت بض حل المناظرات وتا لي تیب مطبوع بعدوفة: مناظوات في أصول لین بسن 
السلمين رغیرهې دار اللي الرباط- السا اریت ۴۰۱۸۰3 
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قلنا: تختلف: 
© فربما يكون اختلاطه پاناس وسماعاعتلاقهم في الأنبان وتضلیل بعضهم بمضّاء 
وتكفير بعضهم بعضّاء وقول كل واحد متهم للآخر إن الحق في جانبيء وان ما أنث عليه 
باطل بودي إلى الهلاك فعند هذا يخاف العاقل إن لم ينظر ولم بغكر أن بقع في ورطة 
ومهلكة. 
© وریما يكون سيب الخوف دعاء الدحاة وقصص القاصين وتخريف المضرفين... 
وقد تقرر في المقل أن دفع الضرر عن التضس راجب سواء كان معلومًا أو مظنوناء وسواء 
كان معت أو غبر معتاد إن كان المدقوع به دون المدقوع. ثبت وجوب النظر في طريق 
معرفة الله تعالىا". 
وه الأسباب وغرها هي ما يسمه المحتزلة بالخراطر؛ وسيأني الكلام فها را 
الاد ملاقة التقليد بالنظر: 
عني المتكلمون بسالة النظر وجعلوها من أوائل المسائل التي تناقشها مزلفاتهم» 
وذلك لسببين: 
الأول؛ سيب يستحضر إشكالات تبنى عليها الأبواب اللاحفة في کتبهم! ومن هله 
الاشکالات أن من لواف من کر كون النظر طريقا للمعرفة؛ ضعصر طرق الممرفة في 
الحس والخبر المتواتر كالسمنية أو قول الإمام كالباطنية"» ار الكتاب والسنة واقوال 


(۱) شرج الامسول اشخسسته اي عبد الجبار: تليي: الأسام مدیم أحسد بسن الحسين بن لي عام 
مشق وقد لہ دایم نماك لامر کرد وبل ا ا00۷ ص لا مظن 
لبفًا: ساب فان في أعصول دهن حققه رقدم له وعلیق علی: فيصل بر صوق نظيصة ار 

الكب وار تانق رمیا القاھرت 11۴۱ 1000م م ۴۸ 

(1) لاطت لبوا بذاك اتولھم إن لکل ظاصر باه رلکل تربل تاوا رس مون لبا القراعطة 
والمزدكية؛ والتعليمية: والإاسماعيلية؛ يدون من الخارجين عن شرق الإسلام. وغد الف الشزالي في 
ادمه كلجا بطر القرق بسن القرق ان ثقرئة الاجية متهي عبد القاصر الخدادي دار اناق 
الجديدا بيروت -لیتانء ط. ۱۳۹۳۰۱ 1۹۷۴ سی ۱۳9۵ رما مدا والمشل وال ۲۰1/۱ 
رماپسسا 
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السلف كأ ص حاب الظلهر. فكان لا بد للمتكلمين من [بات صحة النظر على منكريه. 

يقول أبر القاسم الأنصاري (ت 17هه)": دلان قال قائل: قد أنكرت طاففة من 
الأرائل زفضاء النظر إلى اتعلمة وقائوا: لا مدرك لملم إلا الحس والخبر؛ فكيف السبيل إلى 
مکالمنهم؟». 

وهذا ملعب سم قالوا: لا مدرك للعلم زلا الحس والخبرا, 

وثقل عن الباطنية والإمامية أيضًا أنهم قالوا: «الدين لا يتطقى من القياس والنظرء ونم 
بتلفى من قول الرسول لو من قول الإمام. رکنات أصحاب اهر زعموا أن الدين إنما 
يتلقي من الكتاب والسنةء وأقوال ألمة السلف: ولا مجال للنظر والقياس العقلي ی 

فلما كانت هله الطوائف قد قررت أن النظر العقلي ليس طريقا إلى المعرفة» ولا 
موصلا إليهاء كان لا بد تلمتكلمين من إثبات صحت إذ إن الكثير من المباحث الكلامية 
مؤسسة على النظر العقلي؛ ولا يمكن لهذه الطوائف أن تقبل صحة هذه المباحث ما لم قبل 
الطريق الموصل إليها؛ قكان من المنهحميّ آن شرع بهذا الباب أو 

الثاني؛ أن أضلب المتكلمين لا يقولون بجولز التقليد في المقائد بل يوجبون النظر 
على كل مكلف» فكان لا بد من البده به لاعتباره أول واجپ عندهم. 

غير أن ما يلاحظ على أغلب المولفات الكلامية» التي تدخل في حدود هذا البحث 
كما تم نسطيره في المقدمة. هر أنه لم تاقش مسالة اتید متغردة في باب أو بحث مستقل» 
وإنما جامت عرضًا في الكلام على حكم النظرء فكان لا بد لي وأنا أبحث في الخلاف 
الكلامي في ٠التفليد»‏ أن أريطه بالخلاف اتكلامي في «التظر». 


)لسو الاسم الأنصاري التيسابوريء سن الطيفة الخامسة من طقات الأشاعرقه درس على أبي المعالي 
الجويني؛ كان مالس ماش في التفسير والأمصول ركان له معرفة بالطريقة. ودم في صوق توفي 
ستة 205 عل بر ین كلذب الضتري ما نسب إلى الما لي امسن الاش هري م706 
DT)‏ 
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الفصل الأول: 
الخلاف الكلامي في حکم التقليد في آصول الدین 


- تمهید: 


0 البحث الأول: موقف جمهور للتكلمين من النظظر والتظليد في آسول الدین: 

- الطلب الأول: موقف جمهور العتزلة من [بجاب النظر ومنع التقلید. 

- المطلب الثاني: موقف جمهور الأشاعرة من ایجاب النظر ومنع التقليد.. 
© المبحث الثاني: موقف المخاتفين في حكم التقليد في أصول الدین: 

- . الب الأول: موحت اسساب لمارف وابن عياش والكمبي. من ابید 
في اسول لین 

اتطلب الثاني: موقف الفزالي واين نمزم من التقليد في آسول الدین. 


۳ 


تجدر الإشارة إلى أن كتب عام الكلام لم تن منابة كبيرة بخصبل انخلاف في التظليد. 
في أصول الدين؛ ولعل ذلك راجع نیاق آلبهم على الحکم يعدم جوازه» وهو ما يفره 
اکتفازمم بالكلام على [یجاب التطرء غبر آن بعض الأصوليين بحثوا هذه المسآلة في باب 
التفليد والاجتهاده باعتبار أن سمل ید لا يلو زما أن يكون في العقليات«التوحيد وما 
يتعلق به وإما في المملباتالشرعيات. والمقصود في أصول الفقه هو الثاني لكن ذلك 
لم يمنعهم من إيراد الأول ولو باجمال مقارنة باثثاني. 

أشير هنا إلى أن ما سأنکره إنما هو الكلام في حكم التقليد المطابق تلحق في الأصول 
العفيدية الكبرى» كالتوحيد والنبرة والمعاده مما لا يتم الإيمان إلا به» وليس المسائل 
الخلافية يين المتكلمين مما هو فروع تلك الأصول؛ کالخلاف في الصفات والأفعال: معا 
سنراه في الاب الثاني من هذا البححث. والأصل المقيدي الذي فصل المتكلمون الكلام فيه 
في باب النظرء هو معرفة الل تعالی؛ ولبات وجوده؛ هل يجوز التقليد في ذنك أم لا؟ ذلك 
ما سنراه مجملا في هذا التمهيد؛ ليثم تفصيله في باقي فصول هذا الاب 

ومن أجمع المصغات التي جمعت الأراء الراردة في هذه المسألة کاب ليحر 
المصيط» للإمام الزركشي (ت ۷۹۱ هه وفيه يقول1©: 

«والعلوم نوعان: عقلي وشرعي. 


(١)البحر‏ المحيطه يسدر لين الزركشيء تج لجنة سن عللحاه زمره مار كني اصرف طلا ۳ 


ONE 


r 


الاول:العقلي وهر المساتل المتعلقة بوجود اباري وصفاته» واخلفوا یهار 

© والمختار أنه لا يجوز انلید بل يجب تحصیلها بالنظرء وجزم به الاستاذ بو 
منصور: وانشیخ آبو حامد الاسقراييني في تعليقى وحکاه الأمتاذ أبو (سحاق في "شرج 
الترتيب» عن إجماع أهل العلم من أعل الحق وغبرهم من الطوائف... 

© وقال: وأكثر الفقهاء على خلا هلاه وقائوا: لا يجوز أن يكلف العوام لاعتفا 
الأصول بدلائلهاء نما في ذلك من المشفة... 

© وقيل: بل يجب التغليب والاججها فيه حرام ونقله صاحب «حرني» عن الائمة. 
الأريعةء وقال إمام الحرمين في #الشامل»: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة؛ وقال 
الإسفرابيني: لم بخالف فيه إلا اهل الظاهر. وقال القرافي: وسأنت الحنابلة ققالوا: مشهور 
مذحينا منع التقليد» والغزالي يميل یه وحكاه الفاضي عياض في «الشفاء» هن غيره. وتال 
الاستذ ابر زسحاق: ذهب وم من كتبة الحديث إلى أن طلب الدليل فيما تعلق بالتوحيد 
غير واجب وإنما الخرض هو الرججوع إلى قول الله ورسرله؛ ويرون الشروع في موجيات 
العقول کفراه وأن الاستدلال والنظر نیس هو المقصود في نفسه؛ وإنما هو طريق إلى حصول 
العلم حتى يصير بحيث لا يتردد. لمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك في من غير 
دلالف فقد صار موم وزال هت كلفة طلب الأدلة...519. 

يظهر من خلال ملا النص أن العلماء قد اختلفوا في سکم التقليد في أصول الدين» 
على ثلاثة مذاهبة 


-١‏ من بمنع نید ويوجب التظر: وقد تُسب إلى جميع المتكلمين وبعض الفقهاء. 
بل وادعى فيه الأستاة أبر إسمحاق الإسغرابيني (جماع أعل العلم من أهل الح وغيرهم. 
۲- من يجوزه؛ رشب إلى أكثر الققهاء.. 
*- من يوجبه؛ وشب إلى الأئمة رنه والحنايلة.. 

وفيما يأتي من المباحث تفصيل أهم تلك الآراء. 


0 


البحث الاول: 
موقف القائلین بوجوب النظر ومنع التقلید في آصول الدین 


رابنا أن القول یلمع من التقليد ولیجاب انظر قد تب إلى جميع المتكلمين» 
غير أن هذا التعميم -مند التحقيق- لا بخلو من مبالغة؛ نعم! قد يصح قول أبي إسحاق 
الإسفرايني؛ لكن بشرط حصر ذلك الإجماع في متكلمي المذحب الأشعري؛ وحصره إلى 
زت طبع أما لو وسعنا دائرته بإدخال متكلمي المذاهب الأخرى؛ رخاصة الممنزلقه فان 
سنجد فها علافا یا مشهويًا. 

ثم نا لو اقتصرنا على متكلمي المذهب الاشعري فان الألة ستصبح خلافية بعد 
أبي إسحاق الإسغرايئي (ت418ه)» مع ابي جعفر السمناتي (ت14 4ه وأبي حامد 
الغزالي (ث ۰٥‏ )»كما سنرله لاح 

ریلاك يظهر أن نسبة [یجاب النظر لجميع المتكثمين لا تصح» وإنما لجمهورهم 
واکترهم""» وهو ما سيتم نفصيله بالدليل فيما سيأتي. 


)ساني تراهم 

7١)بنظر:‏ تاب المحتمد في أصول الفقه؛ بو الحسين البصري» انی تیه وتحتيق: محرد جمد 
الله ينارق أحسد بکیروحسن حضييء المهد العلسي اني للدراصات العريبة: ددشن 1۳۸ 
0 
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اتطلب الأول: موقف جمهور المتزنة من [یجاب النظر ومشع 
التقليد: 


تجار الإشارة بدا إلى أن المحترئة مختلفون فيما ينهم في حكم الظرلاز 

07 فمنهم من نفى أن يكون النظر شيا مغايرا للملم والاعتقاب وهو راي لبي 
الیلیل العلاف (۱۲۲۵هب. 

7 ومتهم من أثبت النظر مخالقًا تلم وعؤلاء اختطفوافمنهم من قال بكونا. 
النظر آمر) مقدور) للمکلف: وأنه يوئد العلب وآن المعارف ليست ضرورية» رإنما هي 
مكتسبة؛ وهذه الأحكام مربط بعضها يبعض؛ وآخط بناصيته مُشَكلة في مجموعها 
ووه مراع ست لوطو 

ره مكتسبة ونيست رور ولما كان العبد فا على تحصيلهاء ند 

سا الم تاها لمكا الم لاع لا ال على جه هو 
كلف به؛ إذ حکم ما يتم به الشيء حكم الشيء نفسه. وهذا الذي عليه أكثر المعتزلة. 

© ومنهم طائقة يسمرن «أصحاب المعارف»؛ وعم مجسعرن على ضرورية المعارفب 

وعدم التكليف بانظر» وممن نب إليه هذا اراي ثمامة بن آشرس اي (ت ۳۱۳ 


(۱)لسجسوع في المحبط لیف سح ابن متو اجه الث: عشي بتحقيفه شود ان :ار 
السشرقه روت یات ذ. ۰۱۹۷/۳۱۹۹۹ وم مدا 

(1) يي الهليل محمد بن الیل الصلافه سد سن اطبقة السامسة من طشات الممتزة. ولد مت 
إحدى رثلالين وماكة, رال مسنة رمع وثلاثشين» أذ الکلام عن عشمان بسن تلد الطويل. لله 
سن الكتسب: (کتاب اناست): راب صا السيصومي4 (كشاب على الهمود): کاب [البرد مال ال 
ان كناب رید على النظاها... توفي سے (778ه) ينظر: باب نكر الستزلة وطقاتهس: می 
۰ رما ينها ركاب القهوست 11 434 وما يها 

( تسام بين شرس ويكدى با مسن التسيري سن الطيقة السابعة من شات المعتزنة؛ وهو من بيخ 
الجاحظ كاذ له اال بشید تم لسوت رقذ يلغ عدده تکفا مایا نه سن کب ك 
مار و(الرد على مش وکاب (الخصوص والمسوم في الوعيذ). بظر: اب فكر لول 
یایب می 5۷ کاب لهرت 9006 

تما 


بظهر إذن أن الاختلاف واقع ماهية التظر من جهةء فأبو الهذيل اعتبره هو والعلم 
بنا ولحداء وهو ما يجعله مرضع انتقادة إذ لو كان النظر هو العلم لكان تحصیل حاصل. 
والاختلاف واقع من جهة أخرى في حكم النظر بين من ذهب من المعتزلة إلى التضريق بين 
النظر والعلمء ومرد هذا الا ختلاف راجع إنى الاختلاف في طريق المعرقة: فأكثر من ذعب إلى 
أن طريقها الاکتساب قال بالتكليف بالنظرء ومتع من التقليد. ومن قال إن طريقها الفمرورةٌ. 
مع التكليف بالنظر أصلًاء وان كان لا يقول بالتقليد١‏ إذ المعارف عنده تحصل باالطيع؟. 
كما سيأتي. 

فظهر أن الفريقين من حيث الجملة لا يقولان بالتقليدء غير أن أحدهما -وهم عامة 
المعتزلة- بوجبرن النظره والثاني -وهم المشتهرون بلقب «أصحاب المعارف»- يقولون إن 
الملوم الدينية تحصل للمكلف ضرووق فلا حاجة له لا إلى النظره ولا زى التقليد, 

ثم إنه برز من آصححاب الاكتساب من لا يقول بوجوب النظر في حق كل مكلف» پل 
قصروا ذلك على أرباب النظرء لما العامة فقد جعلوا تكليتهم اليد فقط؛ وفي ذلك وله 
محمود ابن الملاحمي"؟ (ت۵۳هم): «وقال بعض المتكلمين: إن بمضهم كلف العلم؛ 
وهم أرياب النظرء وبعضتّهم كلف التفليد والظن؛ وهم المرام والعييد وكثير من النسوان. رقد 
ذهب إلى هذا أبو إسحاق بن عياش وأبو القاسم الكعيي ٠‏ إلا أنهما كلفوا تقليد المع 


(1)لبر شمان عمرو ين بحر الجاحظ من الطيقة السايعة من طبقنات لته مل سا الام 
قال المرتضى: هسو سيج وحده في جميع العو جسع بين ملم اسکلا والاغي اره فا 
ريت وت لقن رام الصرب... وله مؤلفات كشسرة تاصة في التوحيد» وات ال ول 
الإماسة وغفماشل المستزلة..6. وال پر علي الجبائي: هسا أحد بزید على يي شمان وأضري بشيفين؛ 
کون لسسارف شرو رياه والكلام لى قرف رقد القت المتزلة في ترله بضرورية المع ارقه. 
برد باب ذكر المتزلة وطيقاتهي می 11 

[1] مود بن مسد الملامسي: من تلاسفا أي الصین البصري» من كيه فالفادني في اصول الجن 
واكتاب السحسد في اصول النين). ينر: باب كر المعتزلة وطيقاتهسي ص 3۱۹. 

سئي رتهم 

mw 


دون المبطل؛ وانظن الصانب دون الخطاه". 

وبذلك یکون المسسرئة في هله المسألة على ثلاثة قوال: 

الأول: القول ایجاب النظر على كل مكلف؟ وهو قول جمهور المسترلة این 
بالاکساب. 

والتاتي: القول بإيجاب النظر على الخاصةء وجواز التقليد للعامت؛ وهو ترل أبي, 
إسحاق بن عياش ولبي القاسم الكعبي. 

والثالث: القول بالفسرورة؛ وهو قول أصحاب المعارف. 

تلك خلاصة الاختلاف الوارد يبن المعتزئة في هذه المسالة» والذي نخصه بالتغصيل 
في هذا السياق هو قول جمهور المحتزلة؛ وعو: 

قول أصحاب الاكتساب من الممتزلة: 

وهؤلاء أغلب المعتزلة» وان كانت كتير من کبهم قد ضامته فان القاضي عبد ' 
الجبار قد احضظ کر من آائهم ونصوصهم. وقد فصل في مان لنظر تفصيلًا را 
مخصصًا جزءًا ضخما من كتابه المقتي للمسائل المتعئقة بهذه القضية؛ وهو الجزه الثاني 
هشر المعنون بغاثنظر والمعارف؟. بالإضافة إلى ما جمعه ابن متويه"؟ من كلام القاضي 
عبد الجبار (ت#۱۵ه) في «المجموع في المحيط بالتكليف»» وما علقه مدیم" في 


(۱) کاب اي سول ال + محمود بن محمد الملاحمي؛ می ۳۶ 

(1) بو محمد الحسن بن أحدد بن شي من الطيقة تشر من طيقات ماه وهم اسحاب 
القاضي هبد الجبار وسن لوا عده سن كيه للمطيوصة: [لتذكر في امسكام الجوئهر والأعمراضي). 
قسج سرع في السحيط بلتكليف)ء قال اي لاسن توب درس على هي القفاقا رمف 
رله کب وشروج؛ يتظر: نان الصادية مشرة اتابة مشرة من کناب شرج اهون. لبر السعد. 
السحسن بسن حسد کراسة الجتمي اي (/ 48+ مسن ففسل الامزال وطقات اسلا 
تعقین فؤاد سيد الندار توب للششره 1۹4 ی ۳۸٩‏ 

(۳) مالكديس: وسمناه وجه القسرء أحسد يسن لحسد بن الحسین بن ي هام الحسيني تشدير. لم نف 
ی ترجمده. نشل عبد الكرهم شما في مدا تخي توح الأصول تخس شا عن الجنداري في 
كالبه تواجم ارجا المذكوية في شرح الأزمار پل فيه: «الإسام السستظهر باه مرف بماتكدبي 
مشاه وجه القسرء لحسن رجه وهو إسام المنكلمين ویس السخلصسن وعدتهم... توفي ال = 
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شرح الأصول الخسسة». وهذه الكتب -بالإضافة إلى كتب اعتزائية خری- هي الأصل الذي 
سنعتمده بيان موقف المعتزلة من النظر. 
اسلقت من قبل- الکلام في سب إيجاب التظر عند المعتزلة: فذكرت ذلك (جمالا 
من قير تفصیل؛ وقد علصت إلى أن الخوف من الضرر موجب للنظر. وهذه الجملة 
تلخص الكثير من التفصيلات المتناسبة مع أصول المعتزئة» وتحطيلها يفتضي تعميق البحث 
في أجزاتها؛ والتي يمكن إجمالها في هذه الط 
- لما كان العاقل يخاف الضرر الحاصل عن هدم معرفة الله تعالى» فقد 
وجب عليه دقع ذلك الضررء. 
- ويما أنه ل يتدقع إلا بممرفة الله ققد وجبت عليه الممرفق 
- ولما كان اطع مطلوبًا في ممرفة الله تمالی؛ فقد وجب عليه تحصیلها 
بالملم المقعضي لسکون النفس» وهذا العام إنما يمحصل -بطريق وید عن النظر. 
وشرح ذلك فيما باي 
٠‏ وجوب اننظر المؤدي إلى عمرفة الله تصالى خوفًا من الضرر. 
أو نظرية الخاطر عند الممتزلة: 
يذهب المعتزلة إلى إيجاب النظر المؤدي إلى معرفة اله عالی بل القاضي عبد 
الجبار أو الواجبات #النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى له تعالى لا یعرف قىروق ولا 
بالمشاهدةه فيجب أن تعرفه بالتفکر والنظر 
أما وجه وجوبه فهو ساملاق للإشاعرة كما ستراء لا الب 
الجبار: دولیس لوجويه إلا وجه واحده وهو أن بخاف من ترکه ضور. 


* نيف ومشرون را بظر: شم تين شرح الأول لضاف می 59 
(۱) شرح الاصول الخمسف مس ۳٩‏ ير لاء كاب قاق في الصول النهسن» محمود يسن محمد 
الملاحسيء ص 88 
17)المبمسوع في السسيط بتكاف ۱۱۸/۳ بتظر :رح الأصول فلخت مى اء وكاب فاق 
في أصول التيينء محصودین محمد الملاحسيه ص ۳۸ 
r‏ 


معرفته» لزمه تطلبهاء ولا تحصل له إلا بالنظرء لعدم الضرورة له تقساد الظليد صد 
وقد سبق في التمهيد لهذا الباب ذكر بعض أسباب ذلك الضرره الذي هو الخرف الناتج 
عن اختلاط الناس» وتعدد المثل والتحل. وقد سمی المعتزلة هذه الأسباب «خاطرا»۳۱؛ لاه 
بخطر باه عتدها أنه إن ثم ينظر فيعرف صانعه ثم یامن سخطهوعاه ۳ لکن یشی هنا سوال 
لا بد من طرحم وهو: ما حكم المکلف الذي لم يخالط التاس؟ ولم يسمع اخحلاقاتهم؟ 
يجبينا المحنزلة باه إن لم يكن مخالطالناس فلا بد أن ييخوفه الله تعالى بأن يلقي في 
سععه آر روعته معنى هذا الخاطره". وقد اختلف المعتزلة يينهم في نوعية هذا الخاطره 
هل هر كلام آم اعتقاد؟ وقد أطال اثقاضي عبد الجبار في تفصيل ذلك بما پخرجنا شرحه عن 
مقصود هذا البحث". وخلاصة الأمر أن وجه وجوب النظر عقلي: وهو الخرف من الضرر 
ناج عن الخاطر" والوساوس التي ترد على القلب بمعاينة الشبه وورود الشكوك, 
٠‏ ضرورة القطع واليقين في معرفة الله تعالى: 


بعد تقرير وجوب معرفة الله تعالى؛ ین القاضي عبد الجبار أن المطلوب في 


(۱)لسمسوع في الط بالتكليف 75 144. كاب المتهاج في أصول لین بر القاسم اسف شري 
طق وقدیم: ایا شسميدك؛ دار میا موم - شونهب جروت بات ۸ ۱1۲۸۰۱ ف 

() کاب الفاق في اسول الدين: محمرد لين ملاس ص 81 
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انفيص 54 

(*) عفد القاهي عبد الجبار مه فصول متعكقة بالخاطر في ناه نی اي وب اقترحيد سل 
انظر رالمصارفه تحقيسق: إبرنهيسم مدكسودء ببإشرف طه -مسسينه :لاخ وراه افرسي. 
المؤسسة المصرية العامة تالف والأياء والدشرء الدار المصر ية لفلف رافترجسة: سلسلة ترا 
القاضرة. وهي تع في: لجز ۰۳۸۲/۱۲ 1۴). ينظر آیضا: كاب المقالاث ممه مب وذ المسائل 
والجرلبات» لو القاسم البالخي» تح. حسین مماتصر ورجح كردي وعد الحميد كردي هار الفح 
اللفراسساث وتشر ط ۳۰۱۸۰۸ سى ۳۵۲ 

(0) كاب اقا في أصول الدين ۲۲۴ 

(۷) نم تشاب القرآت. رک الدین أب طاصر الطريتبشي نح عبد الو عمسن السالمي + هد الم ولا 
ریت هرک 4۳۰ ۷۰۱۵م می جلو 
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تحصيلها القطع واليقين» المقتضي كوف النمسء وذلك لا یکون إلا بالعلم الحاصل عن 
النظر في الدليل؛ في ذلك يقول: «الني بازم العاقل في باب الدانات هو أن يحصل حالما 
فسبيل نظره أن بقع في له إن نظ إذا وقع ل في الط لم يورث عمج 

هرهز أن جمهرر المعترئة اتطلائًا من مذحب القاضي عبد الجبار- يرجيرن 
على كل مكلف أن ينظر في الأدلة لبحصل له لعلب وقد اتفردت المحتزئة عن غيرها يعض 
الزيادات في هل الاصطلاحات والعلاقات بيتهاء فكان لا بد لنا أن نینها ولو بإيجماز» خحاصة 
أننا سنعرض - عند حديتنا عن موقف الأنداعرة من النظر رالتقليد- للخلاف في هذه المسائل. 
الدقيغة» قلا بد من معرفتها لصب عتدئلء فتغول: 

النظر بحسب القاضي عبد الجبار هو الفکر ۱۳۷ غير أنه قد ببس بغيره من أفعال 
القلوب كالاعتقاد. والإرادة؛ لك بین القاضي أنه نیز عنها باحکام خماصة؛ منها له يوئر 
في وقوع لاد علمأء بخلاف المماتي الأخرىي فاته لا حط لها في ثوليد للم أو تصییر 
الامتقاد مل . 

يمكننا القول إن اخص خواص النظر عند جمهور المعتزلة هي افتولید وهو واسطة 
العلاقة بين النظر والعلم؛ ومحل الیغلاف بين جمهور المعتزلة والأشاعرة كما سيأتي. وهل 
المسأثة تدخل في باب فعل العيدة وأنه فاعل لفعله وما يتولد عن ليكون بللك متحملا 
المسوولية ام فلم وذلك من وم من 
والتوليد أر التولد مصطلح واحد وإنما الاختلاف في الصيغة فقط؛ بحیث ندل 
نة الأولى على الفعل؛ رائانية على الانفعال؛ فبليهما حيرنا لم نخرج عن اصطفاح 
المعتولة. 

والمقصود بالود وقوع حادث من فعل آخرء بحيث یکون الفسل الأول محا للفعل 


۰۲۰4/۴ المجموع في الميط بالتكيف‎ )٠( 
MSF 
e ual 
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الثاني وس ۵ وينب إحداث القول بالتولد إلى بشر ين المعتمر"" (ت ٠١‏ اه) موس 
المدرسة المعتزلية ببغداد؟ فإنه بحسب الشهرستاني ۳ (ت9۶۸ص) «هو الذي أحدث القول 
بالتولد وأفرط في»"" ووافقه أكثر المعتزلة قي القول باتولد حلى الجملة» وان اخحلفوا في 
التفصيل". وخالقه في ذلك الجاحظ وتا بن أشرس. وم" الذي يذكر له لیم 
کتاب «التولد»» فلمله رد على بشر فيه؛ وقد رد بشر ایض على النظام في كتاب -لم يصفناء 


1)بتظر اخحلاف المعنزلة في تمرف فد في؛ کاب المفالات وسه عون السسائل رالجراهات س 
ناسا 

)بر سهل؛ بش بن شم الهلالي» سن الطيقة الادسة من طيقات الممتلة, وهو رهس مس 
بشداك تهت الب الرياسة في رقم ركان مع فلك رازبا للشسعر والأخيسار: کمن له اقصيفة من 
سین الف يست ره فا صني جميع السان: قال #ضاضي: كان زاستاعباه ماه إلى هله 
تصالی: نكر له التديسم کتباه متهسا: (السرد عسلى من عاب السكلام)» و( ارد هل الخسرارج)» وتیل 
منشابه القسركق). ر اسرد على لبي الهذيسل)» و(كتاب اترند على النظام). ينظر: باب ذكر المعترلة. 
وطبفاتهسم. سی 14. اهرس ۵۷۰1۱ 

( محسد ين عبد الكريم بسن خسن الفح اشهرستان؛سن فلاسقة اسلا كن اي ملم اكام 
ران اسم وملامب "قاس اب بالالفسل. ولد في شهوستان ین نابور رخدوارزم) رادل إل بدا 
تة 8۱۰ له فاشام لاك سنینهوصاه إلى بهد شرفي بها سن كتبه الملل رامل نها نام في 
منم لکلا مسارعت النلانسن) ایح الاسرار ایح )نی فضسیر :ما ۲۱١/7‏ 

()) الملل راتسل 17 

(6)المفنسي في واب التوحيسد وافصدل» النوليسدء تحفيستي: توفيسق لطویل» ومسعيد ای راجف: راهم 
مدكسور؛ باشراف طلسه سين رؤاة التظافة والارشساه القرسي: امز المصريسة العامة لیف 
رالاياء والنثر ارم یف راترجسة: ملس ناا اقرف 11/4- 1١‏ وشوج لصو 
الخسسة عن ۳۷ قور 

)بو اسحاق إبراهيسم بسن سيار لظام (ث 1۴۱ ها سن الطيقة السقدسة من طبقات له وهو 
لاا الجاحط وكا متكنساً شامرا فيا قال الجاصط: تدا رايت أحدًا ملم بالكلا والنقه من 
النظاهاء سكي أن فال ومو بجسود بتفسه: القلهسم إن کشت تعلم أي لم أنصر في هرد توعد 
للم ولم تقد مدنا إلااستده التوحيد الله م إن كدت تم للك مني قاخفر لي ذنويي» ول 
علي سكرة لسوت قارا: فسات سن ساحه». له سن اتکسب: (کاب إثبسات افرسل)ه كات ملي 
ساب اله ولی)»(کتاب الرد عفی النعرية) (کتاب الرد على آصحاب الاثشين) (ک اب الرد على 
اماك الملحدیسن)» اكاب التولد). ينظر: يساب قكر المعتزلة وطباتهسم: ص 47- 4۷. وکاب 
الفهوست ۸۱ 
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بحنوان تون على النظاء؟”". ورد عليه آبر الهذيل العلاف أيضًا في کتاب -لم بصاناءبعنوان 
«التوليد عل ىالنظام"5. 

يقول القاضي عبد الجبار: #وقال الشيخ أبر لهذیل» رحمه الله وشیوخنا رحمهم 
لي 

إن العبد يفعل الارادة والمراد وسائر ما بحل في جوارحه من الأكوان والاعتمادات 
رقيرهماء ون المتولد هو من فمل اسان حل في بعضه أو في غيرم. وان المواث لا يجوز 
أن تثبث له فملا؛ لا طبّاء ولا اختهار۳۷. 

وقول أبو العباس الناشئ [ت ۲۹۳هل هرقالت المعتزلة: كل فل ی بيه 
فؤجد بعد السبب.. فهو غلي» خلا الألوان والطموم والروالح؛ وما يكون صفة لجسم قبل 
إحدائي فيه ما أحدت- فهر فمل الله. فأما جمیع ما تولد من فعلي! من إدراك الحراس, وآلم؛. 
ولل وعلم. وجهل. وغر ذلك من جميع ما درا هو فملي على البق 

إن الشيء المتولد“الناتج عن فعل الإنسان هو أيضًا من فعله» فالضارب ماه یسب 
إلبه فعل الغسريب» كما پنسب إليه الفعل المتوئدعائناتج هنه» وهو الالم, كما أن من ألقى 
صخرة من شاهن. فتدحرجت في انحدلرها إلى اسفل. فان كل دحرجة من تلك الدحرجات 
تکون من فعل ملقهاء رمتولدة عته. 

وأكثر المعتزلة يرون أن هذا اتید يكون بطريق الإيجاب؟ إذ عندهم أن «الأسباب 


(۱ کب لهرت ۷۰/۱ 

eT 

التي وی ۱۲۰۱۱۸۹ 

(1)الاشى الأكيرء ماس عبد الله يسن محسف ويصرف متسه مسن الط تاه سن لفات 
مااتهء وكا متكلمًا ش اهر موسق 
حسن الأب نكر اي عبد جیار أن اله کا كشيرة في دض السطز: وله ماظرات کر وله 
کاب في الإماسةء ركاب في الق الات. يتظر: فسل الاعتزال وتات لهس ۰1۹4 ۳۰۰ 
واهورست: 30029 30 

()مقعلفات من الكتاب لارسط في المظالات» ثبو الاس قاض کر نی وتلنيم: وف ان 
:لد الأنساتي للأبحاث الشرقية يروت 10۷1 ص 906 
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موجية مسیاتها!» ومن ثم وجب أن سب إلى فاعل السبب الأول كل نتاتجه ومسبباته. 
على ما سبق؛ ذهب جمهور المعتزلة ی أن فمل النظر بتج العلم بطريق اتید 
ومن لم فان العلم -عند الممتزئة- سيصبح فما للناظر؛ لاه مود من فعل «النظرة: وهو ما 
رفضه الأشاعرة» لاعتبارهم أن قنك من فعل الله تعالى لا من قعل العبدء وهو قول صالع 
ثب" من المعتزلة القاقلين بالاكتساب؟ بناءٌ على قوله: إن «المتوثنات فعل الله ابا 
كما أن أصحاب الطبائع وأصحاب المعارف يقولون إنه ئيس من فعل الناظر وإنما هو وقع 
بالطب والضردرة؛ ونيهم يقول القاضي هبد الجبار: #ولا بقدح في ذلك قول أصحاب 
الإلهام والاضطرار والطيع. لأنهم أجمع ينبتون التظرء لكتهم یقولون؛ إن الذي بقع هنده هو 
الظن: أو أن ما وجد عنده ليس من فمل امناظرء بل هو من فعله تعالی؛ ار واقع بالط ۲ . 


0 العلم عند اللمتزلة: 

رأنا أن مطلوب الاظر من نظره هو تحصيل العلم» ومعلوم أن الس قد اختتلقوا في 
حد هذا امنهر والذي يهمنا في هذا السياق هو مفهوم العلم عند المعتزلة. 

إن العلم عند المعترئة معنی من جنس الاعتقاى لكن هذا الامتقاد لا يكرن هلا إلا 
بشرطين: الأول؛ مطابقة الاعتقاد للواقع. والناتي: سكون النفس. 

يقو القاضمي عبد الجبار: «اتعلم هو المعنى الذي بقمي سكون نفس المالم إلى 
ما تناول ويذلك بتفصل من غیره» ون كان ذلك المعنى لا يختص بهذا الحکم إلا إذا كان 


(۱) تشاب مقالات الإأسلامين» لو لسن السحريب: عني بعصحيصه مرت رهز ای 
:متا ل 5 600 اهب 194۰ ع 21۴ 

(1) صالج للم من الطبقة السادسة من طيقات المحترلة: قبل له: ماكر أكون في هلا لوگت بمكة 
جافافي قب شد ضرت هایت رأنت لا سم فلا فان له سیسات نم يلق فيك ام بع هلا 
واشت صحیج سايم غير سرد شاد لا لک لب باق بسن المرنهی: له كدب کدیره 
وعائف الجمهور في سور ظر: باب ذكر الستلة اتمه ص و1 

۱ باب نکر سول وتپ سی 10. وكتاب لالات ملس می 3 

()متيقنر العاف 45/17 


اعتفائاء ده على ما هو به ولقًا على وجه مخصوص ۳۷ 

بذاك يكون شرط سكون النفس في حد العام هو الشرط الأساس في تعريفه؛ ليكون 
بلك هو جرهر الخلاف بين جمهرر المعتزلة وغيرهم في حد العلم كما سيأتي. 

ومعنى سكون التقس هو اما يجده الاتسان من حاله من الظرقة بين ما يحصل له من 
الامتقاد عند المشاعدق وبين ما يحصل له على غير هذا الطريق»”". وهو ما فسره بعض 
المعتزلة بعد صاحبه من الشك إذا رام قيوه أن بشککه ۳ 


بذلك يكون العلم عند المعتزلة اقا مشروطًا بسکون النفس إلى ذلك الاعتقاف 
غير أن الجاحظ امترفى على هذا اشرط -آهتي سكون الضی- مستدلًا بكون الجاهل شا 
فد سکن نفسه إلى معتقدمء وقد أجاب القاضي عبد الجبار على هلا الاعتراغى :هم 
ادعاء أبو عثسان «رحمه الله- من أن نفس الجاهل تسکن! فتك تقدير من الجماهل» لا أنه 
في الحقيقة ساكن النفس». 

٠‏ شرورة النظظر في اندئیل, وقمييزه هن الأمارة والشبهة: 


بظهر مما سبق أن الملاقة بين النظر والعلم هي علاقة تاج وتوليد؛ إذ النظر موالد. 
لملم موجب تحصول؛ لكن اثعلم لا يحصل عن كل نظره تما عن النظر في یل 
۷ یخلو النظر من أن يتعانق بالدلالةء أو الأمارف» أو الشبهة": 

۶ لین رقع النظر في الدئيل: وقد علمه الناظر على الوجه الذي يدل على المطلوب» 
وجب نظره العل. وان لم يعلمه على الوجه الذي يدل -بحيث يختار الناظر إسمدى دلالات 
n)‏ ۲۱۳ ۱۳. 
(1)السمسرع في المحيط لیف 
(۲)السجسوع ني السحيط بالتكليف 277 50. وينظر يفا کاب المعتسد في أصول النين: ركن ادبن 
مهسو بین سحسد لملاحسي؛ عشي بتحقيدق ما بقي منه؛ ملرئن مكفرمسته وریلفرهمملونخ؛الهدی» 
یت 1809م ی 16 


(0)شختي لطر لمارف ۳/۱۲ 
()السجمرع في سبط بلق ۲۰11۳ 


الدليل السخافة للمطلوب- نم يولد هذا النظر شيئًا. وما يعتقدد عند ذلك فهو على سيل 
لاله 

” راما إذا رقع النظر في الأمارة فإنما يدصر عله بالأمر إلى غالب #لظن لا على أن 
يكون نظره مولا له 

” ناما نا وقع في شبهة: 

أ- فقد يكون بان بمغد المرء أنها دلالةء فما بقع عنده من الجهل لا يكرن 
ولا ن النظر. 

اب وآما إذا لم يعتقده دلاثة بان سبق له السلم بأنها شبهة ققد بجوز أن بون 
نظرء ليتكشف له الرجه الذي مه صار شبهة أو لبنكشف له بطلاتهاء وعلى كلا هلین 
الرجهين يجوز أن بحصل العام ل من النظر"", 

من خلال هذا التقسيم نلاسظ: 

۱- فيما بخص الدليل؛ أن القاضي عبد الجبار يرادف بين الإيجاب والتوليد» وبالمقابل 
يخالف بين مفهومي الابنداء والتوليد» كما بخالف بين الامتقاد والعلب ولكل من هذه 
المصطلحات دلاله الخاصةء التي بها كيين مراب الاعطادات التي تحصل بالنظرا فان 
النظر في الیل |ما فض إلى عم وإما مفض إلى اعتقاد عام. والعلم؛ من صصفته أنه مول 
لوجبه النظر في الدليل بشرط علم الناظر بالدثيل على الوجه الذي بدل. «- والاعتفاد آهم من 
العلم؟ فقد يكون المع جه في حقيقته أر غير ذلك وما حصل منه من نظر في اد 
على غير الوجه الذي به يدل فهو اعتقاد مبتدأء نیس علمًا ملد وبذلك تضح لنا الملاقة 
بين النظر والعلمء وشروطها. 

؟- ما يرتبط بالأمارة: نما كانت الأمارة آقل قوة من الدليل ققد عبر القاضي عبد الجبار 
عنها ببصطلحات أثل قوة من المصطلحات المعيرة هن مقتضى النظر في الدليل؛ فتجده 
آورد هنا مصطلح غالب الشنء لين العيجة المترتبة عن النظر في الامارته مقلبل العلم في 


(1]للمجموع في السيط بتكيف 10117 
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الدليل؛ كما يعبر عن الطريق اللي یحصل به هذا القن بفظ يدهو في مقابل اللفظين 
«یوجب» امولذً؛ المعبرين عن طريق حصول العلم. 
*- ما يرتبط بالشيهة: وهنا يقرق يين نظرين في الشبهة: 

الأول: بأن يعتقد الشبهة طيلاً: وهنا يعنبر أن ما بقع عند هذا النظر جه من غير أن 
يكون متولنًا نه 

الثقي: وام بان يكون الم نها شهق تم ينظ فيها على جهة الاخبار: لينكفف 
له الوجه الذي منه صارت شبهة؛ أو يتكشف له بطلاتها. وني الحالتین كلتيهماء يجوز أن 
يحصل له العلم عن اثنظر. والذي نلاحظه هنا: أنه وان قال يحصول الملم عن النظر في 
الشبهة في حال الاختبار» فإنما ذلك على سبيل الجواز: لا على سيول الإيجماب والتولياد. 

وبلت يظهر أن النظر الموكد لللم إنما هو النظر في الدليل على الوجه الذي يدل مته 
على المطلوب» وآما ما دون ذلك» فهر زما غالب ظنء وإما چهل. 

۰ ضرورة العلم في باب العقاند. وعدم كفنية التقليد: 

الواججب على المكلف الماقل في باب الديانات ید المعتزلة. هو أن یل العام 
ومن شرطه كما شرح آنا أن يكون ممق على ماهو به» مع سكون الس إليه لينفصل من 
التقليد؛ إذ قد يمتغد المکلف الشيء على ما هو بهتقلید فلا يكون علمًا. 

إن معيار ابیز بين الملم والتقايد -عند القاضي عبد الجبار- هو سكون النفسء 
ولأهمية هذا المعبار حذٌ ال به كما رأين©. ومن ثم فان اعتفاد على ما هو به 
وبعبارة أخرى: مطابغة الاعتقاد للواقع: غير كافية في حد العلل رسجرد ذلك لا بخرج المره 

من اتلد إلى العلمء وني ذلك يقول: #وفال بعضهم في العلم: انه اعتقاد الشيء على ما هو 

به وهقا بعید. لان المت والمقلد قد قدن الشيء على ماهو به ولا يكونان مالمين. 
ولذلك یجدان حالهما کسال ال والقاقه'". 


(1)المقني» لطر رالسارف ۱۳۶۱۲ 
(1) نی فر والسعارفه ۱۷۲۱۲ 


إن غياب سكون الفس عند القلد .بحسب القاضي عبد الجبار- يجعله في متزلة 
الا والاك والظن والشك غير مقبولين في الاعطاده إذ المطلوب إنما هو القطع» وهو 
سعنده- لا يحصل بالتقلیت وإتما بحصل بالتظرء وهلا القیاس مما اهترض عليه بعص 
المعتزلة. 

وقد سبق أن أشرنا من قبل في بيان التظور فيه- إلى قوة المصطلحات المستعملة. 
في بيان لاقة النظر بالعئم؛ وأنه إذا رقع النظر في الدليل قإنه بوجب العلم بطريق التوليد. 

وفي علاقة الملم بالتغليد نجد القاضي عبد الجبار ی تصمل مصطلمات مثل: الاعتفاف 
والعلى والمشاهدة؛ والتكليف. رسكون النفس» وطمائينة القلبه وهي تقايل مصطلحات 
مثل: اقاي ادا 

والتركيب بينها وهو لاص ما عر أن یال 

إن لاه انواقع تمت التكليف لي باب الديانات. من شرطه أن يكون ملد 
والعلم ما يقتضي سکون النفس رشان اقب ككلك الطمأنينة التي تحصل عند العلم 
بالمشاهدات. 

أما الامتقاد الحاصل باتظليد» فهر وان طابق الراقع: فإنه لا يقتضي سكون الضس» 
وهو ما يجبعل صاحبه حرضة للشك ذا رام خيره أن يشككه وذلك مظن الضرر عليه في 
اعتقاده ولا ينجيه منه إلا النظر كما مر. 

٠‏ اد التقلید: 

من أجل تأكيد إيجاب النظره وعدم كفايةاتقلید في معرفة الله تعالى» بشدد الخاضي 
عبد الجبار على القول بغساد التقليد» فيعرفه أولا بقوله: «التقليد هو قبول قول الخير من غير 
أن يطالبه بحجة وبينة حتى جعله کالقلادة في عنقهل؟. 

دیقول في تعريفه في نمی آآخر: «فان قیل: اتم جوزتم تقليد الرسول؟ فقد دخلدم. 
فیما عبتم علينا. فلتد معاذ الله أن يكون ذلك تفلیدا؛ لان التقليد هو قبول قول الغير من غير 


اغرح الأصرل الخسق ص 51 


أن بطاليه بحجة وبينة ونحن إنما قبلنا قوله لظهور الم المعجز عليها"". 

بظهر من النص الثاني أن القاضي عبد الجبار يقر بأن تا الرسول إل ليس تقليتا: 
غير أن ذلك مشروط بظهور المعجزة لو الحجة عمومّاء وهو ما يفهم منه أنه لو وقع اباع 
الرسول و من غير معجزة أر دلبل لكان تلد مرقوضًاء وهو ما يفتح الباب لإلزامه يرفضي 
یمان الصحابة الذين صدقوا بدا من غير طلب حجة أو ية" 

ثم فرق القاضي عبد الجبار بين التقليد في الفروعالشرعيات» وبين التقليد في 
الاصول-الامتفادات: ليمتبر الأول جاتر لان المقلد لا يلزمه أن يمتقد أن ما قلد فيه هو 
الدين الحق؛ وأن المقلد مصیب عالمء وإنما لزم أن يعمل ياجتهاده فقط؛ مثلما يلزم. 
الحاكم أن یحکمبشهادة الشهود» ويترقف من صدقهم أر كذبيهم» هي مسال مملية فقط. 

ويعتبر الثاني ممنومّاة لأنه لاايمكن فيه إلا الاعتقاد لمثل ما يعتقده المقلك وزظهار 
مثل ملحبها”: فهي عنده مسألة حلمية اعتقادية: والعلم كما مر لا يحصل عندهم إلا مولنًا 
من النظر. 

ويذلك يذهب القاضي عبد الجبار إلى القول بفساد التقليد في الستائد؛ مرکا على 
أنه دلا يحسن من آحد أن يقول في الله سبحانه أو يعتقد هيما يتصل بالعدل والتوحيده بظنء 
ولا حدس ولا تبخیت» ولا تقلید ولا توهې ولا تصور...۳۰. 

بناءً على کل ما سبق یصیح القاضي عبد الجيار بفسادالقلیده معتيرا أن «القول به 
يؤدي إلى جسد انضرورته لان تقليد من يقول بقدم الأجسام؛ لیس بأولى ممن يقول بقلید 


(١)شرع‏ الامول مسك ص 3۴ 

(1) وقد اعتار محمرد أبن الملاحمي تمريقا ضر قلي :فلا الظليد تقد حف تاي قفا 
-رحسه الهش قسول فول للضير من هیر -سجدة... والأولى أن بشال: إن اتلد صر إجسراه قول سن لا 
پوسن خطاء مجرى شوه مسن كلامه حجة في وجوب الاعظاد الم يفل على ذلك دلاله. رلهذا لم 
نكن مین سول عليه السام رن تقو لکلا حب ته ينظر: کناب امد في اسول 
امین می 15 

7 تن لطر والمعارف ۴١/1١‏ وشو الامو اة می ۳ 

)التي النظر تسار ۳۲/۱۲ 


۰ 


من یقول بحدوئها 

ولبس له أن يقول: أقلد آحدهما لستر أو صلاح» لان كلا القائلين قد یختص بنلكك. 

رلبس له آن يقول: آقلد نلاکتر في ذلكك» وذلك لان المسحق قد يكون واحدّاء والمبطل 
قد يكثر ججمعه..06, 

ثم يضيف: «رپدل على فاد التقليد أن المقلد لا بخلو من أن يعلم أن المقلد محق؛ 
آم لايعلمه. 

فان لم پعلمه» وجوز كونه مخطثاء لم يحل له تقليد»؛ لاه لا ام من أن يكون کا 
في الخبر عن ذلك» وجاملًا في اعتقاده. 

رال كان عالمًا باصابة المقلد» لم يخل”' من: 

أن يعلمه باضطرار: وهو محال 

ار بدليل غير التقليد وهو قولناء. 

ار نید فقط فيجب في المقلد ألا بعلم ما يعتقده إلا بالنقليب وذلك برجب 
إثباث مقلدين لا نهاية لهم... 

ريدل على ذلك أيضًا نه نعائى لم بيعث رسولاء لمع مسج أظهره عليه. فلو كان 
التقليد حًا لكان أولى من بحسن تقليده الرسل صلوات الله علبهم. وفي بطلان ذلك دلائة 
على أن العمل على النظر...59. 

تلك بعفى الأدلة التي بسوقها القاضي عبد الجبار للدلالة على فساد لیف ووجرب 
النظرء ويضيف ابن الملاحمي إليها أن القرآن لا يتضمن إلا الاحتجاج على فرق المخالفين 
للإسلام والحث على النظر والمجادلة بالأحسن*". مما يفهم منه أنهم يستدلون على فساد 
التقليد وإيجاب النظر بما ورد من الآيات الآمرة به» غير آن هذا الاستدلال سیرفضه بعض 


ST 

")في المطيوع: بل: والصواب مه یل اسر اليم الذي جا يعدعا. 
سني لطر رتارف 181/15 

4 كاب لقان في ول ینمی ۳ 


العلماء كما سيآتي. 

من خلال ما سبق يمكن القولءة 

إن جمهور أصحاب الاكتساب من الممتزئة قد منعوأ التقليد في أصرل الدین: واعتبروه 
طريقا تست للمعرقة» غير كاف في تحصيل العلب الذي شرطوه بالنظر في الدليل؛ رال 
أوجبوا النظر امود للعلم علی كل مكلف ممع اتيز ين درجات المكنفين وواججب كل 
منهم كما سياتي لاما وهر المذحب الذي سیصیح مشهور جمهور المتكلمين: ومنهم 
الاشاعرة الذين برى بعض العلماء أنهم تأثروا بمذحب المعتزلة في هذا الباب. 

الطاب الثاني: موقف جمهور الأشاصرة من [یجاب التخثر ومنع التقليد: 

يتغق جمهور الأشاعرة مع جمهرر المعتزئة على [يجاب النظرء خير هم بخالفونهم 
في بعض التفاصيل؛ مثل طريق الإيجاب؛ هل هر العقل أو الشرع؟ بنا على الخلاف في 
التحسبن والتفبيح العقليين. وفي العلاقة بين النظر رالعلم؛ أهي بالتوليد أم بعادة أجراها الله 
تعالى. بناء على الخلاف في مسأثة تعليل أفصال الله تعالى.. 

رین على ما أسذفته من القول في علاقة النظر بالتقليد: فإن أغلب الأشامرة قد هبوا 
إلى القول یناد أيضّاء 

وفيما يأثي ذكر نماذج من مواقف أئمة الأشاعرة من النظرء مع بیان ب 
اسان 


تلك 


٠‏ أولا: موقف أبي الحسن الأشمري من النظر: 
جمل الأشعري*' النظر من الأمور المشروعة في الدين؛ بل مما ينبني على الم 


)ابو لسن علي بن #سماعیل بسن لبي بش الأتسعري كان تز ا شم رمع هن الاحزال رالف 
وناظر في نشض الامدراله وله نب الأامرق لک التهوستتي أنه كان بين تلا وین اف افك 
في كل سان اختلاقات في الصشات... ويسموث الصقاتية... وان عبد الله بسن سعيد اللكلاني ویو 
اعباس القلاشسي رافسارث افسحاسيي لنسبههم بش لله م كلا ا. وجرت مناظرة بين الأصعري 
وسن تناف لبي علي الجيافيفي بصفن الم اګل» نزب اوتا لم يرج هنها بجدواب» قأعرض عته: 
وتتساز إلى ات السلف رتص لبهم على قاصدة كلايية. اصار ذلك مها متقرقا ينظر: الملل د 


العاقل القيام بءه لکن إلى لي درجة ينبغي القيام بذلك؟ ويعبارة أخرى هل یصل هذا الحث 
على النظر إلى درجة الإيجاب؟ وفي حق من يجب النظر؟. 

انشير ابتداة إلى أن أغلب النصوص اثتي تعشمد عليها في هذا لباب هي نصوص 
منقولة عنه؛ إذ إن كتبه المطبوعة لا تقدم انا سني هذه المسألة- سوى بعض النصوص التي 
يظهر متها وجوب النظر على الكفار اللين بلفتهم الدعوة وشاهدوا المعجزة فقطء غير أن 
بعض النقول عنه توسع دائرة ل(یجاب تتشمل كل مكلف» وهو ما سنراء فيما يأنية 


10 وجوب النظر عند أبي الحسن الأشصري في حق الكافر الذي بافته الدصوظ 

عرى الاشمري أن الآياث والأدلة الدالة على صدق النبي 4 قد حركث قلوب اناس 
وازعجتها على النظر في صحة ما هدمو إليه؛ وذلك بماجمل فيها من الخوارق التي لایع 
کونها من البشرء رفي ذلك يقوا أن يانه والادلة الدالة على صدفه محسرسة مشاهدة 
قد أزصجت القلوب؛ ربعت الخواطر على التظر في صحة ما يدعو إلبه. وتأمل ما استشهد. 
به على مصدقه؛ والمعرف بان آاته من قبل الله تدرك ييسير الفكر فيهاء رنه لايصيح أن نکن 
من البشر لوضموح الطريق إلى ذلك ولا سيما مع إزعاج الله ثعالى قلوب سائر من أرسل 
إليهالنبي على النظر في تبات بخرق عوائدهم له وحلول ما يعدحم به من النقم عند إمراضهم 
عنه؛ ومطائفتهم له على ما ذكرنا مما کان هند دهوة موسى وعیسی ومحمد عليه الصلاة. 
رالسلام۱۱۱: 

إن هلم الممجزات وما فيها من بعلة الخواطر على النظر فیها تُوجب -علی الکافو 
المُعرض عنها- ان فبها لن صحة اي في دعواءه ومن ثم كان الكافر الذي آمرض. 
عن ذلك مستحفا للم والسقاب» وفي ذلك يقول: 

«وأجمعوا على أن الله عز وجل قد كلف الكظار الایمان والتصديق بنييه فد وان 
كانوا غير عاملين بذالك؛لان النبي # ند رضح لهم الا ولزمهم حكم الدحوق وإنما 

2 + 7-191 وقد أطال این عساكر لي ترجدته في تسن کلب لشتري فلتظر فد 


(1)رسالة إلى مل اضر لير من الاش مري تحقيق محسد السيذ جرد المكتبة الأزهرية فد 
O‏ 


3 


وجب علیهم من لیجاب الله عز وجل لم وطريق معرقتهم بللك امقول الني < 
تمیزهم. وأنهم را في الجهل في فنك من قبل إعراضهم عن تأمل ما دعوا إلى تأمله من 
الأدلة التي جمل نهم بها السبيل إلى عرقة وجوب ما دهوا له من ار في آياته التي زج 
بخرق العادات فيها لوب وحرك بها دواعي نظرهم. وأجمعوا على هم يستحفون الم 
باعراضهم وتشاغلهم بما نها عه هن التشاغل بت 

ويقول ابن ورک" (ت7٠4هم):‏ اوکان يقول: إن الواجب قد تقر وجویه على 
المكلف» وان لم بعلمه راجيا علي وذلك كقرل ادامي صاحب المعجزة إذ تال: (انظر في 
معجزتي قإنك إن لم ت اعنيت وموقبت)؛ فان هذا القول من الصادق إيجاب عليه 
ران ثم يكن قد علم صدقه رلا تحققت صححة معجزته نده؛ يل يكون حاله أن لو اراد النظر 
في ذنك لوجد إلى العلم بصدقه سيلا وإذا كان كذلك تقرر عليه وجوب ما يججب» علم أو 
لم یسم إذا كان المخبر له بذلك ذا معجزة صحیحت»۳۳. 

يظهر إا أن حكم النظر في حق الكافر الذي شاهد المسجزة ويلخته الذهوة الوجوبٌد 
وهذا الوجوب مستفاد من السمع؛ وان كانت طويقة معرفته العقله أما من لم تصله الدعوة 
فحكمه الرقف؛ بقرل ابن فررك: «وقد بينا فما قبل ملحبه |« الأشعري] في أنه بقصر 
الاجبات هلى السمع درن العقلء ويقول: إن التكليف كله سممي؛ وان العقل لا وجب 
شیاه ولا يكلف العاقل من جهنه شين وان حكم من لم تأنه الدعوة ولم تفه الرسالة 
الوقف؛ لا یقطع على أتمالهم بقبول» ولا رد» ولا ثواب ولا عشاب» ولا طاعة, ولا عصبانه 


TET 

(1] ابو يكر مسصة بن الحسن بن شور منکلم اصولي واصظ تحری» :کر ابسن ص اکر لي فة 
تیا مسن طبضات اهر ألا في بضناد شم تفال إلى السرييه سم إلى نيسايرر» رييست له فيا 
مدرستةه من كبه لالح درد في آلاصول؛ رامش كل الحدیث ويانه)» و(سجرد مقالات لي الحسن. 
لامر يشال اہ شم نماك رقلاك سے 407 هس بظر: تین كلب قفتري مي 13۳۱-1۳۰ 
اند مين في لاء الص غين این الساعي؛ تمع. لحسد شرفي ينيسئ ومحمد سعيد حي فار 
اشرب الأسلاني» ونی له ۰۰30۴۰۰۱ ص 4۵ 

(۳) جرد شالات الشيخ آي اتحسن الأشمري» من إسلاء أي بكر محمد بن الحسن بن شور تج 
تيال جیماریسه دار السشرش شم چ یرویت لياف ۱۹م ص ۸6 
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ولا حسن ولا تیح۱۱۱: 

الم يجعل الأشعري النظر في حق من لم تبلغه الدحوة واجباء وذلك مرتبط بمسالة 
الحسن والقبح العقليين؛ إذ إن الأشعري تلا للمعتزلة. لا مری أن المقل يسن ویلیع: 
ومن ثم لايوجب ولا يحرم بل الاحکام كلها تؤخذ من السمع» وهو ما عبر عنهالشهرستاني. 


فرق أبر الحسن الأشعري بين حصول معرفة الله تعالى بالعفل وبين وجويها به 
فقال: المعارف كلها اما تحصل بالعقل» تكتها تجب بالسیع ۳ 

ويقون ابن قورك: درکن يقول: إن وجوب النظر ليما يجب فيه النظر يعلم سمقاه 
وينكر قول من قال من المعتزلة: إن ذلك يعلم ضرورت۳. 


۵ ب- وجوب اتنظر على كل مكلف عند أبي الحسن الأشمرید 

إن النصوص التي وقفنا عليها -في كتب الأشعري- تفيّد وجرب النظر بالكافر الذي 
شاهد المعجزة رآعرضص عنهاء غير أن هتاك نصوسً أغرى منقولةٌ حنه نين أن النظر عندء 
واجب على کل مكلف مطلقًا من خير تقيف وقيها أن الأشعري بری أن أول الواجبات 
النظر والاستدلال؛ بقل ابن فورك: «وكان يقول: إن لول الواجبات حمن تلك بالسمع- انظ 
والاستدلان المؤديان إلى معرفة الله تبارك وتعالىء ان طريق المعرفة برجوب ذلك أي 
السمع؛ وأئه لا يجب على أحد شيء من جهة العقول...«". 

ويقرل: ركان لا بقول بمهلة التظرء بل بقول: إن وجوب النظر على البالغ العاف 
يتوجه في أول حال بلوغه. من غير أن يكون له فيه مهلة؛ أو تراخ: أو يعذر في تركدا”". 


(1)سجرد فالات الشيخ لمي الحسن الأخعري ص 845 

(۲)نهایة الإقدم في علم أكلام, عبد الكريم الشهرستفي؛ حونه وصحس ألثرييد جيوب مكتبة الثقافة. 
لينيف اهر ط. 87٠:1‏ اه ۰۹ صن ۳0۲ 

)جرد مفالات الشيخ لي المسن الاشعري عی 3۸ 

(1) جرد مقالات الشيخ لسن الالفحري. می ۳ 


)شد ص بو 
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ومن ثم فإنه يججعل النظر في اصول الدين واجباعلی کل مکلف لا نظر في 
فروع الدين؛ وهو ما يذكرء عنه این فورك ال کان يفرق بین حكم النظر في الفرع والأصل؟ 
فيقول: إن النظر في الأصل من فروض الأعيان» والتظر في الفروع من فروض الکفایات؟, 

وابن الأمير يتقل لتا أن أول واجب عند الأشعري هو المعرفة؛ يقول: "في أول واجب 
على المکلف: 

فقال الشيخ أب لسن الشعري؛ ممرفة اله تمي "٠‏ 

والشيء نفسه پحکیه الزركشي فيقول: «اعلم أنهم اختلفوا في الراجب الأول... 
على بضعة مشر قولا: أحدها: أن أول الواجبات المثم بالله: وهو المنقول عن الشيخ أبي. 
الحسنء". 

يظهر ِا أن الخلاف واقع في القل من الشيخء هل اول واجب عنده هو النظر أم 
المعرفة؟ وهو خلاف واقع أبضا بين الأشاعرة انفسهم؛ فعنهم من ذهب إلى أن أول واجب 
هو المعرفة» ومنهم من ذهب إلى آنهالتظره وقد حاول بعض الأشاعرة ترجيه هذا الاختلافو 
فجعلوا المعرفة واجبة و بالات والقصد؛ والنظر واجبا وا وجرب وسيلة؛ ولي ذلك 
يفول شرف الدين بن اللمساني (ت1۵۸هما: ثم معرقة الله تعالی أول واجب على البالغ 
العاقل شرا لأنه لا ينأنى الإتيان بشيء من المأمورات امتالاء ولا الانكفاف هن شيء من 
المنهيات اجره إلا بعد معرفة الآمر والنامي» وعلى هذا وردت الد موه من الرسول 44# 

ومن قال: أول الواجبات النظرٌء كما صار إليه جماعة من المتكلمين: أو أول جزه هئه 
كما صار إلبه القاضي [-الباقلاني ]ء أو القصد إلى النظر كما صار له الأستاة بر إسحاق 
الإسقراييني والإمام [- الجويني)؛ فلا خلاف يبه وبين من قال: «أول واجب المعرفة 
في المعنى؛ لأنهم أرادوا أن ذلك (ع النظر] أول واجب امتالا رات والمعرفة هي آول 


KT 

)امل في سول الدین في اعتصار الشاسل تي أصول الفيين. این الأسیر:دراسة وتحقييق جال هد 
الناصر عبد المعې دار سلاپ هرقف ۱ ۱۲۴۱ص ۰3۰ 1401 

ليحر سمش ۲۰/۱ 


واجب خطايا وطلبء فإن حؤلاء إنما أرجبوا ذلك لاه طريق لحصول المعرفة: وهو من فعل 
المكلف» وما لا يتوصل لأداء الواجب إلا به -وهو مقدورللمکلف. فهر عندهم واج 
فلا حلاف في المعنى ها 
إن الأشعري بحسب تقل ابن فورك. برى أن أول واجب علی المکلف حين بلرضه و 
النظر والاستدلال المؤدبان إلى معرفة الله تبارك تال لک تقولا أخرى تظهو نا أن ول 
واجب عند الأشمري هو معرفة الله والعثم به» وهذا لا يمني وجوب النظر وجوب وس إلا 
عند من حصر طرق معرفة الله تعالى في طريق واحد هو النظرء وهم عامة المنكالمين» فامكن 
القول بذلك أن ظامر ملحب الشيخ بي الحسن الأشعري هر إيجاب النظر على كل مكلف . 
٠‏ انيا موقف الأشاعرة بصد أبي الحسن الأشعري سن النظر 
والتقليد: 
يمكن القول عمومً إن الجمهور من الأشاهرة قد ذهب إلى إيجاب النظر على کل 
مكلفه وجملوهآول واجپ"؛ ومنهم: 


0 آولا: موقف القاضي الباقلاني (ت۰۳ اهر 
نم البائلاتي”" على أن التقليد في العقائد حرام" وذعب إلى يجاب التظر على 
کل مكلف وقد صرح بوجوبه في مرضمين من کتابه الإنصاف» الذي هو كتاب موجه إلى 


(۱)شرح مالم اسول ین للإسام لین اشراري؛ شرف الله بن انيه تفي شزار ساد 
دار کی تصرف یروت ليشا ل 117800 هس ۰11 عن ۳۷.7 

(؟)يشول سيف النبن الأندى [ت ٠‏ 7۴ م: السمع أكثر أصحابدا, والستزلة. وكثير من لمل الحش من 
المسلمينه على أن اظ السؤدي إلى ممرفة الله نسائى- وجب كار کار في أصول لیم 
سيف این دی تم. امد محمد المه هي راکب والواق القرمبة. مره .۲ 
م اي ا 

( محمد ین لطیب بن محمد لب بكر القاضي: المصررف بين يقلات (ت7٠‏ ناه المتكلم على مفب 
الأشعري من أصل البصرة سكن يخداده وعده ان مساكر من الطفة اة من امه ههت إل 
الرياسة في لمعيه نه من التصاتيف: اعجار ران رالاس اك هيد في رد صلى امد 
وشعطلة رالخوارج رالستزنة). ينظر: تين كذب "مفتری: ص 709 رهام انزركلي» ۱۷0/۱ 

())الإمعاد في شرح الارشاد ص +9. 

a 


العامة بدا كما سيأني تفصیل القول فيه لاحقَا: 

اما الموضع الأو فهر قوله: «وأت يملم أن أول ما فوضیاللهعز وججل على ججمیع 
العباد النظر في آباته» والاعتبار بمقدورائهء والاستدلال عليه بگار قدرته: وشواهد ریویته! 
لاله سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس؛ وإنما يعلم وجوده وکونه على ما 
تقتضيه أفعاله بالات القاهرت والبراعين هرت 

واما لاني فقوله: «الواجب على المکلف: أن يعرف بده الأوائل والمقدمات التي اتم 
له بها النظر في محرفة الله» مز رجل» وحقيقة توحيده...»". 

فظهر أنه يقول بوجوبهء لكن طريق هذا الإيجاب السمع؛ وقد صرح بذلك في الريب 


«فان قال قائل: قما الیل على وجوب النظر؟ 
قبل له اللي يدل على وجوبه السمع دون قضية العقل:59. 


0 - انيه مواقف الأستاذ ابي إسحاق الإسغرلييني (ت۸اها: 
سبق ذکر نفل الزركشي هن لبي سحا الإسغراييني"" أله بحكي إجمماع المتكليين 
على مئع التغليد؛ ولیجاب النظرء وهو ما يمهم مه تلقائيًا إيجاب النظر عند غير أثني 


۱ الصاف نیما يجب اعضات ولا موز اجهل به مو بكر الاقلااي اعد وديم الیب بین 
لار دار کہ المصلرف: روت - بان ط. 1۴۰۱ھ 7۰3۱ صن 314 

(1) لاتصاف ليما يجب تفا ولا ييجرز الجهل بسن 970 . 

(۳) ریب رالرشاه (صضیر)ه لو بكر الباشلاتيء شدم له وحقفه وعلق علبه: بد الحميد يمن علي 
ابر نید مؤسسة له یوت تا ط. 1۸۰7 ۱۵اه ۹۹۸ اي 319/۱ 

(1)الأستا باسح الاسفرايني (-۸ اء ذكره ان مساكر لي الضيفة فا من لاد وه 
اصحاب صاب لني الحسن الاشهري وکان فقيهًا كلما آمو اء وهلي درس الباق لاني ول 
انه عاصر بقلي وا فريك وقد قال فيم الصاحب بسن عباد: لمن فياظلاني بحر مرق 
رابن فورك مب نرق رالاس فرایني نار تصرق. له کاب لالجامع) في اول للین» حمس 
سجلدات وار الة) في أصول .وا نة في را الحنيث. له مناظرات مع ماد مات 
في ساره شن في إسغئين. :تسین کلب الشتري لین حسکر ی +214 ۲01 الصا 
رت 22120 


سأزكي هذا القهم بیعض الثقول معا يؤكده. 

ينقل أبو القاسم الانصاري حن أنه دعب إلى القول يرجرب النظر في قواعد الدين 
وما يجب اعتفادم!؛ للخروج من جملة المقلدين: رذلك لان المقلّد لا يعلم عصمة مد 
من جهةء ولآئه لايقدر على دقع الشبه عن نفسه من جهة أخرى. 

وما بضيفه الإسفرابيني قي هذا السياق» هو ذكره الحا الذي يكتفى به من النظر» فيقرر 
أنه يكفيه الاقتصار على دلبل واحد في كل مسأنة لا بحتاج فيها إلى التبحر والتمكن من دقع 
الاسئلة والأجوبة» «فإتها إذا أوردت عليه فأوقعت له الشبهة دفعها بما كان عنده من الدليل ها" 

رهذا الراي -أعني الاكضاء بدلیل واحد على كل مسألة- هو ما استقر عند متأحري 
الأإشاعرة. 


0- ثالكا: موقف عبد القاهر البغدئدي (ت 4۳۹ه) وأبي اهدر الإسشراييني 
(۷۱۵ هد 

يذهب ميد القاهر البغدادي”" وأبو المظفرالسفرايني " إلى لیجاب النظر یش ما 
البخدادي لإنه يذكر في كتاي #عيار انظ رفي علمالجدل» اختلاف المذاعب في حكم النظر ثم 
يعقب فائلاً: «وقال المحققون من أهل النظر: إن النظر والاستدلال واجبان على المكلف» 
وجوتا يستحق بتركه ها ثم یلک اختلاف هولاء في طريق وجويه» ثم بقول ميا موقف 


۲4/۱ )ية في کم‎ 
.)2( من لا ماصع اد فص‎ Abu lshakr: An Alda together wfth selected fragments, 0 
18. Lowel, 198.0. 136. 

(۳)آبو منصرر عبد القاصر التبسابوري» المسروف بالبضدادي من الطيضة اة من طيشت الاش امرف 
ففيه اصولي أدب دياضيء درس على اي إسحاق الإسف ومني من که ضرق بين اضر 
و(اصول الدين)؛ وذعهار النظر). يتظر: تسین كذب المفتري ص ۲۵۰ 

ار ش فور بن سمس نام زاين من لطيضة فويسة سن با اف قب أصولي فر 
یف نظام للك برس وترفي ماس !9 م مظراتیین کلب المشتري می :7۷ ودر شمن سس ۳۹۳ 

(ه) عيبا انر في عم اجه ميد قاس الخ داعي (سخطوط قید الطبيهاء نطق ودراسة لاست 
أعسد :ود ستتي بتصوصه مث كوت نة محقوظة باکت الأحمدهمة تونن تما 
4 ب :ق۱1 
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الأضاعرة: دوقال آعل انح طريق العام برجرب الظرفي العقلبات والسمعيات الب 
دون العقلء وإتما مغ بالعقل صحٌ ما بصخ کونه» وجو وجود م يجب وجود..۱۷۰. 

وآما آبر المظفر الاسفرايني فیقول: اوآن تعلم أن كل ما يجب معرفته في أصول 
الاعتقاد يجب على کل بالغ عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة» صادرة عن دلالة 
عقلية لا يجوز أن بقلد فيه ولا أن يتكل فيه الاب على الاین؛ ولا الابن على الأب ولا 
الزوجة على الزوجء بل يستوي فيه جميع العقلاء من الرجال والنساءه وأما ما تعلق بف 
الشريعة من المسائل» فيجوز له أن فد قيه من كان من لعل الاجتهاده". ويقول في موضع. 
آخر: اوقد قال أل انتحقیق من أصحابنا: إن النظر واجب» ولا بد له من أن يعرف کل مسالة 
من مساتل الاعتقاد بدلبل: وقالوا: إنه إذا لم تصدر عفهدته عن دلاثة لم يكن ذلك عملم في 
الحقيقة59. 

وهو بذلك يؤكد ما ذكره أبو إسحاق الاسفراييني من الاكتضاء بدليل واحد في کل 


0 - رابِما: موقف بي لثمائي الجويني (تدلااهي 
يذعب الجويني"" في الإرشاد إلى [یجاب النظر على كل مكلف یمجرد بلوه وفي. 


(۱ عار ال في علم اجب 

(7)اللبعسير في الدين ون زاقفق افناجية من الشرق الهالكين: بو المنقر الأسغرايني؛ هراس وتحطيق 
محمد ليشت دار ابن حزم یروت لاه ط. 08903 اهب ۲۰۰۸م ص 6۱۰ 

(الأرسط في الاعضاده و المطقر الاسترايني؛ (مخط رط في يسفرين)ء الخزقة الما سية لنکور. 
نظام عقوي البحريني. اق" ب لا مين عبد الله الدرراتي لي تمه على الكداب المفرسط في 
الاعضاد وال على من خالف لس من قوي لياح الإلحاد بو بكر هن المري الممافري. فیط 
نه ورج أحاديله ولت واه عبد الله قشررتي دار الحديث الكئيقه ط. 13۳۷۰۱ فب 10٠1م‏ عن 
11 همش رفم: .١‏ ملحوظة: يشما اکر مت كاب الأرسط» فهر تقل من عبد الله الخوراتي. 

)لبر النسائي عبد الملك بسن ميد الله بسن برس الجويشي؛إمام الحرمين؛ من الطيقة الرابمة سن 
ات اهر فقي مولي متكفسبء وعو خخ الفزقي. وس بالمدرسة یه رعليه تلص 
الشزالي» له من نکسب: (تهابة للمطلبب في دای مهب [المقينة ناما و(الإرش اداه و(اليرهان 
في اسول اعف» اي بنظر: تین کلب المفتری» ص 808 
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ذلك بقول: «آول ما يجب على العاقل البالغء باستکمال سن البفرغ أر الحلم شرم: القصد 
إلى اثنظر الصصيح المغضي إلى العلم بحدث العام 

ويقول في موضع آخر من كتاب #التلخيص»: 

"قلا یسوغ لأحد أن يعول في معرقة الله تعالى رفي معرفة ما يجب له من الأوصاف 
ریجوز عليه ويتقدس هنه على التقنيد. وكذلك القول في جملة قرامد المقاف بل يجب 
على كل معترف أن پستدل في هله الاصول» ولن تقع له العلوم فيها إلا عقب النظر الصحيح» 
رذهبت الحشوية إلى القول بالتقليد قي الأصول...:۳. 

ين الجويني في هذا الع أن القول بجولز التقليد في أصول الدين مذهب الحشوية. 
وهو لا يرتضيه بل برجب على كل مكلف أن يستدل على أصول الدين؛ وجملة قواهد 
المقائد ويؤكد بطريق الحصر أن ذلك لا بحصل إلا بالنظر الصحيح. 

ومن کم يقول إن من «نظر فأحرك حدث العالم؛ انحدر عنه إلى ما يليه» فعلم وجود 
الصائع وصفاته» ثم انسط إلى النبوات فأدرك جواز العصمة: ونظر في المعجزة بعده» فهو 
العالمء ومن عداء ممن ترقی هن الشبهات إلى قبول فوله هليه السلام فهو مفلد تحفيقًا9", 

ويذلك نلاحظ نوم من التوائق بين القاضي عبد الجبار والجويني في اعتبار قيول 
قول النبي 98 من خير حجة تفليناء وهو ما لن يرقضيه ابن حزم لاحقًا. 

بعد ذلك بين الججويني أن مدرك جوب النظر عو الشرع سعلاق لما جاه هن المعتزلة من 
إيحجابها ذلك بالعقل- بقونه: «النظر الموصل إلى المعارف واجب» وهدرك وجوبه لشرع ۳ 

ریسندل ذلك بالإجماع فيفول: «نإن قيل: ما الدال على وجوب النظر رالاستدلال 


)کناب اراد می 10 

(؟) اطیعی في أس ول الفقه ید الماك لجيني: تح. عبد الله رلم اي رشيير أحسد امسر 
ار البشائر الإنسلامية» سيروت یاه ومكبة دار باز مک الکو ظ. ۱ 111۷ 77.1445 
مكو 

77ران في أعصول التق عبد انك الجويني تح. عبد العظيم الذيسب: كلية الشريهة. جاممة تشرد 
اط لعا كاف ۳ 

(4) کاردا ی 1٩‏ 
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من جهة الشرع؟ قلنا: أجمعت الامة على وجوب معرفة الباري تعالی» واستیان بالمقل أنه 
لا بتأتي الوصول إلى اكتساب المعارف إلا ار وما لا يتوصل إلى الواجب إلا يه فهو 
وجب 
٠‏ الفا حدود الاتفاق والاختلاف بين المتزلة والأشاهرة في 
بعد هذا العرض يمكتنا القول إجمالا إن الأشاحرة قد واظا المعتزئة في (يجاب 
النظره ومنع التقليد لكن مع ذلك فزنهم خالفوهم في أمور منها: 


0 جهة إيجاب النظر: 

إن المعتزلة قد أوجبوا النظر عقلاء رجملوا جهة الإيجاب هي الخوف من الضروء 
رقالوافي ذلك بنظرية الخاطر. لك الأشاعرة خالفوهم في ذلك وقالوا إن #الموجب لوجوب 
التظر هو السمع؛ على أصلهم أن «الحسن.. ما حسنه الشارع: والقبيح ما لبحب فلا 
رجوب إلا بالشرع؟؛ فکان لا بد لهم من اناد اختبار المعتزلة من جهة؛ والاستدلال على 
اختپرهم من جهة ثانية. 

آما الجهة الأرلىء وهي اتتغاد مذحب المعتزلة فقد ردوا عليهم في قولهم بالتحسين 
والتقييح العقلي جملة"» وفي قولهم بالمناطر خاصة) فاعتبر عبد القاهر البخدادي أن القول 
به ملعب البرنهمة فيالاصل ۱ وأن المعتزلة ساعدرهم عليه. ثم ذكر اختلاقاتهم فيه واعثير 


)كاب شاد می ۳1 

(1)الیفصل في شوح المحصل, تجم الدهن الكايي؛ تج. عبد الجبار أبو ستیقهلأصلین للدرف الت 
والسشرء كلام ېوت والاصلاپ ل ۲۰۱۸۰۱ 15521 

1)مجره مشالات الشيخ لي الحسن الأشمري این شور مى ؟7. بان من أصول بسن ولكش ف 
عن تسربهداث لصل الطنيات ار جر السمناتي: تتح. عبد العزيز رش وب دل فاد 
الكويت ط 14783ب ۲۰۱8 می ۳۷۹: وم یمتا کاب التو سط في الامش ان سن 11۷ 
ومايعتها. 

(4) ول عبد مر فيشدادي: ازسست البراعمة أت للب كل عاقل لايخو من خرن سدهما: من س 
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تناقضاتهم دی على بطلا القول يه" واستدل أبو جعفر السمناني بالنقل على فاد ملعب 
المعترلة في الخاطره فقال: قلي لعل بطلان هذا اقول من جه قح 


على الخلق إلا من جهة السمع قوله تعالى: ماک عون حَ ْمَك زشولا4[ل(سراهد 
۰ رقال: ام إلا يلرة لاس عل أله حم تند اولي 


|النساء: ]١58‏ وم يقل: بعد حجة المقوك ولا قال: إني أعاقبهم وان لم أبعث رسولا. 
وأما الجهة الثانية؛ وهي إثبات وجوب النظر بدفيل الشرع؛ رتهم قالوا: 
يعرف وجوبه بسبيين7": 

٠‏ أحدهيا: نصوص الكتاب 


ودکروا منها الآبات التي تأمر بالنظرء وهي كثبرة في انقرف مثل قوله تعالى: هل 
نزو ما فى آلشتوب وَلْْْ» لبونس: ٠١١‏ أوقوله تعالى: نم تلو فى علوت 
توت واازض ونا تلق أل ين گنو6(العراف: .)14٠‏ 

وقد مر معنا آن الممتزلة یا بستدلون بأمثال هذه النصوصى على الإيجاب؛ لكن بعد 
اه عقلا. 

رمع أن الأشاعرة يجعلون السمع مر الأصل؛ انهم بغرون ان ظوامر هذه التصرص 
إنما تقد الظن لا القطع» وهو ما عبر عنه الجويني بقوله: 

ونما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والستةه لأن المقصد إثبات 


> قبل الله سبحا وه إلى سا أوجبه العقن عليه من وجرب المعرفة باه سبحا ووجرب 
شكره صل نعسه ويسر دراب هلى النظر في دک وأملاسه والشاطر اشاني: سن ل باه 
بصرفه الشیطان به من طاصة الخاطر الذي مسن سل ریه صز وج ویدهره سمال سید 
الف والراحة ماج را قراط اقرا وقالرا نما مج الله على المكلقين: يسا توه 
العضول عليهم من الاستدلال بالأدالة الستلية على مرجباتهاة عبار النظر في حلم الجدله 1/63 
۱١‏ حيار لنظر في عام جد ۱۲ بے وما بعدها. 
() ليان من أصول مان می 745, وما ده 
:شاه ۰۲۹ وما سم اي لي الكلمم: 076778 وما من کر که 188/1 »یب 
ما الإسعاد في شرج الإرشان صن 43 وسا ما 
r‏ 


علم مقطوع به. والظواهر التي هي عرضة اتأویلات لا یسوغ الاستدلال بها في القطعیات: 
ولكن نو استدللت بهاء وقرتت استدلالك بها اجماع الأمة على انها غير مؤولة؛ بل هي 


محمولة على ظواهرهاء فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظراهر الكتاب: على ما أوردناء 
في الرد على المقلدين»"". 
الذلك فإنهم حارلوا البحث عن دليل آخر قطعي. وهو: 
۰ الثاني: الإجماع 
بری الأشاعرة ند 
الا جماع قد وقع على وجوب معرفة الله تعلی 
ومعرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالتظر والاستدلال» 
وما لا يتأدى الواجب إلا بفسله فقعله واجب» ومن ثم فالنظر واجب. 
بقول الجويئي؛ «فإن فبل: ما الدال على وجوب التظر والاستدلال من جهة الشرع؟ 
اجسمت الآمة على وجوب معرفة الباري تعالى؛ واستبان بالعقل أنه لا یی الوصول 
إلى اكتساب المعارف إلا بالنظرء وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهر راجب" . 
ويقول الأتصاري: «وأما الإجماع فقد أجمع سلف الامة -تبل ظهور أمل الأعراء. 
على وجوب معرفة الله تعالى؛ والمعرفة لا تحصل إلا بالنظرء وما لا بتدی الواجب إلا 
بفعله» ففعل راجب" . 
وهنا الاستدلال بالإجماع على إيجاب التظر أيضًا قيه نظر إذ إن الإجماع إنما انعفد 


(1)الشامل في أصول الدين» الجوني؛ حققه وقهم اله: علي سامي اش او؛ وايصل بر موده وشهر 
سمي مان منش أن لمارف الاس کتعری 1618 می ۱۳۰ 

(1) امل في أصول ینعی ۳۱. ریظر شاد کاب المترسط في الاتقا ص ۱۱7 رالاسماد في 
شرح الإرشات ی 00 

۴ الغية في الكلاي 1۴/۱ 


على وجوب المعرقةء لا على وجوب النظرء ووجوب النظر-علی مذهب النظار- إنما استبان 
بالعقل بعبارة الجويني نفسه» وعذا انحصر غير مُجمع عليه يل مختلف فیه! إذ من الطوائف 
من وسع دائرة طرق معرفة الله تعلی+فظهر أن محل الاستدلال غير محل الاختلاف! وأنهم 
بحتاجرن في ذلك إلى إجماع آخر على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا النظر» وهو 
نتعذرء لوقوع الخلا فيه. 

وسواء أكان واجبا بالسمع أم بالعقل فان التيجة واحدته رهي اتفاقهم على زياب 
الظر. 

ثم إن الأشاعرة اقا المعتزلة من بعد في أمورء متها: 


0 جد العلم: 
حده الباقلاتي بقوله: #معرفة المعلوم على ما هو ب٠"‏ ورافقهالجويني في ذلك !+ 

رخالف بعض الأشاعرة في عبات" وئيس المقصود تفصيل ذنك؛ وانما بیان ما به 

پختفون عن المعنزلة» وعو كونهم لم مشترطوا سكون النفس كما اشترعك المعتزلة بل 

عل الجويني هذه الزيادة ميا في إبطال حد الممتزئة) إذ إن المقلد ند ثبت الصائعه 

ونفسه ساكنة إلى معتقدد؛ ومع نك لا يمد تاه علم)*. ولعل اهتراض الجويني هذا 

ماود من الجاحظ؛ فإنه اهترض على مسألة سكون النفس عند آصحابه المعتزلة نا على 

آصله في المعرفة كما سرأني- میا أن الجامل أيضًا تسكن نف إلى جهله؛ بل والمبطل 

أيضّاء وفي ذلك بقرل: «فما يؤمن المحق من الخطاه وليس سكون القلب وثقته حلامة 

اللح؛ ان ذلك لو كان علامة لكان المبطل محقًا إذ كان فيه قد يجد من السكون والثقة ما 

الا پجد الممحق 81 وقد سبق جراب القاضي عبد انجبار عن هذا الاعتراض. 

۱۱ کناب وید نبو بكر الإنظلاتي: هدي بتصحيسه ونرشره الاب رت ترد موف سكازني یسوم 

المكبة الشرفية: سرت 1409 ص 9 

( كتاب الايتام می 77 

(7) بظر تفصيل بمفي فلك في: الإسماد في شرح الارشا می ۱۰۴ مها 

(4) کاب اراد می )۳ 

(*] سا لم يشر مسن سراث اقحاحسظ: الس سابل والجوابات في مرف نی حاتم ماسج الشاسن: م« 
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0 التولیدہ 
رانا أن الممترئة بقولون بكون العلم موگد) عن النظر بطريق الإيجاب» با على 
أصلهم في العدل وما يتفرع عنه» من كرن العبد موجدًا تفعله: ممتترًا له بقدرته: وهو ما 
ثم يقبله الأشاعرق بناءً على خلافهم إياهم في هذا الأصل؛ وقولهم إن كل حادث فهو راقع 
بالقدرة القديمة» وان القدرة الحادئة غير مؤثرة في وان تعلقت به والرب مفرد بالق 
والاختراع"» وقد حكى ابن طلسة اليابري (ت17ده) إجماعهم على عدم صحة اند 
إن لبا الحسن الأشمري رى أن التظر لا يواد العلمه ومن ثم فالعلم لا يتج ضرورة 
عن النظرء بل يحصل عقب النظر بمجرد عادة أجرلها الله قب تماشيا مع أصله في آفمال 
الله تعالى! يقول ابن فورك: «وكان یل قول من قال: إن النظر مولد العلم بالمنظرر فد بل 
يحيل في الجملة أن بول ري عرضاء وكان يقول أيضا: إن ما يحدث من العلم عن نظر 
مخصوص فليس لان النظر أوجب كونه؛ ولكن هو والعلم مخترعان للبارئ سبحائه» ولو 
فمل أحدهما دون صاحبه جازه وسییل سائر ما بحدث آحدهما عقيب صاحبه لعادة جرت 
على ذلك ار تمعنى آخرء لا على طريق الإيجاب له أو كونه سا موجا ۳۳۵ 
ريقول الباقلاتي: فلن قال فائل: خبرونا عن الالم الموججود عند لضرب» والكسر 
الحاد مند ازج ونعاب الحجر المرجود عند الدخمة: والألم واللذة الحادثين عند الک 
وغير ذلك من لحوادث الموجودة عند وجود حرادث ره هل هي عندکم كسب للضارب 
الداع على سييل التولد آم مخترعة لله وغير كسب لأحد من الخنی؟ قبل له بل هي عندنا 
مما رد الله تعالى بخلقها وليست يكسب للعباد 


س مورت رای ان وال الجمھرںۃ ری ی ۳۰. 
() کاب الارشاد من ۱۳۴ رالکامل نی اصول قدین 7/ 37. 
)ابن طلة اليبري وممتصصره في أصول اثدين: ص ۱۸۰ 

۲ سجرد قالات الشيخ آي الحسن اأشعري: می 77. 
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وتبعه تلميذه أبر جعفر السمناتي في ذلك فقال: فقد يبنا مقهبنا في خلق الاعمال 
والتولد الذي تثير له القدرية: وهر مل الك الذي يحصل عند الضرب؛ والملم الحاصل 
عند رجود النظر...» وما في معنى ذلك. فهذه الأشياء لاله تعالى بفعلها مد بفدرته. 
بجري العادة مند وجود أسبابهاء والمبد قير مكتسب لها ولا حدث لهاء وإنما مو مكب 
للحركة الموجودة يمحل قدرته دون ما اتفصل عنهة'". ثم شرع في الود المفصل على مذحب 
الممتزلة". 

5 ثم اعتبر اهر أن الفعل الأول يكون کا ملق لما تج عنه من بعد 
فانه من خملق الله تعالى» لا من كسب اثعبد وبذلك نلاحظ أن الأشاهرة رأوا في التوليد مولا 
بان العبد حالق فعلهء وهو ما يؤدي إلى القول بتمدد الخالقين للفعل الراحدء وهو ما اهتبر 
الرازي (ت7*7ه) محالاء فقال: «لعتوند: هو الحادث الذي بقع بحسب فمل آخعرء کي 
التقيل الحاصل لتقله. والفول به باطل عندناء لا للمعتزلةء والممتمد أن الفرل بالتولد. 
يقضي إلى حصول مخلرق واحد لخالقين» وذلك محال فالقول به يكوث محال۳. 

با على ذلك نفى الأشاعرة أن يكون العلم مولد) من النظر, او أن يكون حصوله من 
فمل العبد بل حصول الملم عقب النظر إنما هو من فمل الله. 

غير أن عبد القاهر البغدادي اعنبر العلم الواقع عن النظر من كسب العبف ونفى في 
الوقت تفه أن يكون مولدا من النظر» قال: «اختلفوا في تولد العلم من النظر: 

قلحب ال الى إلى أن العلم النظري» إن وقع عند النظر أر عقبه» فإنه كسب 
للناظر» غير تلد عن نظره» وكذئك أفعال الله سببحاته عندهم» غير متولدة عن آسباب/۳۳. 


(۱) ليان من أصول امن صن 700 

۲ تفه می ۳۱۱-۲۸۷ ويتظي أي في اف عند لاسام الكداب المتوسط في الاعنظالق ص 200 
۰ لاسما في شرح شاه می ۱1۸-1٩‏ 

نمی العضرل في درابة الأصرك فخر لین الرازي تح. سعد هيا قرف شود دار هکره 
روت اياك ل 2٩۳ [I-ê 1E‏ 

10 عير طرفي صلم دنه 
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راعتبر أن العلم النظري «مککسب بفدرة مقارنةة"". وقد رد في «ميار النظر» هلي القائلين 
بالتولد لم ختم بالقول: *وقد أفردنا لإبطال قول أصحاب التولد في اتود ...4۳4 وقد 
ذكرء المترجمون له بعنوان «إبطال القول بالتولد ۳۳. 

يظهر من خلاف الأشاعرة لنممتزلة أنهم لا يفبلون أن «يولد النظر العلم أو پوجبه 
إيجاب العلة مملولها؛ لكن بعضهم يوافقرنهم -مواظة ما« في تلك العلاقة الضرورية 
ين العلم والنظر التي بينا من قبل» وإذا كان المعتزلة استعمئوا مصطلحات مث ولد 
والإيجاب» الدالة على تاج النظر للسلم ابا ضمروريًا -طبمًا بالشروط التي قدمناها من 
قیل.» إذا كان ذلك؟ فان بعض الأشاعرة قد استعمل معسطلحات أخرى مثل: «لتطسمین» 
و#الحتمية» والكتلازم؛ وهو ما نجده عند الجويني في قرله: 

«لإن قالوا: إذ كان النظر لا يولد العلمء ولا يوجبه إيجاب العلة مملوثهاء قدا معنى 
تفن له؟ فلنا: المراد بذالك أن النظر الصحیح [ذااستدا"؛ واتفت الآقات”" بعده؛ یقن 
مقلاً برت العام بالمنظور فيه؛ لثبوتهما لك ححم من غير أن يوجب أحدهما الثاني أو 
يوجده أو بولده؛ فسبيلهما كسييل الإرادة لشيء مع العلم به إذ لا تيحقق إرادة الشيء من 
فير علم به. ثم لازمهما لا يقضي بكون أحدهما موجدّاء أو موجبّك أو مرلقا". 

يظهر من خلال هذه المحاونة للغریق بين مذهب المعتزلة والأشامرة- في علاقة 
الظر بالعلب نها ممحارلة بعيدة نوا ما إن الجموبني يقر أيضًا برجود علاقة حتمبة لازمية 
يينهماء عبر عنها بالتفسمن» والمثال الذي قاس عليه هذه العلاقة؛ وهو تلازم الإرادة العمل 


)بار اه اد او داي الا اکن اسع کی تسب کی ود قاچ 
مسد ساره دار هچ للطباصة والضثر واتوزيسي. ل ۰۲ ۱۴۱۴ھ 78 ۱4۰ 

کاب شاد می ۲۷ 

()ي الطبوخ نستي رفي نسخة أخرى سا ماكر المحضق: سيق. قلت: واقصواب الستدا أي تم على 
۳4 

لي سطبرع: ان ولا مت في سا وا گید هو قصواب. 

كاب الارشاده ی 1۸ 
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قياس مع وجود فارق؛ إذ الإرادة تكرن مضارعةتلملم؛ ولا يطلب بها علم وإنما العمل 
بمقتضاه بشلاف النظر فإته يكون قبل العلمء ويطلب به تحصيل العلم من المنظور فيهه ولو 
كان النظر مقار للعلم لكان طلب العنم تحصيل حاصل وهو محال. 

فظهر من هذا البحثد 

أن جمهور المعنزلة والأشاعرة قد اتفقوا على إيجاب النظر على کل مكلف» ثم [نهم 
اختلفوا بعد ذلك في جهة الإيجاب؛ فذحب المعتزلة إلى إيجابه عقلاًء والأشاعرة إلى [یجابه 
سممًا. كما اخدلفرا في العلاقة بين النظر والعلم الناتج منهه فذعب المعتزلة إلى القول بالترليده 
وآن العلم من فل الناظره وهو ما لم يقبله الأشاعرةء وهملوا على إبطاله. كما اخدلفوا في 
مفهوم العلم؛ فذحب المحتزلة إلى اشتراط سکون النفس؛ وفحب الأشاعرة إلى (بطاله. فظهر 
بذاك أنهم مختلفون في كثير من الاصبل؛ وإن اتفقوا في الجملة على إيجاب النظر. کم 
ظهر من خلال هذا المبحث -بشكل جملي. أن نسبة [يجاب النظر لجميع المتكلمين ل 
تصح؛ إذ منهم من خالف في إيجاب النظره وهو ما ستفصله في المبحث الثاني 


البحث الثاني: 
موقف الخالفین في حکم انتقلید في آصول الدین 


سبق أن رأينا اجمال -فيما أورده انزرکشي- أن أكثر القفهاء والمحدئين: على القرل 
بجواز التقليد؛ وهو ما مزكده الرازي بقوله: الا يجوز التقلبد في أصول الدين: لا للمجتهد, 
ولا للموام. وقال كثير من الفقهاء يجوازب". 

ثم إن البعض قد ذهب إلى تحریم النظره بناءٌ على الموقف المشهور من علم 
الكلام: الي حرمه كتير مهم غير أني في هذا البحث لن أشتفل بتفصیل مذحب الفقهاء 
والمحدئين لشهرت» وإنما سأبحث فيمن خالف جمهور المتكلمين من المتكلمين أنفهمء 
بخية تأكيد ما ذكرته ساب من وجوه الخلاف بين المتكثمين أنفسهم في هل المسألة 
ومراجعة ما في ذلك التمميم من عدم الشحقیق. وأقتصر من موف الفقهاء على مرقف ابن 
حزم من الظاهرية؛ لما له من مراجعاث مهمة في هذه المسالة. 

وأشير هنا (جمالا إلى أن من بين أكبر أسباب الخلاف في هذا الأحكام المتعلقة 
باننظر؛ والمتثلة في القول بالوجوب أو الجوازه وما سبنيني علیها لاحمّاء من التکفیر 


والتفسيتى أو القول بصحة الإيمان هو الخلاف المفهومي الراقع في هذا الباب» خاصة 
مفهوم العلم وما يتملق به» وهو ما ستراء في موقف أبي القاسم الكسبيء كما سنجده بشكل 
آکتر وضو في نقد أبن حزم للموقض الكلامي السابق من النظر. 


(1)المسصسول في عم اسول اله مضو این الوازيه دراسة وتحقيسق: طه جاب يا العلدوانيء 
موسا اسان 20071 
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اتطلب الأول:موشف أصحاب الصارفه وابن هیاش, والكمبي» من 


أن المعتزئة -غي هذا الیاب- صنفان كبيران: احدعدا آصحاب الاكتساب» 
والثاتي أصحاب المعارف. أما أصحاب المعارف ققد ذعبوا جميمًا إلى القول بضرورية 
المعرقة. وأما أصحاب الاكتساب فقد اشتهر عن رجلين متهما القول بجواز التقليد. وهما 
أبو إسحاق بن عباشء وأبو القاسم البلخي؛ المعروف بالكمبي (ن؟ ۳۱ هم 

وفيما بأني تفصيل هذه المواقف: 

٠‏ أو مذهب «أسحاب العارف» من المتزلة: 


وهم القائلون بان معرفة الله -تمائى- ضروریة غير مكتسبةء وهم كما بقول أبر 
القاسم البستي": 3... مع کثرتهم ووفور عددهب خصوضَا وهم حزب: وهم طرافف يكثر 
مندمما9. 

وأشهر من يمثل هلا المذهب هو أبو عثمان خمرر بن بحر الجباحظ (ت۲99هاء 
وقد آلف في ذلك مؤلفات لم تصانا كاملة؛ مها ما ذكرء هو في كتاب اللحيوان؛ وأكده لیم 
في الفهرست: «كتاب المعرلة4: کناب جوثيات كناب المعرفة؟: كاب مسائ ل كناب مرن 
«كتاب الرد عل ىأصمحاب الإلهام؟"". والذي وصلنا مها بضعة فصول فقط بمنوان «المسائل 


FT 

(1) ابر لتاس اليستي إسساميل بسن الحسد سين الطبشة الايسة صشرة سن طبدات تشاد سول يسن 
المرنشى في ترجت:!صذ هن القاضي [* عد الجباراء وله كتب حیده وكا جلا افا رل 
إلي ملب ایتا ظر: باب نکر الستزلة ولاهم صى 1۱4 

(۳) کاب بت هن ا ی سم ی تین بم مناد 


(4)اسیوان أبو شمان عمروبن بر الجاحظ تحقيق وشرح: صد السا محمد ماررت شركة کب 
ومطيمة مسطقى اللي الحلبي ور معط ۰ ۱۳۸ 1۹1۶م 101. وهفهرسته 4۸61۱ 
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والجوثيات في المعرتة»"". يضاف إلى ذلك بعض النقون الني أوردها القاضي عبد الجبار 
في #المغني؛ في معرض رده عليه بخصوصی هذه المسألة. وهي غير كانية في تین مذعهه 
في المعارف على جهة التدقيق والإحاطة» غير أنتي ساجتهد في لیف ينها نالا بن 
ماسقا بما يخدم السياق الذي نحن فيه.. 

وقي الحديث عن الجاحظ نشير إلى أن نم يكن الوحيد من شبوخ المع الذين قالوا 
بهذا الول بل یسب ابا إلى ثمامة بن أشرس اشبري؛ إذ إنه كان بقول في المعرفة نها 
غسرورة»'". وكان يقرل: الا يكرن الإنان بائمًا إلا بان يقسطر إلى علوم الدينء فمن اضطر 
إلى العلم بالك وبرسله وكتبه» فالتكليف له لاز والامر علب واجب» ومن لم يضطر إلى 
ذلك فليس عليه تكليف وهو بمنزلة الاطفال»۳۳؛ ويذكر له النديم كتابًا بعنوان #المعارف». 
وقد رد عليه بعض المعتزلة خاصة؛ ومنهم أبو موسي ال (ت1)157" الذي رفع علب 
کت بتران اتاب المعرفة عل كُماعة"0. 

سبق أن رأينا أن عامة المعتزلة يقولون بوجوب الظره مع حصرهم طرق معرفة الله 
نعالى فيه رقرلهم بحصرل العلم هه بطريق تلد وهو ما يججعل العلم کت لاخعرورا. 

إن الجاحظ میخالف المعتزلة في عامة هته المسائلء ومن ذلك مسألة سکون 
النفس؛ وقد سبق ذكر ولي فيها. 

ومن ذلك ای إتكاره الترلده إذ رى أنه نو كان العلم متولد! عن النظر لما وق 
اختلاف بين انظار؛ ونمًا كان الراتقع بملاف ذلك ل على بطلاته: وني ذلك يقول: «إذا ثي 


شرا السارل لاه يسجلة السشرق: المجطد 3 سنة 1484 مع فصول 
الو سن رساقة ضري تست منواند سا لم شر سن نره الاسظ ارد صلل المشبهة وال الل 
والجواسات في الممراساء تحقبق حاتم صائع الضاصن؛ متشورات رزارة القافة والإصلاب الجمهررية 
المرائية1976. وهي النسخة اي اعنمدت عليها في هلا ليس تيء 

(1) اب كر السمترنة من مقالات الإسلامين للبادضي: سن ففسل الامدزال وطیشات ماه نب 
فاد سي الدار الترنسية للنشرء 1۹۷8 میج 

(5) تلب قالات الإشلايين می اها 

(0)ماي ترجه 


() کاب اقهرت: 990615 


لف 


أن العقلاء الناظرين في أصول اندین وفروعه يختطف حالهم...»فیجب أن يدل ذلك على أن 
السلم في أنه لا يتولد عن اظ 

ومن ذلك أيضًا مسآلة الضرورة والطبعء وهي أصل الخلاف بينه وين أصحابه! إذ إن 
يري أن العبد ئيس ثه لعل إلا اراد وأن كل ما يقع مته من الأفعال بعد الإرادة فهو بالطبع؛ 
يقرل البلمني©: «ومما تفرد به: القول بأن المعرقة طباع. وهي مع ذلك فعل للعارف وليست 
بلخثيار له. وهو يوافق ثمامة في أنه لا فمل للعباد على الحقيقة إلا الإرادق ولكنه يقول في 
سائر الأقعال إنها تنسب إلى العباد على آنها وقعت منهم طبامَاء وآنها وجبت بإرادتهمة"". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجاحظ في مذهيه هذا قد تأثر بالفلسفة الطبيمية؛ وهو 
ما يه الشهرستاتي بقوله: «ومذعب الجاحظ هو بعينه مذحب الفلاسفة, إلا أن الميل منه 
وأصحابه إلى الطبيعيين مهم أكثر منه إلى للهین ۳۱ 

وهو نفسه يزكد على هذه القضية في كتاب الحيوان -الني اعتبره بر المظفر 
الاسفرايني 'تمهيد)» للقول بضرورية المعارفا“ء فیقول: 

«وليس يكون المتكلم جامقا لأقطار الكلام متمكنًا في الصناعة؛ بصلح للرباسةه 
حتی يكون الذي بحسن من كلام الدين في وزن الذي بحسن من كلام القلسفة. والعالم 
عندنا مو الذي يجمعهما؛ والمصيب مر الذي يجمع بين تحفيق التوحيد وإعطاء الطبائع 
حقائقها من الاعمال...۳۷. 

ومما سبق فان لناظر بحسب الجاحظ- لیس له من فعله سوی إرادة النظرء والنظر نفسه 


(۱) خی مشي ابا من کاک لکن المقصرد متها رفح وهو أن الم ل ينولد من نظ . 
(7)للمفنيء النظر والممارقب 214۰11۲ ۱81 

عر لي الاسم نكمي 

( ياب كر سل من مقالات لسن يس 

)سل رقمل 39/9. 

(7لتبصير في دين وثميز قرقةالابية من رق انهاکین,عی 1۷۲ 

FEIT و‎ 


قد بقع اضهراه وقد بقع احتبار“. أما ما يحدث بعد ذلك فلا بقع باختياره» وإنما بالطبع. 
إن المعارف: إا تقع بالطبع رالضرورة مباشرة عند النظر في الأدئة: وهو ما يعتي ان 

العنوم ضرورية یر مكتسية؛ وذلك ما لم يقبله المعتزلة وغيرهم؛ بل هر مادعا ض المعتزلة 

إن كفن کب اجا في هذا اه ويس تم ال ان نما دك ی هد 


هاشم رسمه اللهء في نقض كتابه في الإلهام؛ الغابة. وقد أورد الشيخ ابو عبد الله مرحمه 
الله- أكثر ذلك في كتاب انعنوم»""». والقاضي عبد الجبار نف قد عقد فصلا اما في 
كتاب النظر والمعارف من المخني سماء: اقصل في الطبائع على أبي عثمان رححه الله" 
رند لزم الجاسظ بنا لملهبه هذاء بعدة لوازم؛ متها: أله لا يجتاج المكلف إلى بعة 
لاه »خر أنه لم بقل بهذا اللازم» بل أكد أن الله تعالى لا يكلف أحدًا من البشر إلا بعد 
إزالة المسجة وقلع العلره وأن لتاس لم يعرفوا الله إلا من قبل الرسل» ونم يعرفوه من 
قبل الحركة والسكون والاجتماع والاقتراق والزيادة والتقصان؛"» أما الاستدلالات الكلامية 
فهي متأخرة في الزمن» غير متيسرة للعامة. بخلاف أعلام الرسل؛ فإنها امقنعة؛ ودلائظها 


(1)المخني» لطر والسارقب ۳19/3۲ 

(؟ )نبو على الجبائي؛ ولسمه سحمه بن هبه ارهاب بن سلا وفي سا ۰۳ هب من ممتزلة لوف 
من الطيقة افامنة من طبات الممتزلة. وله تهت وقاسة الممتزلة في زمقنه. | ا 
اشحام رشي هده أعذ لسن الأشعري لول لمر بل شري في که رت 
الممصادر له کچا کب منها: (کاب سرت اشفی کاب لجاحظ في مرت ریب كر 
المتزلة وطقاتیم» ص -1/8. راقفهرست؛ ۱3۰3/۱ وما بعدها. 

(7السوهاشم الهاي عبد السلام بسن محسف توفي سنة 5 7س من الطيفة اناسع سن طيقنات 
المعتزلة» قال القاضي: ركان و هاشم من حسن الناس لعلاقا رلته م وبا ايف رالد فيي 
مات وله نت في حول تسب إل ود كقره هی لته يها له سن الكتب: لشفي 
على أرسطاطائيس في الکسون رالقادا و(الطاشع واف خی على القفین بها):ینطر: باب در 
اة ولیاتس ص 8 4.0. وهر ت» 0[ 

(1) السخني: النظر رسمار 759/17 

True) 

۳۱ 

الم بنشر من ترات الجاحظه ناویات في سا سی ۴. 

« 


واضحةء وشواهنها متجلیه وسئطاتها قلهره ويرهاتها ظاهر»"". 

ثم يؤكد -اعتمانًا على أصله في المعارف- أن لاس يعرفون صدق الرسل ضرورةٌ لا 
باكتساب» بمعنى أن هلم المعرفة تحصل لهم عند معاينة أدئة الرسل؛ من غير اختباره وإئما. 
#تقع ضرورة بالطبع عند النظر في الأدلةة9, 

لكن یرد هنا على الجاحظء إشكال متعلق في طريق التفريق بين النبي الصادق 
والمتنني الكاذب» قیجیب عته إجابة تزيل بمضي اللبس والغموض عن هذا المذهب الذي 
يصعب نصوره إذ الظاهر ابتداة أنه لو كانت المعارف ضريرية: لما احتاج الصبي إلى 
تملیم: بل ولهجمت عليه المعارف عجومًا لا يقدر على دفمهاء ولأئجيئ إلى العلوم مض طا 

إن الجاحظ لا يقول بهذا القول -مع إلزامه به من قبل مشالفيه- بل يقول إن هلم 
المعارف تصبح ضرورية لكن بعد «التجوبة»؛ ومن ثم فان مرحلة «المعارف الضروریة» لا 
تأني إلا بعد مرحلة من «المعارف المكتصبة»؛ يكون المرء قد اكتسب بها ملّكة يعرف بها 
الصدق من الكذب ضرورةً وطبقاه وفي ذلك بقول۳: 

فان قالوا: فخبرونا عمن عاين النبي ا رحجته» والمتنيي وحیشه. كيف بعلم 
صدق النبي من کب المتبي وهو لم ينظر ولم يفكر؟. 


قلنا: إن تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات افرسل اني على جميع ذللك. 
ولعمري إن لو كان ممجومه عليها قبل المعرفة عجاري وتصريف الدعور وملمات الدنيا 
والتججربة لتصريف أمورهاء نما وصل إلى معرة صدق اثنبي إل بعد مقدمات کیره وترتیات 
منزلة؛ لأن مشاهد الشواهد إنما يضطره المشاهدة نها إذا كان قد جرب الدنياء وعرف تصرفها 
وعادت قبل نله ولو لم يكن جربها قبل ذلك حتى عرف متهی قرا بطش اسان وحيفت» 
ورف الممكن من الممتنعء وما بسكن كوت بالامفاق مما لا ممكته: لما عرف ذلك . 


(۱ ]نس 51 
17)المشي؛ انظر والممارف ۰۳۱5/9۲ 
(؟اما لم بنشر من راك الجاحظ؛ امس رجات في المعرفة, عی ++ 57 
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إن الجاحظ -راصحاب المعارف عموتا- إة یقولون بضرورية المعرفة نزنهم لا 
يعسمونها على كل أحده كما صورها مخالفوهم؛ وإتما في حت البالغ الذي مب له أن 
اكتسب معارف وتجارب تمكته من ععرفة الحيل: والممکن والمستحيل؛ وبهذا اتير 
يصبح رآي الجاحظ أكثر معقولية مما نقله هنه ممغالفوه. 
من خلال كل ما سبق يظهر أن آصحاب المعارف لا يقولون بوجوب النظرء نکن هل 
ذلك يعني جواز التقليد؟ إن مفهرم المخالقة في هذا السياق غير وارب وذلك لان أصحاب 
هذا المذهب قد جملوا كل الناس عارقًا بالله معرفة ضرورية» ومن ثم فلا حديث عتدهم هن 
التقليد سل ذ لا حاجة إليه. 
٠‏ ثائيًا؛ مذهب البلخي وابن هيماش سن اامتزل3 القائلسین 
بالاكتساب: 


ينسب القول بجواز التقليد في أصول الدين إلى علمین بارزين من أعلام المعنزلة» 
رهما ار القاسم البلخي المعروف بالكعبي من الطبقة امن" وأبر إسحاق بن عياش 
من الطيقة العاشرةة"". 

وإذا كان المعتزلة الموجبون للنظر قد أوجبوه تب لما أصئوه في مفهوم العلم 
هندهم وهو المقتضي لسكون اننفسء المولد عن النظر في الدليل: فان أيا القاسم 


(1) و القاس فد الله بسن أحسد بسن مصسود البلضي. ویسوف كي سن الط الامة مسن 
طباسات المعترلة اعد عن لبي الحسين النشيباط: وعو رئيس نيل فزهر العلسم بالكلام والققه رهم 
الأب ريسع السرفة في مقاهب الداني وله نصضات جلي رد لت لت (عون الا 
والجوابات) واكية الاستدلال بات اهد صلى الب ركداب لاق یر الكبير لآ بط ابا 
ذکر الممتزلة وطته مس 20 وا يعدها. کاب الفهرسته ۱۳/۱ رما يعدها. 

(؟)من الطبقة الماشرة سن طبضات الممتزلة: وهي الطيقة الي ندمل على ذكر مين انحط هن لبي هاشم 
وسن عدو في یه اد من لي هام جبتي ولي صلي بسن خلت ولي مبد الله البصرق. 
رما عليه القناضي ميد ار ترجو الذي درست عليه لرا وهو من لزه والررع ولمم على 
مد عظیم: ركان رتسل إلى بقداة... رل كناب في إناسة الحسن رامين مهس اسان لهس 
ركب آععر يسافنة: وذككر اله التدهم کاب (نففی كناب بن أبي بطر اهر لبو اسن الألسعري! في 
إيقام رمان يظرء ياب نکر الستزلة وطقاتهي می .1١1‏ کاب انهرست: 1۴8/1 
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الكعبي اهتبر العام إنما هو اعتقاد الشي» على ما هو به ولو لم يكن هن دلیل. 
وفي ذلك يقول ابن الملاحمي الخوارزمي (ت۵۳۹ه: «وقال بعفى المتکلمین: 
إن پعضهم کلف العلم وهم آریاب النظر» ويعضّهم كلف التقليد والظن وهم العوام 
والعبيد وكثير من النسوان. وقد ذهب إلى هلا أبو ٍسحاق بن عياش وبر القاسم 
الكعبي البلخي؛ إلا آنهما كلغوا تقليد المحق دون المبطل» والظن الصاتب دون 
الخلا 
بظهر من نص ابن الملاحمي أنهمايكتفيان من الحامي بتقليد الحق؛ مرا 
طلا بخلاف الملم» الذي شرطه ما ذکرناه سابقّاء وهر ما قد یفهم منه آنهما بوافقان 
المعتزلة في مقهوم العلم. غير أن أب القاسم اليستي سينقل عن الكعبي ما يعار 
هذا الفهم» ليؤكد أن اعتقاة الشي» على ما هو به -هند الكعبي- علمٌ أيضّاء ولو لم 
يكن مشروطا بسکرن النفس» فيقول: «وذعب شيخنا أبو القاسم إلى أن المقلد 
اللمق معلور ومصيب» وربما قال: هذا القدر كُلفَة العامي؛ وریما يسمي اعتقاد 
الشيء علي ما هو به علماء وإن لم يكن عن دثيل» ولا يعتبر سكون الضس في باب 
العلم راتما يعبر عن العلم باليقين أو بوقوعه صن دثيل»*". 

وهو ما بقطع به أبو رشيد النيسابوري (ت 4ه" -من اصحاب القاضني 
عبد الجبار- في قوله: «ذهب أبر القاسم إلى أن الاعتقاد الذي هر تقليد يكون 
علمًا إذا کان معتقده على ما هو به. وهند شیوعنا كلهم أنه لا يكون علمًا. والاي 
بدن على صحة ما قلناء: أن الاعتقاد الذي وقع على سبيل التقليد لا يقتضي سكون 


(۱) کاب اقا في لصرل الدين: عی ۱۳۵ 

(1) كاب البحث هن لکن واضیته ص ۳۳۶ 

بر رشید سعد يس ابري من دة تب صشرة سن طبتات الستلة, رهم امساب فاضي 
ید ابا درس على اي شم کھت اراس له مد وفي سے ٩3‏ بمفيدة الوه يظرة 
باب کر المسجلة | 


لف 


التفس, فإذ! لم یتتض"" سکون النفس لم یجز أن يكون علمًاه. 

فظهر بذلك أن البلخي یخالف المعسرلة» بناءً على مفهرمه تلمثمء فا كان 
التغليد عند المعتزلة لا يرقى إلى العلم وان كان اعتقادًا مطابقًا للواقع؛ ناء على 
شرطهم سکون النفس في حد اللم: فان البلخي ذعب إلى أن «اعتقاد الشي» على 
ما هو به؛ عذم؛ ومن ثم إذا كان التقلید تقلید) تلحق فزنه علم ایشا ومن ثم کان 
جاترا؛ وهو ما یخرج العامة من تكليفهم پالتظر: فظهر بتالك أن مرد الخلاف هو 
الخلاف المقهومي. 

وني السیاق فاته یمکن القول إن البلخي بری أن الایمان الجملي كاف وان 
المکلف «کلما ورد عليه شيء مما جری فيه الاختلاف اعتقد أنه رافق الجملة مما 
ورد عليه فهو صحيح؛ وما خالفها ونقضها فهو باطل۳» وقد ذكر جملة الاعتقاد 
الواجب في مني المکلضه ثم قال: *وعلیه بسحمد الله عامتتا وأهل بوادهنا وقرارنا 
وأجيالتا المشتشلين بصناعاتهم رحرثهم وزرعهم مناء بل عليه جميع آهل ملتناء ما 
خلا بينهم وبين ما عليه فطرهم ولم بورد عليهم الشبه والأغاليط©». 

رفي حالة ما ورد خاطر بالتشبيه والجبر على المكلف المقلد الذي على جملة 
الدين» يشير أبو القاسم اليلخي في كتابه المقالات إلى رأين مختلفين في الموضوع7: 
الاول: وجوب النظر كغي ذلك بسسجة ودليل. والثاني: عدم وجوب ذلك مليهم. ومع 
أن البلخي لم بصرح بالعختار من الرأيين فان الثاتي متسق مع مذهيه. 

ذلك ما يتعلق بأبي القاسم الكعبي آما ما بتعلق بأيي إسحاق بن عياش لم 
أقف على ما بوضح موقفه. 


(1) ني المظيوع: هي : 

(؟)المائل في الخلاف بسن البصريين والبخدامیین: بر رشبد التيسايرري تحفین رتقديسم: معن افق 
ووفصواة سید معد اتمه الم ريي رای باه ط. 1۹9۹۰۱ می ۳۰۲ 

7 کاب للمقالاث رسمه میرن الل جات می ۳ 

شم ۷4 

شه می ۳۱4 


اللطلب الثاني: موقف الغزالي وابن حزم من انتقلید في أصول الدین: 

كما اشتهر عن آبي إسحاق بن عياش» وأبي القاسم الكعبي؛ خروجهما هن المذهب 
في هذه المسألة: فقد اشتهر عن رجلين من الأشاعرة ذلك أيض)؛ وهما: أبو جعفر السمناني !۳ 
وأبر حامد الخزالي 9 

يضاف إلى هذين لسن مخ من ملحب آخره هو ابن حزم الظاهري”؛ اللي 
اشتهر هنه ذم التقليد وتحريمه» مع رفضه في الوقت نفسه موقف المتكلمين الموجبين 
للنظرء رهو ما يشكل تعارضًا في الظاهره كان لا بد امن رفعه. 

وهنا أشير إلى أن موقف أبي جعفر السمتاني من التقليد إنما کی عنه» ولیس وجد 
في كتابه ايان من أصول الإيمان» تخصيص لهذ المسالة باللكر لذلك اكيت بيان 
موقف الغزالي وموقف بن حزم. 

آولا: موقف الفزائي من التقليد في أصول الدین: 

تمد مسألة التقليد من المسائل التي يخالف فيها الغزالي آصحابه الأشاعرة» وقد تكلم 
عنها بألقاظ صريحة غير قابلة نتاویل» بل لف رسالة خخاصة في الموضوع سماها «إلجام. 
الموام عن عم الكلام؛؛ كما صرح بذلك في كتاب «الاقتصاده؛ ومرد خلاقه للملهب 
يظهر- إنما هو راجع إلى زاوية النظر الني انطلن منها؛ فان جمهور المعتزلة رالأشاهرة ومن 


)١(‏ مهن ماكر لي الطبشة تشه مسن لني أسحاب اساب أي الحسن الأشعري: تلسذ على 
مان رنونيمسة 14ح بظر؛ یبن كلب المشتري. ص 1101-301 

(۲) سحسد ين محمد لبو حاصد الفالي+ من الطيقة المخامسة من طیشات الأشاعرةء درس على أبي المعالي 
الجرياسي بيس ابررء أصولي مشکلم ققهه. جمع بين عنم الغاصر وعم الباطنء متقشن في كتير من 
الم رپ لله کب كتشيرة؛ منهسا: لالتصساد في الاق ادا و[ليمسل الطرشة)؛ واافمستصفى في ول 
فف و(الوسيط)؛ و(المتخل في الالء وسار العلسجاء ولاحيساء لدوم النهسن). توفي س 
© هب يتظر؛ سين کلب المشتري: ع 1۸6 وس ها والخر النمينه صن ۱۸۳ وما با 

0 ار سحسد صلي بن ألحسد يسن سعيد بسن مز ساد لبه أعصولي متكلم نیپ قاهري اهب 
راد بترطبة ستة ۴۸4: له من کب (الإيصال إلى قهسم الخصال)» و(المحنى)؛ و(ال كام لأسو 
الأسكاجاء و(القصل في الملل وله وارد على سن کضر لس امین مسن الستأولین)» و اريسي 
مه المطق)... توفي سنة 885 هت يتظرة سير ملام فيلات 212411۸ 

va 


وافقهم في هذا المسألة آسسوا اثقول بوجوب النظر ومتع التقليد» بناءً على الخوق من ترك 
النظرء بل نظروا إلى المسألة بنظر العقلل المجود أكثر من نظرهم إلى واقع انشرع وتعامل 
الشارع مع العامة" ثم بحنو قي آدلة الشرع عما يزكي مذحبهم وما خالفهم من ذلك آزلوه. 

وخلاقا لك فان الخزائي في تحلبله للمسألة لم فك عن عراعلة حدود إمكاتات 
العامة وم القول بوجوب النظز علبهم» مستدًا إلى الشرع ابتداته رتفصيل ذلك فيسا يأني.. 


0 كشاية التقنيد في أسول الدین عند الفزاليه 
من الأشها التي شررها عامة المتكلمين» وهي سیب الخلال» حصر طرق معرفة الله 
تعالى في طريق واحد هو النظر فقالوا: 
"معرفة الله واجية. 
"ولا طرين إلى فلك إلا بالنظر. 
*ومنه فان النظر واجپ. 
ريذلك لم يجعلوا لد طريقًا من طرق المعرفق وهو ما ججعلهم بقرون بعدم صحة 
الاكضاء به. 
يفول أبو عبد الله السنوسي (ت۸۹8هم۳" من المتأخرين: «اللي عليه الجمهور 
رالس‌فقون من أهل السنة: كالشيخ الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وطيرهم من 
الأئمة أنه لا یسح الاكضاء به لي المقائد الديتيف وهو الست الذي لا شك فيه . 


٠١‏ )سهان شرح ذلك عند ذكر موقف لبن حزم فين 

7 محمد ين پوس بین عم بین شخییه نی الم على مشاه علعاه فصر رتخرع به مهد 
من العلمات ميحر في موم الشرعية یاه ولد سنة هب وتوف بلمسان س هد له 
عل مات ترما في العقيدة وسيكي دکر شه في مله ينشر: کب سحاع لمعرقة من 
اببس في اليماج عمد بايا التبكني؛ تج محمد مطیم؛ و الأرقاف والشؤون ال لاه السلكة. 
e‏ اف ودک 

(۲)شرح الستوسية انکبری: أب عبد الله الستوسيتقفیس وی عبد الفشاح عبد الله رکه دار لقم 
CEES‏ 


ve 


ويفض النظر عن صحة هذه النسبة إلى جميح من نسب إليهم هذا الرايء وتاي 
أنه الحق الذي لا شك فيه فان الخزالي يصرح بتقيض ذلك ناه فيقول في الاتصاد: درلا 
یفرنك ما بهول به من بعظم صناعة الكلام من أنه الأصل» والتقه فرع ثد؛ فإنها كلمة حتيء 
ولكنها غير ناقعة في هذا المقام» فإن الاصل هو الاعتقاد الصحیح والتصديق لجر وفلك 
حاصل بالتقليب والحاجة إلى البرهان ردق لجدل نار 

وبؤكده في فيصل التفرقة فيفول: دوالحش الصريح أن کل من اعتقد ما جاء به الرسول 966 
واشتمل عليه القرآن اعتقاًا ججازمًا فهو مؤمن وین لم يعرف أدلته. بل الإيمان المستفاد من 
الدلبل الكلامي ضعيف جد مشرف على التزاول بكل شبهة؛ بل الإهمان الراسخ لبمان العوام. 
الحاصل في فلوبهم في الصبا بتواتر السماع؛ أو الحاصل بعد البلوغ بقراتن أحوال لا يمكن 
التمير منهاء وتمام تأكده بلزوم العيادة والذكر..."". 

وهو ما يعترض هليه آصحاب النظر. بدعوى أن الاعتفاد وان طابق الراقع بالتقليده 
فإنه ليس هلما بل هو من جتس الجهل. وقد ذكر الخزالي هذا الاعتراض ققال: 

العلك تقولء لا انكر حصول التصديق الجازم في لوب العام هل الأسباب ولكن 
اليس ذلك من المعرفة في شي»: وقد كلف اثناس الممرفةالحقيقية دون اعتفاد هو من جنس 
الجهل الذي لايتميز فيه الباطل من الحمق . فالجواب أن هذا غلط ممن ذعب له بل سمادة 
الخلق في أن يعتضدوا الشيء على ما هو عليه ات جازما». 

والغرالي كما أسلفنا يستند إلى راقع الشرع المتراتر المغهد للقطع في هذه القضية 
مستدلا بتعامل النبي ف مع حديثي الإسلام من العام وقد عبر هن ذلك في نجام لحم 
بغوله: امن احتقد حفيقة الحق في الله وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر على ما هو عليه 


(۱) تساه في الامتق اد لبو حاسه الخرظيء ني به كس محمد عدنان الشرفاري: دار السته اچ یروت 
لياط 4740 1ه ۲۰۰۸ سی ۳6 
70 )فصل ضرق مين الاس اام تسام شزالي» تم وهرائسة سپ ییاد سک مصطقى: هلو 
النشر المشرية الدار قيش اء لهة!. ص 818 
7 لام السوام صن عم اكلا يو حامد الشزاليه طبح ماسقا بطاصد الفلاس فق تح. أحسد فرید. 
المزمدي ناو الكتب العطمية: بيررت. اناق ط. 00 1476ب ۲۰۰۴ می 550 . 
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فهر سميد وان لم يكن ذلك بدلیل محرر كلامي. رلم يكلف الله عباده الا ذلك وذلك 

معلوم على القطع بجملة أخبار متواترة من رسول الله لل في موارد الأعراب عليه: وعرضه 

یمان عليهم وتبولهم ذلك واتصرافهم إلى رعلية بل والمواشي من غير تلف 

التفكرّ في المعجزة ووجه دلالته واتغکر في حدوث العالم وإثبات الصان 
ويقول في الاتتصاد: وهنا مما علم ضرورة من مجاري أحراله في 

سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه لا ببحث ولا یهن بل بمجرد قوينة وه 

إلى قلريهم؛ فقادتها إلى الإذعان تلق والاتقیاد نصدق» فهؤلاء مؤمنون ن٥‏ 


© الاموف من الضرر على افقلد عند الفزالي: 

رآینا في التمهيد لهذا الباب أن من بواعث إيجاب النظر “عند اصحاب النظر. الخوف 
من الور الحاصل على المقلد؛ إذ المقلد عندهم عرضة للشك واتشکیكه ومن ثم وجب 
عليه بسجردالبلوغ تحصين اعتقاده بالنظر العقلي.. 

واغزلي ایشا يتحضر إمكان حصرل هذا الضرر على العامي فيقول: لثم لا يعد 
أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبه فیهم؛ فلا بد ممن يقاوم شبهته 
بالکشف: ويعارض إغراءه بالظبيح: ولا يمكن ذلك إلا بالعلم۳. رمع ذلك فإنه لا وجب 
النظر العقلي على العامي كما أوجبه أولتك: ولا يجعل العامة صنفًا واحدّاء بل ينظر في 
انهم ومرائب عقوم ومدلركهم؛ وه مرف عه من سيقء ويلك يكون اي 
با في معائيجة هذا الموضوع. وهر ما ينه بقوله هن الفرقة الثالثة من" 


اطائفة اعتقدوا البق تقليداً وسمامّاء ولكن خصوا في القطرة بذكاء وفطنة» فتنبهوا 
من أنفسهم لإشكالات شككتهم في عفاندهم؛ وزلزلت عليهم طمأنيتهم أو قرع سممهم 


ATW peak 
۷1 لااد في لاد می‎ 1 
۸ تا في الاتقا می‎ 0 
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شبهة من الشبه» وجالت في صلورهم. 

قهزلاء يجب التلطف بهم في معائجتهم ياعادة طمأنيتهم. وإماطة شكوكهم بدا 
أمكن من الکلام المقبول عتدعم: ولو بسجرد استيعاد وتقبيح؛ أو تلارة آبةء أو روابة حلیت, 
أو نقل كلام عن شخص هور مندهم بالقضل. 

فإذا زال شكه بذلك القدر.. فلا يتبعي آن يشافه بالأدثة المحررة على عراسم الجدل؛ 
لإن ذلك ريما يفتح عليه ور من الإشكالات. 

فان كان ذكبا طن لم يقئمه إلا كلام بصبر على مسمك التحقبق.. فعند ذلك يجوز لن 
بشافه الیل اللحقيقي. رذلك على حسب الحانج وفي موضع الاشكال على النخصوص ۱۸ 

إن لغزالي سني هذا المسألة- يستند إلى مراعاة مال العامي إذا كلف بالنظرة إذ رى آله 
ل بنبغي أن بالج ضرد بما قد زول إلى ضرر اشد منه؛ کما يُخشى على العامي من الضرر 
رل اللنظر فإنه يُخشى عليه بالنظر ضرر أكبر من الأول» وفك لان «عقول العوام لا تمع 
افبول المعقولات» ولا إحاطتهم باللغات تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات»”" 
من جهة. ومن جهة أخرى «فإنه إذا ثليت علیهم هذه البراهين وما عليها من الإشكالات 
وحلها.. لم يؤمن أن تعلق بأفهامهم مشكلة من المشکلات» وتستولي عليهاء ولا تمحی عنها 
بها يذكر من طرق السمل»*. 

راك يخلص القزالي إلى إنجام العوام عن علم الكلام» ويكضي منم في هذا 
المقام بالاعتفاد الجازم المطابق للحق ولو بطريق التقليد. 

٠‏ موقف اہن حزم من التقليد في أسول الدین: 


كان الاولی بنا أن نبدأ بموقض ابن حزم قبل الغزائي السبقه الزمني» ونما بدأنا بالغزالي. 
إرهاًا لمواقف المتكلمين من أصحالبه؛ ليظهر خلاقه إياهم. 


(1)الأقصاه في الاتقا می ٩‏ 
em‏ 
اق ص 06 
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إن ما يمكن ملاحظته بت في موقف أبن حزم» هو ذلك التواقق المنهجي والمعرفي. 
بينه وسن الغزائي» لكن ما ميز موقف ابن حزم هو تقصيله في نقد موقف أصحاب النظرء. 
وبالخصوص الاشاهرقه مع التركيز على الجاتب المفهومي للمصطلحات الدائرة في هذا 
الباب؛ وفيما يأتي تفصيل ذلك: 


© مفهوم التقليد عند ابن حزم 

بلحب ابن حزم إلى المنع من التقليد ويشدد النكير على المقلدين؛ وهو ما يجعله 
سفق مع المانعين من التقليد من هذه الجهة. غير أنه لا يقول بوجوب النظر والاستدلال» 
وهو ما يجمله مناقضا لأصساب النظر. لهل يعد ذئك تناقضًا منه؟ ام إن هذا الاتفاق لم بقع 
على محل واحد؟ 

يمكن القول باطمتتان إنه لا تناقض في أقوال ابن حزم ومرجع هذا التعارض الظاهر 
إنما هو إلى مفهوم «التقليدة. 

فإف كان القاضي عبد الجبار يعتبر: «النقليد هو فبول فول الغير من غير أن بطالبه 
بحجة ووی تی جمعله اقلا في تفه" ومن ثم اعتبر أن اباع الرسول 4 من غير 
الونوف على ممجزان؛ تفليد ایشا 

وهو ما صرح به الججويني حين امتبر أن امن يترقى عن الشبهات إلى قبرل قرله عليه 
السلاب فهو مقلد تحفیفا 

فإذا كان هذا هو مهرم التقليد عندهم؛ فان أبن حزم سبرفضه؛ وبين آنهم وضعوا هلا 
التعريف في غير موضعه» مرک امد من نع من مالعا باباعد قط ندیم 
بذم التفليدء وصح آنهم وضعوه في غير موضعه» وأوقعوا اسم التقليد على ما لیس تقا 
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وین کم يصبح مفهوم لشلیدعندابنحزم آضیق من القليد عندهم؛ فإذا كان القليد 
عند القاضي عبد الجبار» هر قبول قول اثفير من غير حجقه فان التقليد عند ابن حزم سيصبع 
هر قبول قول من دون الرسول 5 وفي ذلك بقول: 

«رإنما الغليد أخدٌ المرهقول من تون رسول الله #6 ممن ثم يأمرنا الله هز وجل 
باتباعه قعل ولا بح قرله» بل حرم عابنا ذلك ونهانا هتمه" ويقول: نع الآباه والكبراء 
وكل من دون رسول له فهر من التظليد السحرم: المذموم فاعلهفقط». 

وبذلك يطل اعتبار الصحابة النين آمنوا بالرسول دمن غير مطالبته پسجد. 
مقلدين. 


0 مقهوم العلم عند اہن حزم 

سبق أن رأينا ممن قبل- تعريف المحتزئة للعلم» وتشدیدهم على شروطه وتأکیدهم 
أن العلم البقيني المطلوب في باب الدهانات؛ [نمیقع عن النظر في الدليل بطريق التوليد, 

وابن حزم بناقش الاشاعر: -نعصومًا- في هذه المسألة. غير أنه لما كان اثتوافق بين 
المعتزلة والأشاعرة حاصلاً حن حيث الجملة- في هذا الباب» أمكن اعتبار نقد ابن حزم 
موجهًا لهم جميمًا. 

يذكر ابن حزم أولا الرآي المخالف فيقول: «وآما قولهم: ما لم يكن هلما فهو شك 
وظن؛ والعلم هو اعنفاد الشيء على ما و به هن غسرورة ر استدلال. قالوا: والديانات لا 
تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل؛ فصح أنه لا تعرف صحتها إلا بالاستدلال فان 
لم يستدل المره فایس هانماء وإذا لم يكن حالما فهر جاعل شاك آوقانء وا كان لا بعلم 
الدين فهو کف ۳. 
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ثم يجيب فلا 

اقال أبو محمد: فهذا ليس كما قالوا؛ لأنهم قضوا قضية بأطلة فاسدق بنرا عليها هذا 
الاستدلال» وهر (قحامهم في حد العلم قولهم عن ضرورة واستدلالية: فهذه زيادة فاسدة 
لا نوافقهم عليهاء ولا جاء بصحتها قرآنه ولا ستقه ولا إجمام؛ ولا لفةء ولا طبيعة» ولا حد 
صاحب. 

رحد العلم على الحقيقة: أنه تاد الشيء على ما هو بس فانط فكل من اعتقد شيا 
ما على ما هو به ولم پخالجه شك فيه فهو عالم به وسواء کان عن ضرورة حس؛ أو عن 
بديهة عقل؛ أر عن برهان استدلال» أو عن تيسير الله عز وجل له وخلقه لذلك المعتقد في 
قلبه رلا مزیدا؟. 

ويقول أيق): درلا فونهم: إن الله تما ىأوجب العلم به فنعم. ما قولهم: والعل ملا 
يكون إلا من استدلال» لهذ مي الدهوی الكاذية التي أيطلننها لول بطلاتها أنها دموى 
بلا برهان»9. 

وبللك يظهر أن ابن حزم بواجع مفهوم العلب؛ ويحتبر فيه جرد مطابقة الشيء لواقم 
باي طريق كان من غير حصر في النظر والاستدلال» وهو ما يشيه موقف آبي القاسم الكمبي 
الذي رآيناء سایق 

والشيء نف نجده هند أين حزم ليما يخص مفهوم المعرقة؛ اه يعتبر الممرفت 
والعلم؛ واعتقاد الحتق شا واحنّاء وفي ذلك يقول: «لم یفترض الله تعالى على الاس قط 
إلا الإقرار بألستتهم يدعوة الإسلام واعضاد : ابقلوبهم فقطه وأما المعرفة التي لا تكون 


إلا بيرهان فما كلفوها قط. 
وأما من عبر عن صحة الاعتقاد بالمعرفة» فإن الجواب عن هذا دخول استعمال 

الألفاظ المشتركة التي استعمالها اس البلاء. لكن تقول لك: إن كنت تعبر بالمعرفة عن 

صحة الاعتقاد للحن فالناس مکلقون بهذا. وان كنت تعني بقوثك المعرفة العلم المترلد 

CFT 

شا 


عن الیرعان فما کلف اناس قط مناه“ . 

بظهرء لاه أن ابن حزم بشدد على ضرورة مراجعة هذه المصطلحات والمقاهيم؟ 
إذ إن عدم تحريرها أس البلا ومثار الاختلاف. وهو في تحریرهلتلك السدود: ولمسألة 
التقليد عمومًاء قد انلق مما سينطلق مته الغزالي من بعده -كما ذكرنا سابقّاءء مستت 
إلى تعامل الشارع مع العامة في هذا البابه مستدلا بالتواتر على منهجه في قبول إيمان 
من آمن په» ولو من غیر أن بطالیه بحجة على نبوته» وهو ما عبر عنه في «رسالة الييان عن 
حقيقة یمان بق 

'وأما قولك لي؛ إن الرسرل عليه السلام لم يقتصر على دهراء فيما دها إليه رل 
رضي عمن قلدى فكلام خير محفق؛ بل ما اقتصر قط عليه السلام إلا على دعاك فقطء. 
إلا من طالبه لبه فسيتعة أناء بها. وأما من ثم يطالبه'" بها فما قال له عليه السلام قط؛ 
۷ تومن حتی ثری آبةء وما زال عليه السلام راضيًا عمن اثبعه ورضي به؛ وان لم یطالبه 
بدلیل.... 

ويؤكد ذلك فيفول: « جت فيما قلت لك من دهاء النبي 15 الناسسٌ كلهم» فهو 
برهان ضروري منقول نقل الکواف» لا يشك فيه مسلم موحد رلا ملحد في أنه عليه 
السلام لم بقل لأححد دعاء إلى الإسلام: لا تسلم حتی تستدل. وهل كتبه إلى كسريئ 
رقيصر والملوك؛ وذكر رسله إلى البلا ما في شي» متها ولا في بعرته وغزواته [یجاب 
استدلاله. 

ويهذين النصين بظهر خلافه للقاضي عبد انجبار والجويني اللین اشترطا في 
الإيمان بالنبي 8 ظهور الم المعجز لیخرج عن التقليد. 


(١)رسالة‏ ايسان من حقيقة الإيسانء فسن رسال اين حزم تتح. إحسال اس المومسة المريية: 
ارات والتسشرة ط. ۱۹00.۲ 47 140 

۲ي المطبرع: له 
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۵ -مكم النختر عتد این حز: 
رأينا من قبل أن جمهور المتكلمين قد قهبوا إلى إيجاب النظرء بالعقل ولسع 


واستدلوا لذلك بالآبات الآمرة به غير أن ابن حزم برد استدلالانهم بالقرآن» معتيرا أن الأمر 
بالنظر في الفرآن اما 
- مر إيجابية 


وهو آمر موجه إلى الکفار خحاصة؛ إذ هم المطالبون بالحجة على کفرهم: والبرمان 
على ما ذعبرا إنيه؛ وفي ذلك يقول ابن حزم: دنم كلف الله تعالى الإقيان بالبرهان إن کاتوا 
صادفین -يمني الکفار- الممخالقين لما جاء به ممحمد *'"'. ويقول: «من كان من الناس تتازهه 
ناس إلى البرهان» ولا تستقر تفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله 88 حتى يسمع الدلائل 
فهذا فرص عليه طلب الدلائل... فهؤلاء قسم وهم الأثثل من الناس*۱. ومن ثم فان من آمن 
راعتقد الحق من غير نظر واستدلال لا يكون مطالبًا بهما إيجاباء وإنما استحياب. 

؟- أمر استحیاب: 

وهر الامر المع بالمؤمنين؛ إذ يعتبر أبن حزم أن الآيات الواردة في الفرآن بصيفة 
الأمر بالقرقن» لا يقصد بها الأمر الحقيقي» وإنما حرج الأمر فيها مخرج الحض؛ المفيد 
للندب؛ وقد ذكر هه القضية في عدة مواضع؛ منها: قوله: دولكن الله تعالى ذكر الاستدلال 
رحض عليه؛ ونحن لا تکر الاستدلال» بل هو فمل حسن: مندوب إليد محضوض عليه 
کل من أطاق. . ونما تنکر كونه فرشا على كل آحده لا بح إسلام أحد دونه هذا هر الباطل 
المحضا". 

وهو ما يؤكده في نص آخو: 

'وتأمل ارآ كله لا تجد فيه إلا الحضى على البحث لا على زيجابه لته واما 
تجد فيه ذم التقليد إتا وافق الباطل فقط نهنانك ذم الله تعالى اتباع لاه والسادة والکیراه 
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والأحبارء وهنا قمه الله على كل حال. وأما تا واقق الحق ققد قال الله عز وجل لین 
انلو تم دنهم زر قفا یم رتم4 [لطور: ۸1۳۱ وم الله تعالى باع ما 
الجمع عليه أولو الأمر منا بخلاف آرلي الأمر إذا اعتلفو فيهذا جاءت النصوص؛ ولا مدخل 
للنظر هيل ما چاه به كلام الذه تعاثي»!9. 

قد تبعت جلر ( ن ظ د) في اقآ الكرمم بجميع اشتقاقاته؛ وقد وجدت أله 


وتسغ وعشرون في السور المدخية؛ ثم بتبع الصيغ الخاصة بالدلالة على التفكر أو الاعتيار 
وجدت آنها ورمت ثلا رأريعين مرة؛ منها أربحٌ ونظانون في انسور المكية؛ وتسم فقط في 
السور المدنية": وهو ما يدل على أن الدعوة إلى النظر كانت موجهة في العام الأغلب إلى 
الكفار بمكة التي هي مرحلة جمدل ومناظرة؛ إذ كما هر معلوم فان القرآن المكي أغلبه جدل 
اللكفارء ودعوة إلى الإيمان» بخلاف المدني الذي هر في أغليه تشريعات للمؤمنين: وهو ما 
بؤكد موقف أبن حزم من إيجاب النظر على الکفار واستحبابه للمسلمین. 

من خلال ماسبق يتيين أن ابن حزم ری أن النظر غير واجب» وان الظليد الذي نکر 
المتكلمون- كاف في صحة الإيمان» خاصة أن هذا حال غلب الناس؛ بخلاف أصحاب 
الاستدلال فإتهم الأقل؛ وفي ذلك بقول: 

“والقسم الناتي: لمن استفرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله 8 وسكن فلب 
إلى الایماننه ونم تنازعه نفسه إلى طلب دنیل توا من الله عز وجل له؛ وتیسپر؟ نما خعلق 
له من الخیر والحسنى» فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكليف استدلال» وهؤلاء هم 
جمهور الناس من العامقد والنساء: وقتجارهوالصناع؛ ور" والعياف وأصحاب الأئمة. 


(1) رسال اليان هن حفيقة یاه من رسال ان حزي 1۹۲۸۴ 

(؟)يظر تفاصيل ذلك في الجداول قح بات 
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الذين یلمون الكلام والجدل والمراه لي الدين!7: إذ إن في تکلیفهم قلك ما قد یجلب عليه 
ضرراد كما أنه في حق بعضهم من تكليف ما لا بطاق. 
كل ذلك يرى ابن حزم أن العامةء وقد سماهم أهل الجهل: يجزئهم «العقد. 
والإقرار بان لا إله إلا الله وان محمدًا رسون الله وه وأن كل ما جاء به محمد حق؛ فبهذا 
تحرم دماؤهب ويكوتون مسلمین: ثم يُعلمون تفسير هذه الجملة»9. 

والخلاصة أن بن حزم بنكر على المتكثمين اصطلاحاتهم في هذا لاب ورف 
مقتضياتهاء ومن ذلك إنكاره تمفهوم التقليد. والعلم: والمعرقةء كما وضعوه. ومن ذلك 
أيغم) تصحيسٌ لهذه المقاهيمه ليخلمى إلى أن التقليد إنما هو اتباع من دون الرسول 88 
بلا حجةء وأن العلم إنما هو اعتقاد البق ققط؛ بأي طريق كانه وهو ما نتج عنه رفضه أملة. 
المتكلمين العقلية في إيجاب النظر؛ وبالمقابل إنكاره استدلالاتهم السمعية» معنب نامر 
الموجه إلى المؤمنين تما هو حض واستحباب» لا فرض وإيجاب. 


(1)القصل في الملل الامو راتسل ۷۰6 
(1)السدرة فیا پیب اعدف لسن حزم تح . هبد الق التركسمائي: فار ابسن زی ط۰۱ 1۲۴۰ 
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خلاسة الفصل الأول: 

هما سيق يمكن القول: 

إن الجميع متفق على أت أعسول الذين مما ينبغي أن يستند إلى العلمء غير أن اليعض 
جسل من شروط ذلك العنم؛ قيامه على النظر والاستدلال» فكان بذلك أن أوجب النظر على 
کل مكلف تصح له المعرفة؛ ومن ثم قال بضاد التقليد؛ وهؤلاء جمهور المتكلمين من 
الممتزلة والأشاعرةء على اخئلاقات يينهم في التفصیل . 

وبالمقابل عرف العف العم باعتقاد اسح فقط وثو كان بطريق التقليد: ومن ثم 
ذعب إلى جوازه في آصول الدينء ومن هؤلاء بر القاسم الكمبي وابر إسحاق بن عياش 
من الممتزلةء وأبر جمفر السمناني وأبو حامد الغزائي من الأشاعراء وابن حزم من الظاهرية. 

وبعيد) حن هؤلاء ومولاه: ذعب أصحاب المعارف إلى القول بضرورية المعرفة: ومن 
ثم لم ولا لا بوجوب النظره ولا بجواز لد . 

ويه بظهر أن الخلاف الكلامي في مسألة التغليد في أصول الدين راجع بالاساس إلى 
الخلاف المفهومي المتملق بالمصطلحات الدارة في هذا لا 

وقد كان اهنا الخلاف عدة كثار في واقع الناس وواقع انعلم» فكان لا بد امن عرض 
أهمها؛ وهو مقصود الفصل اثثاني. 


الفصل الثاني: 
آثار الخلاف الكلامي في حکم التقلید في أصول الدین: 


- تمهیده 


© البحث الأول الخلاف الكلامي -في حکم التقلید في أسول الدین. وأثره هي 
اتخلاف في حكم إيمان القلف 
- الطاب الاول: موقت الممتزلة من یمان القلد. 
- الطلب الثاني: موقف الأشاعرة من إيمان اند 


© البحث الثاني: أثر اداملاف الكلامي -في حكم التقليد في اسول الدین۔ في 
واقع الناس وواشع العلميه 


- الطب الأول: أثر الطلاف الكلامي -في التقليد- في واقع انناس: أو 
الكفير القلد بين التنظير والتزیل. 


- المطلب الثاني: أثر الخلاف الكلامي -في التقليد- في علم الكلام. 


له 


تمهیدد 

إن الخلاف الذي رأيتاه ساب في حكم التقليد لم یبن قاصراء بل تعدى إلى لاف 
آغر في حكم إيمان المقلده الذي يشكل جمهرر المجتمع؛ وهو ما تتح عنه أقوال ممخطقة 
مضطربة في حكم العامي المقئد» يبن التكفير والتضيق والعذر. تم تعدى هذا النتظير الذي 
يقول بتكفير المقلد -من قبل البعض- إلى محاولة تیه اققا عملياة ذلك ما أنتج اضطراد 
كان لا بد من البحث عن حلوله؛ التي تجلت نظرا في إعطاء معنی آخر لمفهوم التكفير 
المتعلق بالمقلد. وحم في ظهور مصنفاث مرجهة إلى العامة خاصة تلخروج بها من 
التقليد. 

بذلك جاء مذ الفصل في مبحنين؛ بيينان بنرع من التفصيل تلك الأثار التاتجة من 
الخلاف الكلامي السابق في حكمي النظر والتقليد. 


1 


اتبحث الأول: 
الخلاف الکلامي -في حکم التقلید في أصول الدین- وأثره في 
الخلاف في حکم إيمان المقلد 


يمكن القول جمالا إن الخلاف بين السجرزین للتغليد والمانمين منه كان من آره 
المباشرة تشاة حلاف آخر في حکم إيمان العامي المقند وإذا كان واضسًا أن المجوزين له 
قالوا مباشرة بصحة یمن المقلد» إن الماتمين من نید اضطوبت أفوالهم والنفول نهم 
في هذه المسألة إلى حد نقل القول بتكفير المقلد عن بعضهم؛ وإذ كان الأمر كذلك فإئنا 
سُمرص لهجا عن ذكر رأي المجوزين من الغقهاء والمحدئين لوضوحه؛ ونتفل مباشرة 
إلى تفصبل الكلام عن المانعين من اتلد الموجيين للنظرء وهم جمهور المتكلمين؛ مع 
ذكر من خالف في ذلك من المتكفمين. 

وقد كان بالإمكان هذه المسأئة في الفصل السابق, غير أننا آثرنا نخصيصها 
بهذا المبحثه لكونها من جهة- را من كار ذلك الاخلافه ومن جهة أخرى وفوع 
الاضطراب هند القائلين بإيجاب النظر ومنع التغليد بين ذلك التأصيل التظري المتعلق 
بالتفليف وبين التتزيل العمليالمتعلق بالمقلف فکان لا بد لنا من الغریق بینهما یاه من 
أجل توضيح هذا الاضطراب» إضافة إلى اكتاف الغموض في هذه المسألة وكثرة وال 
فيهاء فكان لا عليناتناوله بنوع من الاسماب والتدقيق. 
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اتطلب الأول: موقف افعتزنة من إيمان افقلدد 


كتير ما پنسب إلى المعتزاة القول بتكفير المقلد إججمالًا من غير تفصيل» وهو أمر قد 
بقع فيه بعض منأخري المعتزلة أنفسهم قي يبان مواقف شيوخ المذهب! ومن ذلك أن با 
القاسم البستي يحكي عن شيوخ الممترلة القول بالتكفير: وتصه: #رالمحكي عن شيوخنا أن 
المتمكن من معرفة الله سبحانه وهي الاعتقاد المقتضي لسكون النفسء إذا لم يعرف حع . 
وجوبها عليه. يكفر. سواء عدل عنها إلى التقليد أو إلى الداك أو الط أو الجهل6”". رهل 
النسبة المجملة تحتاج إلى تفصيل: وهو ما نعمل عليه في هذا المطلب. 

سین أن رأينا أن الممتزتة في هذه السألة فرقتان كييرتان: فرقة هم أصحاب الممارف» 
وفرقة أصحاب الاكتساب» ونحن في هذا المطلب إذ نتحدث هن المعتزلة بأطلاق من فير 
تفيد قإننا نعني آصححاب الاكتساب. 

إن حمر طريق معرفة الله تعالى في النظره يؤدي مباشرةٌ إلى القول پفساهالطرق 
الأخعرى ومن ذلك لري التقليدء وهو ما يشعر ابتداءً بعدم صحة إيمان المفلد؛ لاله فير 
عارف بالله تعالی» فيتزل مرثبة الجاهل أو الشاك -كما رايا سابقا- والجهل بالله تعالى 
رالشك -عند المعتزلة- خخصلتان من خصال الكفر". 

إن هله الفقرة وا ب نة مع التأصيل التظري السابق لإيجاب النظر ومع 
التغليد فان تتزيلها على راقع المقلدين الذين هم أغلب الامة لم يخل من التفصيل! إذ ند 
تكفير المقلد تكفير لأغلب الأمةء وعو أمر يتورع هته كتير من الفائلين بوجوب التظرء مع 
إلزامهم بذنك؟ وتوضيح ذلك فیما ياتي: 

الما ذهب المعتزنة إلى آن النظر واجب» فقد رتبرا على ذلك کار الإيجاب مدا وذنًا 
وعو ما ينه القاضي عبد الجبار يقوله: تقد ثبت؛ پم بين أنها واجبة. وقد صح فيما يجب 
على المكلف أنه يستحق به المدح والتواب» وبالإضلال به الذم والعقاب». 
١١‏ )كاب البح هنن کف والنضين سی ۳۳. 
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لكنه لمبوضح درجة ذلك الذم المتعلق بتارك التظرء هل هو من باب الکفر أو الفستق 
او فيرهما. 


نفسه بقع عند ابن الملاحمي حيث يقول: #وأما المنئد للإسلام ققد اخحلفوا 
في نکفبره وينبغي أن يكون الخلاف نيه راجمًا إلى أن قابه هل يستحق هلى حد مقاب 
الکفر ۷ 
فهر يشير إنى أن اللغلاف واقع بين الممتزلة نقسهم في حکم المقلد وآن هلا 
الخلاف -في الحفيفة- حلاف في درجة الم التي يسنحقها والعقاب الذي يستوجبه. رمه 
الإشارة إلى مرجع الخلاف مهمة چاه وستینها لاح 
وفي السياق نفسه يفصل اليغدادي -من الأشاعرة- هذا الخلاف نوا من اتخصیل 
فبقول من المعتزلة: واختاف اللذين قالوا متهم: إن المعرفة بالله وكتبه ورسله اكاب هن 
نظر واستدلال» في من اعتقد الحق تیدا 
7 فمنهم من قال: إنه فاسق بتركه النظر والاستدلال: فالفاسق مندهم لا 
مومن ولا کافر. 
7 ومنهم من زعم أنه كافر لم بصح تریته عن كثفره أتركه بعض فررضه ۱" 
وإلى جاب هلين انرأبين, بوجد رآي آخره وهو القائل بصححة إيمان المقلد؛ وهر 
محكي عن أبي (سحاق بن عیاش ۳ ولي القاسم الکمبي"* كما مر ساب 
يظهر إذاء آن الخلاف في حکم المقلد واقع بين المعتزلة» وهو خلاف وصفه آبو 
القاسم البستي ب«الشديدة: 
- فمتهم من فحب إلى ذكفيرت. 


.305 )كاب انا في أصول ینعی‎ ١( 
788 (7)كتاب أمسول ينين مس‎ 

77 )كاب نای في الصول الین می ۳9 
(])البحث عن ألة کر وافضيفا ص ۳۲ 
نی سیر 


+ ومنهم من ذهب إلى تیه 

- ومنهم من ذعب إلى القول بصححة یمان 

رها لا بد أن ننبه إلى أن حکم الفاسق والكاقر -عند المعتزئة- في الآخوة حكم واه 
وهو الخلود في النثر. وقي ذلك يقول ماتكديم عن القاضي عبد الجبار: اوقد أورد -رحمه 
الله- بعد هذه الجمئة الكلام في أن الفامق يخلد في النار ويعذب فيها أبد”' ال بلین؛ ودهر 
الداهرين. 

هذا حكمه في الآخرة, وأما في الدنيأ فإئه تجري عليه أحكام الاسلام فايرث من 
المؤمن ويرثه المؤمن وج من المسلسة. وان مات يغسلء ويصلى عليه؛ ويدفن في مقاير 
المسلمين... ولا تجري عليه أحكام الكافر. ولا تضرب عليه الجزية كأمل الذمة؛ ولا بقتل 
-إذا نم يتب- کالمرتد ولا تجري هليه أسيكام المرتد؛ ولا يحارب» ولا يسبى ماله وذریه »۳ 

والذين قهبوا إلى صحة یمان المقلد بنوا لك على مخائفتهم في مفهوم العلم؛ فأبو 
الفاسم الكعبي اعنبر أن العلم إنما هو اعتقاد الشيء على ما هو به وان لم يكن عن دلبل 
ولم يشرط في ذلك سكون النفس”*, وبذئك قال بأن المقلد لللحق معلور ومصیب". 

وخلاثًا للقائلين بصحة إيمان المقلف وكرن الطليد طريقًا تلعلم إذا وافن امطاڈ 
مد الح فان من المعتزئة من ذهب إلى أن المعرفة واجبة؛ بطريق النظر والاستدلال» 
رلاشيء بسد مسدهاه ومن تم قالوا: إن من لم یات بها فقد کفره وصورة ذلك: 

- إنه لا طري إلى معرفة الله تمالی- إلا النظر والاستد لاله 

- وإذ كان الموام المقئدة لا ظرون ولا يلون 

- فانهم لا يموفون الله تمالی؛ ومن ثم قهم کار 


IT 

)شرح الاسر النفسسةء ع ۲ 

(۲) کاب الاکن في سول لدی عي 11۰ 

() ان موقف الغزقي وان حزم فیعا سیق 

1 البحث من تواضق ی ۳۷ جر 


وقد صرح أو فقاسم اي بان هذا لقع «حصر مذحب آي هاشم وأصحابها"9. 

ومستند هذا المذحب هو قياس المقئد علي الجامل أو الشاك بالله مالي وفي ذلك 
يقول أبو القاسم البستي: «وريما يجري شيوخنا زوال المعرفة الواجية مجرى الجهل والشك. 
في باب الكفره ويجعلون اء المعرفة الواجبة جهة في کون من وجبت عليه کار على 
آصلهم في استحقاق الذم91. 

غير أن أب الفاسم البستي لا برتضي قياس التقليد على الجهل» ويعتبر آنه الا بصع 9179 
وذاك أن الجهل الذي يقع به الكفر إنما هو نفي الصائع. 

وبين أن القباس الأقرب هو قباس المقلد على الشاك وقد رآينا سابقًا أن القاضي عبد 
الجبار يجعل المقلد في منزلة الان رالشاك وهو ما يمني أن المقلد يجوز الاهتقاد وضده؛ 
لان نف غير ساكنة إلى معتقده» غير أن لها القاسم البستي يستندرلك على هنذا القياس فيقولة 
«رهنا القياس ليس يصح عندي*! لأن المقلد قد دعاء اعتقاده إلى فمل الواجمب. رصرفه 
عن فمل التي بخلاف الشاك في الصائع”". 

رلیس يفهم من انتقاد أبي القاسم البسني للقائلين بالتكفير استحسانه للتقليف أو 
قوله بقيامه مقام المعرفة وسده مسدهاء بل إنه يصرح أنه #لا بسد التقليد مسد السمرقة» وان 
٠التفليد‏ فببح» وأن المقلد «كما لم يفمل المعرفة فقد ترك القييح الذي هو الجهل رالظنء 
نی بججنس العلم وقد کان من ححقه أن يني به على لاف هذا الرجى فلا يعلم أن العقرية. 
داد به بل لا يمتع أن يضف عقاب ٠»‏ 


۱( طيحت عن ال تفر والضيق» ص ۳۴. 


افي هذا النص إشارة إلى أت آصل العقاب موجه إلى المقلد وتلك لا يمتع من 
تمخفيفه» وبذلك يكون ري أبي القاسم البستي وسطا بين الفائلين بصحة یمان المقلد وبين 
الیکفرین. 

٠‏ موقف القاضي عبد الجبار من یمان العامي المقلف: 


فر القاضي فيما انا سابقًا فاد التقذيف وهو بذاك لا بری كفايته في الإبمان: وفي 
الرقت نفسه لم يل لو أبي حاضم الذي یل عنه أنه يقول إن: «الكافر لو اد جميع 
آرکان دين الإسلاب واعتقد جميع أصول لبي ماشم: وعرف دلبل كل آمل له إلا اسلا 
واحنًا جهل دليله من أصرل المدل والترحيد عنده قهر کافر» ومقلدوه كلهم كفرة عندها"". 

إت ما يفهم ادا من كلام أبي هاشم هو أن يصير معتتق الإسلام؛ والماءة ليغا 
#متكلمين» بما تحمله الكلمة من معنی؛ بحيث بستطیعون تحرير الكلام في المسائل 
الكلامبة جليلها ودقيقهاء ويدفمرن الشبه بالحجج؛ ويناظرون في ذلك بالقواهد المرسومة 
لهذا الفن. وهو ما يجعل هذا التكليف من باب ما لا يطاق. 

غير أن القاضي عبد الجبار يخالفه في ذلك؛ إذ يرى فيه تكفير أغلب الأمةء والقاضي 
+ فیقول: 

#ونحن إذا قلنا إن المكلف پلزمه معرقة هله الأصول» فلسنا تمن 
على د يمكنه العبارة عنها والمناظرة فبهاء وحل الشبه الولردة فيها إذ لو سمناء ذا 
إلى تكليف ما لیس في الإمكان ويخرج أكثر المكلفين من أن يكوترا مكلفين بسعرفة هذه 
الاصول» 

ویقول في نص آغر: #وليس غرضنا لك أن على کل مكلف أن يعرف تفاصيل هله 
لاه ومابه تحل الشبهة؛ تدقع لول ويحترز من القوضى» وان يعرف تحريرالعبارة. 


(۱) کاب ول اديز ی 10۵ 

(أشرح الصول الخسفه مى 151 

:5ل لانتل وني مب الاسر وهر تصحيف تا لأصل کلمت ال 
مه 


في هذه الجمل؛ ان وت لك لاخترجنا کنر من مكلفي العوام من لزوم ذلك تهم. وم 
رید به ما لاتتعذر على العامي معرقه من جمل هذ الأبواب76". 

إن القاضي عبد الجبار إذ يقول پلیجاب النظر على جمیع المكلفين: قإنه يقر بان 
درجات هذا النظر تختلف باختلاف التاظره وهر بذلك يميز بين العامة؛ ويطلق عليهم لهل 
الججمل4» الذين بنظرون في جمل الأدئة ريين الملماء الذين بنظرون في التفاصصيل» ویجمل 
لكل صاحب عرتبة درجة بقدر عليهاء وفي ذلك يقول: #لواجب في كل الديانات على 
المكلف أن يعرفه بأدلته: فان كان من أمل الملل نظر في جمل الأدلة'"؛ وان كان من 
الملماء نظر فيها وني تفصيلها؟ ثم ينظر فيما يرد من الشبه؛ فان كانت لا تقدح في الأصول 
وجب علي أصحاب الجمل” التوقف فيها إذا لم بتهرا لرجه حلها"؛ وآن يثبتوا على 
الأصول فيهاء ويجب على الملماء أن يتشاغلوا بسلها. 

فان كانت قادحة في الدلالة؛ بلزم الجميع أن يستأتفرا النظر والاسند لاله" . 

بالك يمكن القول إن القاضي عبد الجبار قد حاول التوفين بين موقفه من [یجاب 
النظرء وبين مراعاة واقع العامة وقدراتهم: فال بصححة إيمان العامي المقلد بشرط أن يكون 
غد اطلع على أرائل الأدلة وفهمها ولو بشكل جملي. معنبرا أن #جمل الأدلة واضحة 
يستفرك فيها البعيد من المكلفين والقريب» والذكي مهم والبلهد؛ ونم تاوتون في اللطيف 
من المسائل دون ما لا يسع أحدًا منهم جهله.. 

فأما اعتفادهم لا من حيث النظر في جمل الأدلة فقييح: لا يجوز من المكيم أن 
يكلفهم فعله» لما قدمثاء. 


(۱) كاب السجسوع في لبط پل ظبسزه الأول: عدي بصحیحه ونسشره؛ جين بوص ف هوین 
ابسسوعي» مد الاب رتیه المطيصة الكالرلوكيسة: یروت ۱ 1414م 1۰۸۱ 

7 لسطبرع: يذ كاذ سن أصل الحسل نر في حمل 0 ولا مضي نه في هذا سباق اللي 
بؤكد اعنيارنا مقابك» بعاد هذا الصنف بأصل قفصي ل. 

)في المطيرع: للممل. 

3 في المطرع: ها والصواب مه لباق بو 

(4)المختي. لتر والممارقب ۳۲/۱۲ 
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فان قيل أليس الواحد منهم قد لا ی تدراه الأدلة؟ فکیف يكلفه؟ قیل له: إن كان هذا 
صف فهو غير مكلف 

لكن عتدنا أنه يستدرك الواضح من الأدلة: فأنت تتبين هذا من حالهم إذا جار 
تلانرد بالدنياة فان أحدهم يدق النظر فيه ویتغلقل إلى ما لا بصح أن یقف عليه 
الذكي من آهل العلمالمبرز"" منهم. رذلك يدل على آن الآدلة حماصلة؛ وانما ذهبوا هن 
الطريقة في هذا لباب استرواسًا إلى طلب الراحة؛ والكف عن الظر المتعب...». 

فهو بذلك يقر بأن ما يجب على العامي إندا هو النظر في جمل الأملةء وأن ذلك معا 
يسمه ولیس فيه تكليف ما لا بطاق» وان كان فيه نوع مشقة وتمب؛ ويذلك يكون رسطا 
بين من قال بتكليف العامة النظر والاستدلال في كل لمات الكلامبةء وبين من قال پیت 
التقليد. 

لكن مع ذلك يقي موققه من إيمان الماد الذي لم بنظر لا في جمل الأدلة ولا في 
تفصيلها غير واضح» والانسب بمذهبه هذا [ما اقول برفع التكليف نهم لأنهم لا بستدرکون 
الأدلةء وما بتكفيرهم أو تفسيقهم لائهم استروحوا إلى التقليد مع ثمکنهم من النظر في 
الأدلة. الثاني أظهر؛ لقوله في بعضى النصوص: «المامي أيضًا يلزمه معرفة هذ الأصول على 
سيل الججملة, ان لم يلزمه معرفتها على سبيل التفضيل؛ لأن من لم يعرف هله الأصول لا 
على الجملة ولا على التفصيل؛ الم يتكامل حلمه بالتوحيد والمدل؛ 

ققوله: الم يتكامل مه بالتوحيد والعدل» مؤذن يأخراج هذه القئة منامام من 
منزلة الإيمان؛ لان شرط الإيمان المعرفة وهي لا تحصل بالتقليد؛ وان كان مطابقًا للرائم؛ 
وذنك تغقد الشرط الثاني من شروط العلم عند المعتزلة -في المقلد. رهر سكون الفس+ كما 
اته. ومن ثم آمکن تکفیره لاه تقد حارج عن العلم: وهو ما يفهم من قول الفاضي 


سبق 


)في الخ جازم 

اي المطبوع: لمرو 

7 لس الع سارت 715 نجه بر 
أشي الأمول الست می ۱۲1 


في محل آخر: «فان قال: فان كان التکفیر إنما یعتبر فيه بالاحتقاد الذي هو جهل يجب 
إن اعتقد لشي ٠‏ على ما هو به مغل قيمء ألا یکون كافراً. قبل له: لم نقل: إن التكفير لا يقع 
في الاعتقاد إلا إذا كان جهلآء وإنما نا في هذا الاعتفاد المخصوص: إنه كفر. فأما التقليد. 
ققد یکون کقرا لأنه بالوجه الذي احتقد حليه قد خرج عن الوجه الذي يكون عليه ملش" 

من خلال ما سبق يظهر أن حكم العامي عند أكثر الممتزلة هو الحكم بخلرد في 
لاه من كل من کذره أو فسقه لاشتراك التكفير والتضيق في الحكم بالنار على لموصوف 
بهماء وإن کان الخلا بينهما مقصورًا على حدكمه في ادن 

وهذا الملحب قد انتغل إلى بعض الأشاعرة كما قال أحمد بن مبارك السجلماسي. 
اللمطي (ت ۱۱۵۵هم): ...بت أن اماند ئيس بكافر... ولا يصح تكفيره إلا على مذعب 
المعتزلة الذين برون أن التكفير عقلي وبنسبون سائر الأحكام إلى العقل... فمن كفر المقلد 
فقد مر على مذحبهم حتی قيل: إن مسألة تكفير امد بفيت في مذهب آهل السنة من عقيدة. 
المعتزلة قال یر جعفر السمنائي وكان طود) من أطواد الأشاعرق نقله عنه بر الوليد الباجي 
وأبر الوليد الطرطوشي»". 

وهنا لا بد من ملاحظة على هذا النص قبل الانتقال إلى بیان موقف الأشاعرة: 

بشير هذا النص إنى أن التكفير مسالة عقلية عند المعنزلة؛ وهو ما يفتح باب التكفير 
على مصراعيه؛ من غير ضوابط شرعيةء ولمل نسبة اللمعلي هذه البألة للمعتزلة إنما هو 
لام مبني على قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي لكن بالرجوع إلى بس المصادر الامتزالية 
لليحث عن هله المسألة: نجد آن القاضي عبد الجبار يصرح بكون التكفير مسألة شرعية 
وقد عفد في ذلك فصلا منونه بقوله: «فصل في أنه لايصح [نبات كفر لا دليل عليه من جهة. 
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المع" ثم بين قي فصل لاحي الطرق التي يعرف بها الكفرء ققال: «فد بينا أن ذلك يعرف 
بالتص الوارد عن الله تعالى وهن رسوله» فد يعرف بالإججماع. ورف بالقياس على لت 

وهو ما نجده آي عند أبن الملاحمي قي قوله: 

«وآما شيوخنا -رحمهم الله- فإتهم قالوا: إنه لا يجوز تكفير أحد بقول أو اعتفاد: آر 
فنبه إلا ما دل عليه دثيل سممي به يكفر به. والصحیح عندنا هر هذا؛ لأف إذا لم يكن 
إلى [كغار لحد طريق من جهة العقل فل بد فيه من دليل سمعي... 

لم قسم شبوخنا طرق السمع الي تدل على کون الذنب كفراء فقالوا: هو الکتاب» 
والستهوالاجماع والاستتباط؛ لان الكفر مملوم بالشرع. وهله هي طرق أحكام الشررع591. 

وبه فان التکفیر عند المعتزلة مسالة شرعية لا عقلية كما ييناه لا لما زهمه اللمطي. 

ريه نتضل إلى المطلب الثاني وهو بیان موقف الأشاعرة من تكفير المقلد. 

اللطلب الثائي: موقف الأشاصرة من إيمان القند 

مثلما سب تكفير العرام إلى عامة الممتزقة فقد نسب إلى الأشاهرة یاه حتى إن ابن 
حزم لم یستن منهم إلا رجلا واد حين قال: اذهب محمد بن جر الطيري والاشعرية. 
كلها حاشا السمتائي إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل» رالا فليس مسلما»"". 

من شلال هذا النص ينهم أن الأشعرية كلها -إلى حدود زمن ابن حزم (ت407ه) 
علبمًا- إلا أبا جعفر السمناني (ت4) 4ه) يكفرون المقلد الذي لم ينظر في الأدلة. وهو 
تعميم بناج إلى ندقيق ونقصيل. 

وقبل ذلك أشبر إلى أن من الأشاعرة المتأخرين ایا من ينسب هدم صحة الاكتفاء 
بالتغليد لجمهورهم؛ ومن مؤلاء بو عبد الله السترسي الذي يذكر أن الإيمان إن حصل هن 
علم فهو صحيح. وین حصل عن اعتفاد فاسد؛ غير مطابق فما في نفس الامر» فصاحيه كافر. 


(akg ‘be لط لد‎ AL طقاس اد‎ O r reme And Threet. م7١‎ 
لسارت‎ p. s2. 


(۴) نت لي اسول الدين ۹۰ 
)لقصل في امال ام راتسل 50/4 


ثم بنکر أنهم اعتلفرا في الاماد الصحيح الذي حصل بسحض الخليد: ليخلص إلى أنا: 
«اللي عليه الجمهور والمحققون من أهل الستة: الأشعري والاستاذ والقاضي وإمام 
الحرمين وغيرهم من الائمة أنه لا بصح الافاء به في العقائد الدينية؛ وهو الحتق الذي لا 
صحیح أنه لا يصرح بکفر المقلد وذلك أن قوله (۷ يصح الاكتفاء به في المقائد 
الدییة» فد يدل التأريل» لكنه في الرقت تفه بين أن هذا التقليد لا بنجي صاحبه من الثار 
في الآغرة هند كثير من المححققین" وان أجرينا حكمه في دنا على حكم الإسلام”"؛ وهو 
ما بضع هذا الموقف إزاء موقف المحتزلة المفسقين» الذين بحكمون بخلود القاسق في الثار 
دإن مومل في الدنيا معاملة المسلمين» وسبأتي مزهد تفصيل لهذه المسألة؛ إذ الفرص هنا إنما 
مر ذكر ما نسب إلى أتمة المذعب مجملاهبغة تحقيقه ممن بعد مفصلااوینه في ما يأني: 

٠‏ أولا: موقف أبي الحسن الأشعري من إيمان القند 

إن ما رصلنا من مصنفات أبي الحسن الأشعري لا يبرز بجلاء موقفه من هذه المسألف 
ومع أنه أشار إلى هله المسألة في المقالات» فذكر اختلاف المرججة!" فيهاء قإنه لم بين 
موقفه من هذا الاختلان» على ما هو منهجه في الكتاب في العام الأغلب» ونصه: 

«واختلفت المرجنة في الاعتقاد للترحيد بغير نظر: هل یکون علمًا یم ام ۳۷ 


( شرح او کر می 2۲۷ 

(؟ )شرع السنوسية الکری ص 71 

تسد مى ۴۲ 

(4) لوا فلك لفرلهم لاه ول في معنی تیم بدك أشياما متا هم يقوشوف یارجا[ 
نلعي ] صاحب الكبيرة إلى هوم القيامة» وفولهسم ياعطاء الرجاء» ولك رلوم زنه ابر مع الإيمان 
ممصي كما لا بش مع الكفر طامة.. ريل شير للك رهم اماف ثلالة بحسب اليف داعي 
زاره بصب انشهرستتي؛ اسا الاش مري کر لس پاک اقهم. ينظر: کاب شالت 
السلا مین ص ۰۱۳۲ وما بعدها. والفرق بين رق ص ۰۱۹۰ رما يعدهاء والتيصو في نين 514 
رما مها والطل رال ۰۱۳۷۶۱ وما مدا ولخي الان في ذكر فرق لعل باعل 
بن مد اقضري تبح .رش ید التب وه فرك یرت فياه ط. ۰۱۱۰۱ آپرمی 07د وسا مدا 


يذل 


وهم فرتان: 
فالقرقة الأرلى متهم: بزعمرن أن الاعتقاد للترحيد بخير نظر لا يكون یم 
والفرقةالثاثية منهم: يزعمون أن الاعتقاد توحید بغير نظر یم 
وهو ما هدعو للبحث هن موققه من خلال نقول العلماء هنه.. 
رأبتا من قبل أن السنوسي يتسب إلى الأشعري القول بعدم صحة الاكتفاء بالتقليد في 

الإيمان» وهو ما بفهم منه تكفير المقلد. ويزكي هذا الفهم ما نقله الزركشي عن أبي منصور 

البغدادي قائلاً؛ «وجزم أبو متصور بوجوب النظره ثم قال: فلو اعتقد من غير معرقة بالدليل» 

فاختلفوا فيهء فقال أكثر الأئمة: إنه موعن من لعل الشفاعته وان فسق بتوك الاستدلال» وید 

قال أئمة الحدیث: وقال الأشعري وجمهرر المعتزلة: لا يكرن مؤمنًا حضی یخرج فيها عن 

جملة المقلدين. اتتهى»1". 
ريقول عبد القاهر اليغدادي في نص آخر: «رإن اعحقد الح ولم يعرف دليلم واعتظد. 

مع ذلك أنه ليس في الشبه ما يضد اعتقاده فهو الذي اخطف فيه أصحابنا: 

- ... ومنهم من قال؛ إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده هن الکفرا لأن الکفر 

واعتفاه الحم في التوحيد والنبوات فمدان لا بجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم المؤمن 

إلا إذا عرف الممق في سدوث العالم وتوحيد صائعه وفي صحة الب ببعض أالته سوام 

أحسن صماحبها اعبارة عن الدلالة أو لم سنه. وهلا ابر الأشعري لیس المعتقد 

اللحق بالتقليد عنده مش ولا ره وان لم يسمه على الإطلاق موسا وقياس أصصله 
يفتضي جواز المشفرة له لاه خير مشوك ولا كافر»5. 

فالظاهر من نقل البغدادي أن الأشعري لا يكفر المقلد. كما أنه لا يسميه مومت إلا ذا 

عرف الحق یعض الأدلةء وهو م يذكرنا بموقف القاهي عبد الجيلر من المعتزلة سايق غير 

أن الفرق يينهما هر أن أصل الأشعري يقتضي جواز المغفرة له كما قال البغدادي. ومع ذلك 


(۱) اب مقالات این می 166 
()البحر السیط ۳۲۱/۸ 
کاب أصول دی عي 104-11 


فهلا لراي لا يخذر من اضطراب+ إذ لا مرتبة بين الكفر والإيمان عند الأشحريء وانما ذلك 
عند المعتزلة وهي مرتية القسنء فصار بذك إما أن يحمل المقلد هتد على الایمانه رما على 
الکفره ولمل هذا الاضطراب ما جمل البعفى پنبه إلى تکفیر المقلد حتى اشتهر ذلك حنهء 
وهو ما كر علماء آخرون أنه لا يصح؛ والزركشي جمد نقله نص البغدادي الذي رأيناه سابقًاء 
استدرك فقال: اوقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري: أن إيمان المقلد لا يصحء وقد أذكر 
أبو القاسم القشيوي "ل والشیخ لبو محمد الجويني(۲؛ وغیرهما من المحقانين صبعته عنه»”.. 

دیرجوعتا إلى نص القشيري (ت475ه) نجدم يقول: اما ما فلا [إن الأشعري 
يقول بتكفير العوام] فهو لیا كذب وزور...599. 

ره له أن الأشحري ينسب إليه لول بالتكفيره وبصحة الإيمان» والذي كا 
المحققون عنه كما بقول الزركشي إنكار التكفير. 

والاصل الذي اعتمد عليه في ذلك هو اعتباز الاما الصحیح السليم من شوالب 
الشبه والاضطراب علما ويه یکون اعتقاد المقلد إذا كان على هذا الرصف «علمّا ون كان 
عن الدليل منجرةاء”, واسنند في ذلك ابش إلى اعتبار الإيمان بضده: فكما أنه «لو اغد 
الكفر على وصفه فإنه يكون كافراء وان كان مجرّا هن الشبه الداعية إليه کذلك إذا اعتقد 
الإيمان على وصفه يكون موم وإن لم یکن بالدثيل مار" ويرك یکون المقلد عند أبي 


(1)أنكر فلك في ربسالته: کال اة بحکاية ما تلو من محنته صي 181 أسا ترجه لهو مد 
الأكريسم بن رازن بسن عبد الماك ن طلحة بن محمد القش يري من الطيفنة واه سن عات 
الأشامرق قله کلم أصولي مفسر ادیب وليه درس على لي بكر من فوك نم على آي مساق 
الأصف ريني شرفي سے 479 # يتظر: تين كلب اتر ص ۳۷۰-711 . 

(1) عبد الله بن يوسف لبو محسد اویش والد أي السصائي الجويديء تکره أبن ماكر لي الب 
فاد من بات امه أصولي أدبب ضسر تخرج به جساعة من أل السلاب له من 
الكدب: (لبسصرة ولكرة» واستتمر الستدصر)» واقضسیر الكبير). پظر: تین كلب الشتری 
E‏ 

Au 

(4)شكلية لمل السنة ہکا ما لھم من مح ص3۰ 

(*)ارسطني لتاق 

)عم ۱۷6/۱ 


الحسن الاشعري موماء تكن هل بعصي المقلد بتركه النظر؟ سوال لم آجد جوايه عند آي 
الحسن الأشعري» وسيائي هند غيره. 

٠‏ ثانیاد موقف أبي بكر الباقلاني من [یمان التقلدا 

يهد السنوسي -كما مر- القاضي من جملة القائلين بعدم صحة الاكضاء بالتقليد 
رنصوص القاضي التي في كتبه التي بين أيدينا لا تكفي لمعرفة مذعيى غير أن الجويني 
بورد في الشامل موقف القاضي من مسألة قرية من هتمه يذكر فيها حكم من مات في أثناء 
النظرء رفيها يقول: 

"ولو مضى من ول الحمال قدر من الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل» ند قال 
القاضسي رضي الله عنه: يحكن أن يقال إنه لا پلسق بالكفرة.. وقال: والأصح الحکم بکفره 
لموته غير هال مع ب التفصير منه فيما كلف". لكن الجويني استدرك بعد ذلك فقال: 
دولكته رسمه الله أومأ مع ذلك إلى أن المسالة مجحهد فهها. ولبست من التطعیات۳. 

فيظهر من هذا أن القاضي يشير إلى أن المسألة مختلف فيهاء وقد قاس هذا الاختلاف 
على اختلاف الفقهاء في مسألة فقهية فالا: 

اوهذا يقرب من اعتلاف العلماء في المراة المُضحة صانم في شهر رمضانه لا 
أفطرت بما يوجب الکفارقه ثم عاجلتها الحيطة قبل مفيب الشمسء فقد استبان لا في 
الم أن سوم هلا البوم كان لا يكم نها وان لم تفطر. ققد اخخلف الملساء في وجوب الكفارة. 
ليها 

واغتيار القاضي في هله المسألة -كما يظهر- هو تكفير المقصر في ترك النظر إلى آن 
اخشرمته المئية» قياسًا على تأثيمه المغطرة وان حاضت» يقول الجويني: 


)الشامل في سول النين مى 057 
0 
مدصي ATT‏ 


قال القاضي رضي الله عته: والحكم بتكفير" من مات قي الصورة العي قدمتاهاء 
بضاهي الحكم بتأئيم المفطرة وهي مؤثمةه وان طرأت الحيضة عليها. وهذا اهر" . 

فعلى هذا يفهم أن ظاهر مرقف القاضي الباتلاني هو تکفیرالمقلد لكونه غير عارف بالله. 

لکن السنوسي يذكر أنه يقل عن القاضي الباقلاتي قوله: 

الا يوجد مزمن إلا وهو عارف باللهء زلا أن أحوالهم مختلفة في ذلك فمنهم قري 
الفريحة على أن يعبر على ما في قلبه ویبرهن عليهء ومنهم من عرف الله يقيناء ولا قدرة له 
أن يمير علي ماقي قليه5. 

والسنوسي بتأول هذا التصء بناءً على أصل القاضي في أن التقليد لا تحصل معه 
حفبفة یمان فيقولة 

١معنى‏ قوله: لا يوجد ممن إلا وهو عارف بالله تعائى: لا يوجد مؤمن شرئماء آي في 
حکم الله تعالی»الميني على التححفيق وما في نمس الأمرء لا في حکمنا نحن الميني على 
الظرامر, إلا وهو مارف"9, 

فان مسح تأويل الستوسي فان القاضي يعتبر المقلد کار في الآخرة» وان أجرينا عليه 
أحكام الإسلام في الظاهرء وهو اختيار السنوسي نفسه. 

٠‏ انشا موقف الأستاذ أبي إسحاق الإسغراييني من (یسان 

القلسد: 

بتحدث الإسغراييني عن الاختلاف في حکم المعتقد للحق تقليذا؛ فيذكر آن دامل 

الظاهر؛ يقولون بصسحة إيمانه. بخلاف أهل التحقيق» الذين یشترطون الدلیل. ونصه في 


)في لطيو نکر راصولب ما اد 
العمل می 33۳ 

(7) شرح الستوسية الکري ص 54. 
قە مي 30 


٠فإذا‏ اعحقد ذلك: قال لعل انظاهر إنه يستحق اسم الإيمان» وصار من أهل الشفاعة: 
وكانت عاقهته الجنة, 

وفال آمل التحقيق: لا بكرن كذلك حتى بصیر اعتقاده ہما وصفناه معرقة على ما 
رتبناء فيكون من جملة العارفين ويخرج من جملة المقلدين.. 

والذي یحتاج إليه في ذلك أن يعرف كل ذلك مما ذكرناء بدئيلهء ولكل تنه من 
الکتاب والسنة على تحعقیق العقول والادلة۱؟, 

وهو ما بفهم منه أن با إسحاق الإسفراييني يرفض اتلیده لکن هل معنی كلامه أنه 
یکفر المقلد؟ 

في الحقيقة إن ظاهر التص بومی إلى ذلك غير أنه لا يصرح به؛ وهو ما يجمله 
خامضًا بعض الشي»: ويشبه هذا الغموض ما جاء في نص آخر بقل أبو القاسم الأنصاري 
عنه: دما العوام رنساء آهل القبلة فنهم على ضریین: 

أحدهما: قوم لا يخلون عن ضرب من الاستدلاله وإن لم يكن على الكمال في 
العبارة منه والنصرة له. فمن كان بهذه الصفته كان موس على الصحة عارثًا على الحقيقة, 

والثاتي: قوم ل بهندون إلى شيء مت لا تصح لهم الممرفك لكتهم إذا دوه من 
تقليد» لم يضف لهم الاعتقاد. رلم یخل واحد منهم عن الريب والشك»۳؟. 

فنراء فد حکم بصحة [یمان العامي الذي يعرف بعض الأدلة الجُملية؛ وان لم يحسن 
التعبير عنهاء لكنه يترد في الحكم على المقلد الذي لا بحسن ذلك ال 
عارف بالله تعالی؛ وهو ما عبر عنه الجويني بظوله: 
فمن ملحب الأستاذ أنه مأمور بالنظر والاستدلال: وأن المقلدين غير عارفين 


إنه عنده غير 


۳۸ بالله تعالي‎ 
(AFUE Abu hol An Akio together wth اسمن‎ fragnentt, .5ك‎ 

(5)الغنية في الكلاب ۲11/۱ 

520001 


تس 


رالذي يظهر: أقه يميز في هذا لصف بين نوعین: 

الاول: اللین بدخعلهم الشك والریب في عقاندهم: فهؤلاء حكمهم الكفر. 

والثاني: آولتك النین لا تطرا عليهم الشبه ولا بدخلهم الشك» وهولاء مؤمنون عصاة. 

والذي يزكي هذا القهم قوله -فيما یل أبو القاسم الأنصاري-: امن مد ما يجب 
اعتظاده من غير دلبل ولاشبهة فهو مؤمن بعقده حاص بر 
جاء في اوه اي المظفر الاقرليني يقول فبه؛ وکا 
شيخنا الإمام أبو إسحاق -رحمه الله- يقول: إن التظر واجب على كل مكلف ولکنه لو 
امتقد الامتقاد الصمحيح السليم عن شوالبالشبه فكان ثانا على اعتقادم غير مضطرب یه 
فان يكون اعتقاده علما؛ ويكون به مؤمنًاء ونکت يكون عاصبًا بترك النظرء"". وقد اهتبر ابو 
بكر بن العربي أن موق هذا بني على أصل أبي الحسن الأشعري”؛ وهو اعبار الاتقاد 
علما إذا كان مبحيحها سالما من الشبهة والاضطراب كما مر. 

رمن ثم يكرن للد عند بي إسحاق الإسفوليني على ثلاث مراتب؟ 

الأول؛ من عرف جمل الأدلة وإن الم يحسن التعبير عنهاء فهو مؤمن. 

الثاني: من لم يعرف جمل الأدلة مع اعتفاده الح الجازم؛ من غير شلش فهو عاص . 
من تطرا عليه الشبه» ويدخمله الشك» فهر کف 

٠‏ ارابمُه موقف أبي منصور البخدادي من إيمان انقند: 

يقول عبد القاهر البغدادي: امن شرط صحة الإيمان عندتا لقع المعرفة الاصول 
العقلية في الترحيد وانسکمة والعدل: وثیرت النبرة والرسالة. واعتقاد آرکان شريمة الإسلام. 
ومن شرطه معرقة صدمة ذلك كله بأدلئه المشهورت وان ثم يملم دليل فروعها صح |يمانه:59. 
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فهو يشرط في صحة الإيمان أن يعرف المکلف الصول العقيدية الکبری بأدثتها 
المشهورة فهل بفهم من انتقاء هتا الشرط عنده اتغاء إيمان المقلد؟ ام إبقاء الحكم له 
بالايمان مع وسمه بالعصيان؟ 

يجيينا عبد القاهر البغدادي تفه فيقول: 

قال أصحابنا: كل من اعفد أركان الدين تقليذ) من غير أدلتهاء ننظر فيه: 

فان اعتضد -مع ذلك- جواز ورود شبهة عذيهاء وقال: لا آمن أن يرد عليها من الشبه ما 
يفسدهاء فهذا غير مؤمن بالل ولا مطيع تم بل هو كافر. 

وان اعتقد الحق وام يعرف دليلم: واعتقد مع ذلك أنه ئيس في الشبه ما فد اعفاده 
فهو الذي اختلف فيه آصحابنا: 

قمنهم من قال: هو مؤمن وحکم الاسلام له لازم: وهو مطيع قله تعالى باعتقادة 
وسار طاماته. وان كان حاصيًا بتركه النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة أدلة قوامد 
الدين. وان مات على ذلك رجونا له الشفاعة وغفران معصيته برحمة الله؛ وان موقب على 
معصبته لم يكن علابهمویدا؛ وصارت عائية أمره الجنة بحمد الله ومنه. هذا قول الشالمي 
ومالك والأوزاعي والثودي وآبي حنيغة وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر؛ ويه قال المتقدمون 
من متكلمي أهل الحدبث كعبد الله بن سعيد والحارث المحاسبي وهید العزیز الكي 
والحسين بن فضل اي ولبي عبد الله الكرائيسي وأبي المباس التلانسي ويد ثقول»10. 

ويقول في نص آخر: «قال الفقهاء منهم مع أهل الظاهر وحفاظ الحديث وكتبة 
الحديث والأوائل من متکلمیهم: إنه يكو موم مطيعًا لله تعالى باعتقاد الحق في آصول 
الدين» ولکته يكون عاسيًا نتركه للنظر والاستدلال المودین إلى المعرفة بأصول الدين 
تحفيقًا لا نله 
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(1) تشر أسماء الله الحستی: ار تصور ميد لقاعم البخدادق امتطرط)» تسه فرظ بمكتية. 
قیسوي راد أتدديء رقسهاء 49۷ 71۸03 لا من مد اله دوقي في تليقانه على اکتا 
المترسط في لعفاف مس ۱14 


۰ 


فظهر بذلك أنه يقرل بقول هذه القرقة التي تری أن المقلد للحق اختقاًا جازم مومن» 
وحكم الإسلام له لازم وان كان عاصيًا بتركه النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة آدلة 
قواعد الدين. بخلاف المقلد الذي لم پجزم في اعتقادم فانه كافر. 

٠‏ خامشاد موقف آيي جعضر السمناقي من إيمان انفلد: 

اشتهر عن أبي جعفر السمناني أنه يقول بصحة إيمان المقلده حتى إن اين حزم جعله 
الاستاناء الوسيد من الأشاعرة الذي لا بقول يكفر المقلد كما مر. 

٠‏ سادا موقف آبي العالي الجويني من یمان المقلده 

لم تخل التصوص الميتة لموتف الجويني أيضًا من الغموضی والاضطراب؛ لتمارضها 
في هذا لاب فهو في الشامل صرح بکفر من كان نه سعة في الزما» ثم اخترمته المنية وم 
ينظرء بخلاف من قصد إلى النظر رمات قبل إتمامه؛ يقول: 

«نان قال قائل: لو ابتدر العاقل في أول حمالة التكليف إلى النظر من غير تفربط في 
النظرء فاخعترت المنية قبل أتعهاء النظرء قما قولكم فیه؟ إن الحقتموه بالعالم كان بميدًا؛ لأنه 
ات وهو غير مالم بالل وکنئك إن الحقتموه بالمقلدين كان ناه لأنه لم یال جهن 
فيما كلف. 


قلنا:... هذا مكلف يموت غير عالم پاثله» ولا نحکم له بالثار على الأمبح.. 

ولو اتقضى من أول التكليف زمن يسع اننظر المودي إلى المعارف؛ ولم ينظر مع 
ارتفاع الموائع: واخترم بعد زمان الامكان فهو ملق بالكفره”". 

فیظهر من هذا النمس أن الجويني يقول بكفر المقلد لأنه غير عالم بالله تعالى؛ لكن 
تلميذء أبا القاسم الأنصاري ينقل عنه موافقت آلزسفرايني في قوله بصحة إيعان المقلد الذي 
آم يتعرض للشبم ونصه: 

دوکان شيتا الإمام يختار هذه للطريقةء ویقول: في تكليف العرام النظر والاستدلال 
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-في هاه المسائل- التزام تکلیف ما لا یطاق؛ فال هذا القول تكفير العوام. قال: وإنما 
كُلفوا الاعتقاد السديد ال من الشك والارتياب ولم يكقلفوا العلم... فاكتضي من الهوام 
بالاعتفاد الصحيح الصافي عن الشك والارتياب وهو الإيمان والتصديق»"". 

يشر هاا النص إلى أن الجويني بری أن تکلیف العامي بالنظر والاستدلال طلا 
للعلم- من باب التكليف بما لا يطاق» ومن تم پذحب إلى آن العامي مكلف بالاعقاد 
الصحیح الق عن الشك» وهو الاعتقاد الجازم. ويذنك يفهم أنه بقول بنفس رأي آي 
إسحاق الإسفرييني» وهو الإترار بصحة إيمانه» مع الحكم بعصيائه.. 

غير أنه .بحسب هذا النص- يستدرك فيقول: «وهذا الامتقاد الذي یکتفی به من العوام 
لا نی ولا تفر رلا بیز من اعطاد السخمن إلا إذا كان صاد) من مبادئ التظرء وهو 
أن بستتد إلى الیل على الجملة: ون لم يحسن تتحريره وتفريرم والاتفصال هن الشبه التي 
نورد یه 

وهو بهذا الاستدراك مود بنا إلى الاضطراب في معرفة موقفه» لكن الجمع ين هذه 
التصرص يقودنا إلى أن المقلد عندد: 

إما كافر: وهو الذي لا يهتدي إلى شيء من النظره مع قبرله الشك والريب. 

وإما مومن خير عاص؛ رو الذي عفر اعتقاده عن مبادی النظر علی الجملة. 

وإما مؤمن عاص وهو الذي جزم باعتقاده من غير نظر ولو چم 

وهو بذلك بوانق الإسفراييني كما مر . 

۰ سابمًاء موقف آبي حامد اتفزالي من ژیمان اهاد 

اشتهر الغزالي بسخالفته المذحب الأشعري في آصل المسألة؛ أعني (یجاب النظرء 
وانبنى عليه حكمه يصحة زيمان المقلد كما مر فلا حاجة إلى إعادته. 


شنب في الكلاب 540/1 
و 


٠‏ امث: موقف آبي بكر بن الصربي اتعافري (ت*اهه) من 
یمان اقلح 

ری ابن العريي أن التقليد لا يصح في الاعتقاد'"٠‏ ویقول إن المعرفة راجبتهو*لنظر 
الموصل إلبها واجب»""؛ وقد وافق أبا إسحاق الإسقرايبني في القول بكفاية دليل واحد 
على كل مسألة". ووافقه ای في الحكم بصحة إيمان المقلد» لكنه قبده بالمؤمن العاجز 
هن النظرء أو اللي اخترت | اننظرء لا لقادرعلیه ان له مه مت لم ین 
واكتفى بالقول: «ذأما کونه مزه امع المجزوالاترامفظاهر إن شاه اللده وأما كونه موس 
مع الفدرة على النظر رک فقول فيه تظرٌ عندي؛ لا أعلم صححه آنا ويذلك یکرن 
المقلد عند ابن الحربي نوعين: أحدهما عاجز هن النظرء فهو مؤمن عاص والتائي: قادر 
على النظرء وإيمانه عنده فيه نظر. 

۰ تاسمًا: موقف فخر الدين الرازي من [پمان الثقلف: 

يذهب الرازي" یف إلى إيجاب اتر" غير أنه لا يجمل فلك سا في تكفير 
المقلده بل ری أن الصحيح من الخلاف في هله المسأئة هو القرل بصحة إيماته؛ واكم 
عليه بالنجاة في الآخرةء وهو في ذلك يستند إلى واقع المجتمع النبوي؛ وكيفية تعامل المي 18 
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(6) محمد ين مسر بن امن بن الحسين قبسي البكري أبو عبد الله فشر الدين اراي شا ١‏ هن 
صله من طورستانهومودهفي شري وإليهها نس ربقال له (لبن خطهب ار رل إلى خموارزع وم 
وراه تون لاه وتوفي في هرا سن تمه (ملتيح لیب و(نصائم صو قديين» احمل 
کار المتقدسين والمتأغويسن من العفماء والحك ماء والمتكلسينك و(ألساس الظديس)» و(المطالب 
العالبة» و(السحصيق في حلم الاصوناه ولتهلية الإبج از في درغية العجاز): و(الأريصرن في اسول 
النهسن) وتات سول فيدر لول نش لس رل ۳۱5۰۳0۳/5 

(1)نهية العقول نيد الاسر 1۹۵/۱ . 


فلن 


مع الصحاية فيما يتعلق بقبول إيمانهم من غير المطالة بدليل 

نان قيس دي اک تا من فطل اسن اقيق 

فان كان الول قهم ناجون بالاتفاق. 

بان كان الثاني. فالمتكلمون قديمًا وحدينًا اختلقوا فيه والصحيح عندنا: أنهم من 
أهل النجاة؛ ولا يازمنا تكفير أكثر الصحاية والتابعين رضي الله هنهم؛ فإنا نعلم -بالضرورة 
أن الأكثرين منهم ما كانوا عالمين بهذه الأدلة. ولأنه كان عليه السام بحکم باسلام كل من 
يفبل دهنه من غير أن يببحث ممه في أدلة الإسلام...906. 

٠‏ هاشراء موقف سيف الدين الآمدي (ت۱۳۱ه) من إيمان القل 

يشبر الآمدي" إلى الخلاف الواقع في المسألة يين المتكلمين فيقولة 

«فمتهم من قال؛ لا يكفي في الدين مد لت من غير دليل؛ إذ المطلوب إنما هر 
الاعفاد القاطمء ولا قطع مع التقليد. 

ومنهم من حالف في ذلك؛ واکفی بمجرد الاعتفاده وان كان من غير دئیل. وهو 
لایر 

فظهر بقوله هوهوالاظهرا» وبما جاء بعد هذا الكلاب؛ من ذكر أدلة ذلك أنه بقل 
بصحة يمان المقلد. ‏ * 


TT 

(1) ملي ين محمد بن سام الشاي بو فصن سيف الدين الأمني فال فيه الذعيي: #العلام اد 
للمصدف. فايس الكلاب» آلف في الأصلين» لسن :لاف اله كنب ميه بعاد 
کار بين في شرح مم اني نا المكساء والستكلسينا. فا السرم في علم لکلا 
وال سكام في امول الاحکام). يتظر: سي اعلام لاه 514/57 

الکار کار ۱۱۰۵ 


Me 


٠‏ حادي عشر: موقف أحمد بن مبارك انسجاماسي اللمطي 
(ت ۱۸۵ اه 


ألف اللمطي رسالة الطيغة يظهر من عنوانها ابتدا أنه يرففى المذاهب المتشددة قي 
هذه المسالف وهي رسالة هرد التشديد في مسأئة #تقليده. ويظهر أن اللمطي سار فيه على نهج 
الفزالي في ترك إبجاب النظر وتصحيح القول بالتقليد وذلك من خلال لیرد يعض نصو ص 
الغزالي في هل المسألة وتبنيها. 
وقد اعتبر في رسالته أن تكفير المقلد لا يصح إلا على ملحب الممتزلة'" وأن من قال 
من الأشاعرة به فبتأئر بملهب الممتزلة؟". واستند في رفض تكفير المقفد إلى عرض ضوابط. 
التكفير التي حددها في ثلاثة: :ما كان نفس اعتقاده كفرا. ذانيا: ما فيه تكذيب للنبي 284 
:ما اجتمعت الأمة على أنه لا يصدر إلا من كافر. ثم بين أن هذه الضوابط متفیة في حق 
المقند الذي طابق اعتقاده الواقع7, 
ومثلما رفض تكفير المقلد رفض القول بعصيانه بترك النظر» فقال: «وکما أن المظد 
ليس بكافرء فليس بعاص ايض بترك انظ ۱۳۶ معتبرا أن نصوص السمع الأمرة بالنظر «كلها 
في الكفرة این يعتقدون خد اللحق, فأمروا بالنظر ليرجعوا عن مذعيهم الباطل؛ لا يمن 
اعتفد المعنى من عامة المؤمنين»*. وهو ما رايناء سابقًا في مرقف ابن حزم. 
ريه أخثم هذا المبحث فأقول: إن العقلد عنه في هذا الباب أنوام: 
٠‏ الأول؛ المقلد الذي يعرف بعفى الأدلة المجبلة؛ مما لا یتعذر جهله 
وهلا مؤمن غير عاص بالاثفاق. 
0 والثاتي: مقلد من غير دليل+ غير جازم بمعتقدم بحيث يقبل الشك والریب 


)ره التشديد في سات القليف ص 0۷ 
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في عفیدته» وهذا کار باق 
۰ واتالت: مقلد من غير دلیل» جازم بعقيدته: لا يصرفه عنها صارف؛ وهو 
الذي وقع فيه الاختلاف» فمن الناس من کفرمه ومنهم من قسقه: وسنهم من أئمه» 
ومنهم من قال بصحة إيماقه. 
ومذا الخلاف الكلامي الذي تم تفصيله في حكم المقلده لم بين مسألة نظرية 
فحسب» بل اند یر في واقع الناس وواقع للم وهو ما سرا في الميححث الثاني 
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انبحث الثاني: 
الخلاف الكلامي في حكم انتقلید وأثره في واقع الناس وواقع 
الملم. 


إن الخلاف الكلامي السابق في حکم الغلید في أصول الدين لم يبق مسأئة نظرية. 
حبيسة الجدل الكلامي: بل انتقل إلى واقع الناس؛ إذ إن الحكم بمنع التقليد وما أدى یه 
هلا المنع من تکنیر المقلده كان من کاره محاولة بعضهم تتزیل أحكام الكفر على هامة 
المسلمين في الواقع! وهو ما أخرج تكفير المقلد من كونه مسالة نظرية إلى كونه مسالا 
عملية. ذلك ما وضع المتكلمين في مأزق يتجلى في أن هذا المذهب سيؤدي إلى القول 
بقئل أكثر الامة» وللخروج منه كان لا بد لهم من أمرين: الأول: توضیح مفهوم التكفير في 
هذا السياق» وبيانهم أن المقصود به التكفير الأعروي دون الدنيوي. والتاني: تعليم الموام 
مبادئ النظر العقلي المستدل بها في أصول الدين؛ لإخراجهم من هذا الخلاف. وهو ما كان 
له أثر في بروز الممختصرات الكلامية. 

وتفصيل ذلك في المطليين الأيين: 
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المتلب الأول: آشر الخلاف الكلامي في التقليد- في واقع الناس. 
أو تكضير القلد بين التتظير والتتزيل: 

من المعلوم أن التكغير جکم شرهي تترتب علبه آكار معلومة. من استباحة لدم والمال 
والعرض» وما يتعلق بذلك من الأمور الفقهية. ومن المملوم ایا أن آغلب الناس [نما هم 
من العامة رجالا ونساء. وقد رانا أن بعض المتكثمين قد ذهب إلى تكفير العامي المقلد 
الذي لم ين عقيدته حلى ديل جملي» فهل يقهم من هذا کنر النظري تیب اه العملية 
في الواقع؟ 

قبل الجواب عن هذا الوال شیر إلى أن هذا الإشكال إشكال واقمي قدبم وخطيرء. 
تجلى خطورته ابتداة في عدم تحقيق مراد الم القاكلين بانکفیر؛ وتمييزهم بین التتظير 
والتزيل. 

والذي يصور لا هنا الإشكال هر بعض القتاوى المعبرة عن الواقع؛ ومن فلك: 
السؤال الذي وه لابن رشد الجد (ت ٠۲١‏ ه): «الجواب -رضي الله منك وأرضاله- نیما 
يقوله أمل لکلا بعلم الأصول من الأشعرية. ومذهبهم أنهم يقولرن: لا بكمل الإيمان إلا بد 
ولا بسح الإسلام إلا باستسداله ومطالعته وتصقيقه. وأنه يتعين على العالم والجماهل قراءته. 
ودراسته... رإن من قولهم ایشا أنه لا ينبني لاحد من المسلمین؛ في أول ابتداقه لتبصرقه 
بأمر دين الله ودخوله في معرفة ما يفهم به أمر الصلاة المغروضة عليه من وضوء وصلاق: أن 
بتعلم شيا من ذلك إلا بعد نظره وقراءنه بعلم أصولهم واقتداته يملعبهم. ومتی خالف ذلك 
من قولهم كفروه"”. 

نهذاالسوال مین بوضوح الشق الأول من الإشكال» وهو عدم تدقيق هولاء في 
تحصيل مذعب الأشاعرة في المسالة: وعدم وقوفهم على اختلاف الأئمة وتقصيلاتهم في 
نوم المقلد كما ریا 


(۱) رین رند الجدفي مه لاد باهر دير كتاب: کشک عن سامح الأثئة في طا لت 
ابن رسف تم.محسد با مار رز دراسات لوحف مره یوت 5: مه 
عدر 


والشق الثاني من الاشکال -أحني دهوتهم إلى ترتیب آثار التكقير الفقهبة المعووقة- 
يتجلى ليض) بوضوح في سوال آخر وجه إلى محمد شقرون الرعراني (ت 4714ه)ء وقد 
أجاب عنه في فتواء المسماة بد «الججبش والكمي ن لقتال منک عانة المساسین؟» وفيها يقول: 

«فقد سألني جماعة من المسلمين وجماعة كثيرة من عرام المسلمين على“ مسالة 
لمان المقلد في العقايد... بأن بعض الطلبة كفر حامة المسلمين بمدم معرفتهم لللك [- 
الدليل والبرهان) رأراد استباحة أموالهم وفاه انكحهم وقير تلك مما بنش عنه التكفير 
پزممه... 

وقالوا إن بعض من پدرس العم ویدحید ویزهم أنه ممن بحفظه ربعيه ويتعرض في 
ملم التوحید للتدريس والفتوی... آد حكمه إلى الحکم بتكتيرهم...7”6, 

فظهر أن المسالة مشكلة ينبغي تعمیق البحث فيها من أجل کشفها ویانها! وهو ما 
ينم بيانه فما يأني: 

بل کل شي نکر بان المراقف من المقلد فد اختلفت يين التكفير وافسین والفول 
بصحة الإيمان عند المعتزلةء وبين التكفيرء والتأثيم والقول بصحة الإيمان عند الأشاهرةه 
فظهر أن السالة سألة خلافية. ين جميع المتكنمين. 

وقد رأينا أن التكفير إنما صرح به آنلهم؛ فمن المعتزلة صرح به أبو هاشم وأغلب 
الممتزلة -الذين يمثلهم القاضي عبد الجبار- في ظاهر ما توصلنا له على التفسيق. 

ومن الأشاعرة إنما تل هذا الموتف صراحة عن الباقلاتي فحسب: واختلفت الرواية. 
عن شيخ المذهب» راضطریت فيه أقوال بعض الألمة والقرل عنهم؛ مع ميل كثير منهم إلى 
الممكم بصحة إيمان المقلد والتأئيم فقط. 

فظهر بهذا العرضى أنه لا يصح أن بنسب لا إلى المعترئة ولا إلى الأشاعرة التكفير 
باطلاق» هذا من جهة النتظير. 
)كناف اطع 
(۲) الجيش والكسين لقال سن كر عامة الملمينه محمد شفرون بسن أحسد بوجمصة الوهرائي» در 

الصحابة لشتراك طش 1177.1 1445م صن ۷ا 
كرد 


ومن جهة السزيل على الواقع؛ فإنني في هذا البحث ثم اجد متكلمًا واحدًا سن 
النملج المدروسة- يدعو إلى قنل العامة وان كان هو ممن يقول بالتكفير. 

آماالمحتلة فهم وإن اختلقوا في حكم المقلد وقال كثير متهم بكم أو فسقه؛فاتهم 
قالوا بأئه تتبث له حكام المسلمين في الدتياء وفي ذلك بقول أبن الملاحمي: 

«وأما المقلد للإسلام فقد اختلفوا في تكفيره وينبغي أن يكون الخلاف فيه راجا 
إلى أن مقابه هل يستحق على حد عقاب الكافر؟ إذ لا بصح أن يختلفوا في أنه هل تثبت. 
له احکام الس‌لمین؟ إذ لا شبهة في أنه بحکم له بلالك. ودلائل اللسمع تدل عليه كترله 
تعالى: ولا تلور يتن نسم الشکم شك مُؤيت تلوت عرض نين الذنيا» 
(النساء: 54]. والسلم هو الاستسلام اي؛ لا تقولوا لا تحکم ياسلامه لتختنموا ماله. وقوله 
عليه السلام: فا قالرها مصموا مني دمامهم وأموالهم6”” رفي آم الحديث دوحسابهم 
على اللهتعالی»۱ يعني أنه -عيليه السلام- أمر أن یقتصر على ظاهر القرره تم حسابهم على 
الله تعالی في ذلك الإقوئر»". 

فظهر بهلا النص أن خلاف المعتزلة في حکم المقلد متعلق بالآرق. لا بالدنها. 
وبذلك فان من ذهب منهم إلى كفره انه إنما يقصد أن عقابه في الآخرة عقاب الكفار؛ لا أنه 
في الدنيا تجري عليه احکام الكفرء ومو ما يعني أن مصطلح التكفير في ملا السياق له مهوم 
خاص؛ إذ إته يمني استحقاق عقاب الکفر في الآخرق ولا يمني ذلك معطلا ترتيب کار کف 
عليه في الدتيا: وهر ما يول في تهاية الأمر إلى مفهوم افتضيق عند الممتزقة. 

هذا فيما يخص المعتزئة: ويقي ثنا أن ننظر في موقف من اخار التكفير من الأشاعرف 
فقول: 

إن موقفهم مثل موتف المعتزلةة وذلك أنه نما طرح على بعض الأشامرة هذا الإشكال 
المتمثل في فبول الني 485 یمان أجلان المرب من غير دعرتهم إلى النظرء فاته ی يعن 
حکم العامي في الدنيا والآنمرقه قال في الأول: إنه مسلم تجري عليه سكام الإسلامه وقال 
(۱] طرف من حديث مرت أن لخاتل النلس ...8 وسوأني تخريجه. 
(0) کاب التاق في اسول هی می ٩۰1‏ ۳ 
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في الثاني: إنه لا بيحد أن یکون کافر في ال خرة فیستحق الخلود في النار. 
رترضیح ذلك باتصوص الآنية: يفول المساتي: هوقا لاکتفاه من رسول الله 48 والصحابة. 
بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال بالنطق بكنمتي الایمان» فإجراء الأحكام على المظان 
وكلامنا فيسا بين الله تعالى وبين عبدمهوفیم ينجيه من الخلود في التلرة"". 
ويقول السنوسي: الا يرضى لعقائده حرفة التقليده فإنها في الآخرة غير مخلصة عند 
كثير من المحققين! 
ويقرل أبو عبد الله البكي الكومي التونسي (ت417ه): ٠واما‏ آهل الحدیت؛ فاول 
واجب مندهم الإقرار بالشهادتين ولوازبها مطابًا بذلك قلبه؛ ودليله ما في الصصيح: «أمرت. 
أن أقائل الناس ححى يقولو! لا إله إلا ائله4”: فجمل المقائلة اللازمة للکفر نة بالنطق 
بالشهادنين؛ فالنطق بالشهادتين والكفر مننافيان بالنسبة إلى ما كنا به ظاهراء فالنطق أو 
ما يدل به لدائرة لاسام ويخخرج به عن دائرة الكفرء فهو أول ما بجب أن بحصل في الزمن 
الثاني من زمن الفهم؛ فهو ذا أول واجبء وهو المطلوب. 
والأشعري يقول له: ذلك لا یخرجه هن الكفر من حيث الآخرة وان أخرججه هنه من 
حيث الدنياء فلا یرجه حتی بعلم ذلك؛ ولا بعنسه إلا بالنظرء ولا نظر تی يقصده قعند 
رفع السيف نه يفال له: اقصد إلى التظر؛ وانظر فيما يحصل للك العلم فيما أفررت بد..", 
(۱) شرع مسائم أمسول اشیسن. شرف اشیسن بسن التظسساتيء تحقيسق سزفر صمادي» دار مكبة المصارهه 
اروت ايساق ل 3 1459م 1019م عن ۳ 
)شرح اللسنوسسية الكبرىء ص ۲٩‏ 
الجاع قصحیم: وخر الجامعالسسند الصجييح السختصر من سور رسرل لله 48 وسته یمه 
أبس عبد الله محمد بسن استاعیل اليشاري. نح» محمد زير ين ناصر الاصر ترفهم ولد صد 
لباقي دار طوق اج ظ. 0۲۲۰م كراب ات باب فقيل اتال ابا رقم: (515 11 
۷ آحیل عليه فيسما مي بصحیح اليخاري اختصان). الس الصحيح السختصر من السنن بقل 
العدل عن الل إلى وسر الله 4 أي الحسين سملم بن الحجاج» تج محمد نواد عبد لباقي 
مرپسا الشات اقسريي؛بیرورت. کاب الإيساك باب الاسر تال انناس ححى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد وسول الله رقب ٠11 47٠1‏ ولعي ل یه فان يصحيح ملم افصاو 
)تير المطالب لما تفمته عفيلة لبن الحاجبء لبر عد الله سحسذ بن أي الففل قاسم يكي الكرمي 
رتسي تج نزار حعادي موسسة لمارف يروت - نان ل 0۲۹۰۱ هت ۲۰۰۸ فی 34 و 
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ومن هذا الضريق يظهر أنه وان قال بعض الأشاعرة بالتكفير في سق العامي فإتهم 
حضرا ذلك بأحكام الأحرة أما في الدنيا فإنهم يترون بأنهم مومنون تجري عليهم اعکام 
الاسلام؛ فلا تستباح مهم ولا أموالهم بتركهم النظرء قظهر لك توافقهم مع المعتزلة في 
هذه المسألة أيضًا. 

من كل ما سبق يظهر آنه لا يصح أن يفهم من ذعاب البح إلى تكفير المقلد جوا 
.رتيب الآثار الفقهية لنتكغير عليه في الواقع» وأن من فهم ذلك فزنه لم يحقق المذعب. 

يضاف إلى ذلك أن کل من قال بوجوب النظر متهم على كل مکلف» قفد اکفی في 
ذلك بما يمكن تتحصيله من الأدلة وهو ما كان له أثر في واقع العلم؛ على ما ین 
في المطلب الثاتي. 

انطلب انثاني: أثر الخلاف الكلامي -في التقليد- في علم الكلام: 

يمكتنا القول إنه كما كان للخلاف الكلامي في مسألة التقليد آثار لي واقع الناس؛ قد 
کان له آثار آخری في واقع العلب وهر ما نيينه فيما يأنية. 

مير المعتزلة والأشاعرة يين نوعين من النظر"*: 

!ما يجب كقاية: 

إذا أضرب عنه الجميع أثموا؛ وهر مثل تكثير الأدلة والمناطرةء والكشف» ايان 
والإقهاب والذب عن يضة الإسلام: والرد على السخالفين» وإبطال شبه أهل الزيع 
والمبتدمين. 

۲ ما يجب هينه 

وهو ما یسح المکلف به معرفته بالله» ویصفاته ورسلهء ودين الإسلام جملة. 

والذي يعنينا في هذا السياق إنما هو الثاني؛ فإنهم لما أوجبوا على المقلد ممرفة 
أصول الدين بأدلتها الجملية, فقد أدى بهم هذا الامجاب إلى وضع مؤلغات موجهة إل 


(:)الغية في کلام 711-7677 وشرح معالم سر ینعی ۳۳. 
زيل 


نة تلك لاله المجملة للخروج بهم من التقليد المحض» وللخروج بهم من 
حكم التكفير عند من كفرء والتفضيق عند من فسق.. 
#رلقد آلف علماء السنة رضي الله عتهمه اي زيد وین الحاجب 
وغيرهما تاليف مختصرةء اقتصروا فيها على سرد المقائد مجردة من الأدلة. لتحفظها العامة 
ليرتقو! من معرفتها تلد إلى البحث عن أدلتهاء رما فاك إلا 
أنهم روا أكثر العامة لا ييحن العقاتد ور بالتقليد؛ فأرلدوا من نصيححتهم أن يتقلوها من 
مرتبة پخشی عليهم فيها أن يكونوا على اعتفاد مجمع فيه على الكفر إلى مرتبة مختلف فیهاء 
ولملها تکرن سلمًا إلى المعرفة»"". 

فیخلاف ما عرف عنهم من التطويل والتشعيب في مصنفاتهم الكلانية الموجهة. 
إلى السقالف المناظره لهرت مولقات أخرى مختصرة موجزة وا هر الذي عنيناه باقر 
العسألة في علم الکلام: وفيما بأني ذكر بعض تلك المصنقاتة 

٠‏ أ- مؤلفات موجهة للعامة عند الممتزكة: 

من المعلوم تلباحثين أنه لم يصلنا من مصفات المعتزلة إلا الفليل؛ وهو ما يجعل 
المادة المستشهد بها عند المعتزلة أقل منها عند الأشاعرة» ومع ذلك فانها كافية في بيان 
المقصود من هذا المطلب. 

من المؤلفات السختصرة التي وجهت إلى هذه الفئة من الناس كتاب «الأصول 
الشمسة؟ وهر كتاب مشتصر حققه أولا المستشرق 64۸7 ءاس سنة ۰۱۹۷٩‏ 
ونب الي القاضي عبد الجبار ثم حفقه فيصل يدير غوت سنة ۰1۹۹۸ 3 
«الأصول الخمسة المنسوب إلى القاضي عبد الجبار»* لیرجح أن هذه النسية لا تصحء وان 
في لالب من تاليف أبي الفاسم الرسي من معتزلة الزيدية المتوفى سنة ۲61 هرا" مع ذكره 


( )شرج السنوسية ری ع ٩‏ 
(7)الأصول نخس المنرب إلى لقناشي عبد لاه حتف وقدم له: سل بلیر صوق مطبوصا. 
جامصة «کویت. 19۹۸.می 17 
irr‏ 


أنه ورد في المخطوط منسويا إلى القاضي لا إلى ارسي وسواء أكان من اليف القاضي 
أم الرس فان الهم قي هذا السياق إنما هو منهج هذا الصيف من الأليف المرجه للعامة» 
ونحن إذ نستدل بالكتاب فيما يآتي تبه إلى القاضي تجاوزًا تلخلاف. 

والكتاب مختصر يفي بالغرض الذي سطره في هذا التص؛ إذ إنه يذكر المسائل 
مجملة من غير تفصيل وكذالك أدلتهاه ومن أمثلته قوله: فان قيل: أخبرني عن الجملة التي 
پلزمك معرفتها في أصول الدين. قبل له: أصول الدین ‏ رحيد والعدل» والوصد 
والوعيده والمنزلة بين المتزئتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيله اصول عليها 
مدار الدينء ومن حالف قبها فهر عظيم الخطأء وریما کفر أو فسق بللك»۱. 

ثم يشرج هذه الجملة بعفی الشرح من غير تطويل ویلکر الادلة على كل مسائف 
وأغلبها أدلة عقلية؛ وهي أيضًا أدلة سجملة من غير تفصيل؛ ومن أمثلة ذلك قوله: 

فان قيل: فما الدليل على أن نقسك وسائر الأجسام محدئة؟. 

يل له: لأثها لا تخلو من الحركة والسكون والمفارقة والمجاورة, وهلء كلها حوادث 
ا فيجب أن تكون محدلة مثله.. 

فان قيل: فما الدلیل على أن لها محدكًا؟ 

قبل له: لان الكتابة والبناء والصنامة تحتاج إلى فاعل من حيث كانت حادثة: يجب 
أن يكون لها محدث» وکل مححدّث يحتاج إلى محدث وفاعل. 
الدلیل على أنه قادر؟ 
الفعل في الشاهد لا يكون إلا من قادره وقد صح من الله عز وجل الفمل, 
قيجب أن يقال هو قادر. 

فان فیل: فما الیل على أنه تعالی حالم؟. 

قبل له: لأن الأفعال الممحكمة كالكتابة والصتاعة لا تصح [لا من عالم: وقد صح من 


سالم 


(1) Daniel GIMARET لتيل ما‎ ak jaca kı O34 Ab ok عمجت مها خی‎ at 
BA 09 دي‎ archiolagie سای‎ dı مت‎ 15 (1979). p. 0. 
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الله ما يزيد عليها في ال حکام في خلقه الإنان على عجاتب ما فيه من الصنعة؛ فيجب أن 
يكون عالماه"". 

وقد سار على هذا المنهج تقريئا في كل ماتبقى من المسائل. 

٠‏ ب- مؤلفات موجهة للعامة عند الأشاصرة: 


يبدو أن الأمر فيما بخص الأشاعرة أوضح: وتأقيغهم في الباب أكثرء فقد تترعت بين 
مختصرات ومنظومات» وهنا أقتصر على ذكر بعض من ذلك مع التمييز يين أشاعرة المشرق 
والمغرب» لكون المغرب أكثر عناية بهذا الباب: 

© نماذج من مزاهات أشاهرة اللشرق: 

2 «إنساف» الباقلاني: 

يمكن القول إجمالًا إن كتابه الإتصاف موجه ابتناءً إلى المامقف خاصة إذا علمنا أنه 
موجه إلى سیده بلقبها القاضي في المقدمة ب الرةة: فقد ذكر أنه استجابة لما «التمسته 
لح الفاضلة اذيئة»...» من ذكر جمل ما يجب على المكتقين اعقاده ولا يسع الجهل 
بها" ثم فال إته سیذکر لها اجملا مختصرق۳:وهر ما یشمر أن الكتاب موجه ابد إلى 
أصحاب الجمل من العامة لا إلى أصحاب التخصيل. 

وقد داب في كتابه على ذكر المسائل الواجب على المكلف اعتقادهاء ثم نكر دليلها 
من النقل رائعقل أو أحدهماء بشكل يكاد بطرد في كثير من مسائل الکتاب» وعو في حفيقته 
يراوح بين ال( جمال راتفصیل. ومن أثلة تفصيله ذكره حمس أدلة على حدوث العالم 


ه ۵2 et leurs cormmentairec. pp.‏ عاطم له Abd‏ مقن نف Las Uşûl akama‏ )13 
(1)الإتصاف یما یجب اعتقك ولا جوز جهل به ی ۱۱۷ 
ی 21۷ 
نش ص ۱۳۸ وبا ها 


م «مقيدة» آبي إسحاق الاسضراييني: 

نشر المستشرق ادي .14 ذل عقينة للاستاذ أبي إسحاق الإسقراييني؛ وهذه 
العقيدة تمثل أنموذبًا واضصًا للمطلب الذي تحن فيه؛ فهر مئل البداية يقول: «ولعا وفع 
الخلاف بين أهل الحق في صفة المزمن: ورأيت الفتاری في الأحكام على غاية الاختلاف 
عند السوال؛ رتبت فيه أقل ما يحتاج إلبه على قول الجماعة: وأتبعته ما يمطيه الاسم عند 
الكالةء لبقف عليه المدمي علم الشربعة؛ ويزيل عن نفه تغيير لهل الدرنية ويجوز قرا 
عند أمل المعرفة؛ ویستحن اسم الإيمان على قول من يحب إلبهم في التوحيد والعقول» 
ويلقن الصبيان عند البلرغ فيكونوا مؤمنين عند المخطاب»*. 

وني هذا النص إقرار مسريح بان هذا التأليف أثر من ار ذلك الاتلاف الراقع في 
حكم العامي؛ وكلامه جلي في بیان أن ما سيذكره هو الحد الادنی الذي به يحصل الإيمان 
بالاتفاق» وهو ما عبر عنه بقوله: رتبت فيه أقل ما یحتاج إليه علی فول الجسماعة», مثلما عبر 
الباقلاتي ساب بقوله: لا يسع الجهل بهه. 

رند جمع في هله العقيدة موهي تفع في أقل من عشر صفحات. ممل المساقل 
التي يجب على العامة اعتقادهاء ثم أردفها بالدلائل اي ترشد إلبهاء نبا لمرقفه الذي تم 
تفصیله سابقًاء والذي بری فيه على العامي رجرب تحصيل العقائد بأدلتها ولو مجملة؛ وهو 
ما وضحه في هله العفيدة نفسها. فقال: «وقال أمل التحطيق: لا يكون کذلك [- أي مؤمًا) 
حتى يصبر اعتقاده بما وصفناه محرفة... والني يحتاج إليه في ذلك أن يعرف کل ذلك مما 
كرناه بدليه9. 

ثم ذكر بعد ذلك ما يخصص هذا التعميم؛ ققال:اواتقوا على أن الذي يمحقق اعتقاده 
محرفة دلبل واحد في كل مسألة لاابحتاج فيها ؤلى التبحر والتمكن من دفع الاو والأجريف 
فإنها إذا وردت عليه فأوقمت له شبهة» دفعها بما كان عنده من الدليل. 


(J AU Abu hete An Alito منهج‎ with اجممجامر‎ fragments. p. 132. 
(21A لجدلا‎ Abu lakak: An Alkis gether with tected fragments. o. 135. 
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وآذکر لكل فصل منها یلا على الاختصاص لیکون كمال الإيمان ياججماع أهل الحق»"".. 

إن هذه النصوص ثيين تا أن هم الإسغراييني في هذه العقيدة كان هو المخروج بالعامي. 
المقلد من ذلك الاختلاف الذي تم ذكره في انوج اثالث من المقلدين: إلى إجماعهم الذي 
ذكر في النوع الأول من المقلدين» وهو ما جعله يدمو إلى تعليم هذه العقيدة الصیان: 
الببخرج الجميع -عند لتكليف- من حكم التكفير أو لتفسيق آر ايم . 

وقد بين أنه يكفي في ذلك معرفة كل مسألة من مسائل العقيدة بدليل واحده وقد سار 
على ذلك في عقيدته هذه بشکل موجز مجمل مطرده وأغلب أدلته في ذلك العقل؛ ومن 
أمثلة ذلك: #والدليل على أنه قادر: استحالة وجود القمل ممن ليس بقادر عليه. 

والدليل على كونه عالما مريدًا: استحالة ترتیب الفعل» وترنيب العجائب 
والحیوانات؛ من غير وجود حي هالم قادر مریدا۳. 

إن هذا الشرط «أعني شرط دلبل واحد في کل مسألة. كما ذكره الأستاذ الإغرايتي 
الخروج المقلد من الكفر اتفاقاء هو ما سار عليه كثير من الأشاعرة العتأخرين. 

” « مقيد» أبي افر الإسفرابيني: 

حقد أبو المظفر فص في اتبصير» ليان اعنقاد أعل السنة والجماعة وهو ما يدكن 
أن يُمّد عقيدة ممختصرف وان كانت مطرلة مفرنة مع عقيدة أبي [سحاق الاسفرايني» وقد 
قال في أراخرها: «واعلم أن جمیع ما دکرناه من صفات عقائد الفرقة الناجية يجب معرفته. 
في صحة الإيمان» رقد شرحناه وقررنا كل واحد منها بدلیل عقلي وآخر شرهي! ليورد من 
أحكامه على الخصم المقر بالشريعة الأدلة الشرعية؛ وعلى الخصم المنکر للشريعة -من 


طبقات الملحدين- الأدلةً المقليةء فيقوى على الفريقين بما جمعناه من الطریقین؛ ولا تکاد 
تتغذ زليه حبل أمل الإلحاد والبدعة والخدعة والدياتة»؟. 
مج ودره 
هو on bid‏ 


(التبصيرة می 415 


إن ما يمكن آن يلاحظ على عقيدة أبي مظقر الإسفراييني هله آنها تميل إلى نوع من 
التفصیل ني بعض الأحيان, يكاد دتمل العامي ني متاهات علم الكلام؛ ویعض المسائل 
المنشابهةء مثل كلامه في الاستواء؛ وفي علاقةالذات بانصفات؛ كما في قوله: 

دوآن تعلم أنه لا يجوز في صفات القدیم سبحانه أن يقال: إنها هي هو أو يرم ولا 
عي عو ولا غیره ولا انها موافقة أو مخالف... ل 4 

فلا شك أن هلا من المسائل المفعلة لا المجملة: والني یحتاج في فهمها إلى النظر 
المقاص. لا العام.,ومي آلصق بالدقیق من الکلام من الجلیل مئه فتكليف العامي بها قد 
يكون من تکلیف ما لا بطاق. 

يضاف إلى فلك أن غرض أبي المظفر هناء هر جعل المكلف قادرا على رد به 
الملحدة من جهةء والمبتدعة من جهة آخری؛ ولا شك أن هذا قدر زائد على ما أصله الاستاذ 
الإسغراييني وغيره ممن قال بكفاية جمل الأدلة في حن المقلد نيصح إيمانه؛ إذ الأصل أن 
يعرف تلك الأدلة وان لم يحسن العبارة عنهاء لا أن يناظر بهاء وهو ما يجعلنا نتساءل هن 
الحد الأدني اللذي يجيب على العامي اعتقده؛ وهو ما يفتح مامتا بها آخر للبححث هن مفهوم 
الاصول» وهو ما ستراء في الباب الثاني من هذا البحث. 

وما امتاز به منهج أبي المظفر هو الجمع بين الأدلة النقلية والعقلیف وان كان قد شرط 
في البده أن الذي يصح به الإيمان نما هر الأدلة المقلية. 


0 فمااج من مؤئشات أشاصرة اللشربي 

صحیح أن الخلاف الكلامي في مسألة التقليد قد نشأ في الشرق» لكن ذلك لم يمتع 
من اتتقاله إلى الغرب الإسلامي انتقال العقيدة الأشمرية نفها إليهء يل لا نيمد القول إن 
المتون الكلامية المتأخرة في الغرب الإسلامي قد اهنت يإيواد له المسألة أكثر منها في 
الشرق» والظاعر أن ميل جلها إن لم تقل كلها إلى المنع من التقليف وفي هلا الصدد يشير 
الد زهري إلى أن متكلمي السقرب: بخلاف الغزالي اثذي دعا إلى إلجام المواع هن عام 
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الكلاب قد رفعوا هذا اللجام» «وصار المعرض عنه مدا في قائمة #حثالة الأغياء». فكثر 
التصنيف في العقاتد الموجزة التي فرضت على العوام: وصار المسلم ملزمًا بحفظها وفهم 
مباحشهاه". وقيما يأني نذكر بعضی التماذج: 
«مختحمره ابن للحة اليابري (ت*7اها 

بوضح ابن طلحة البابري في ممختصره في أصول این من البداية أنه إنما جمع فيهما. 
ما لا بسع أحدًا جهل. ويازم کل الناس علمه". وقد ذكر قيه من «أنواع الأصرل. المعلوم. 
بالعقول؛ ومن جهة الكتاب واترسول؛ التي يكمل الدين بعلمهاء رالرقرف على معانيها"9", 

وقد جعله ممغتصرًاء مسائل ودلائل: «كراهية التطويل؛ لمن قصد الاجتزاء بالراجبه 
والاكضاء بالفرض»"'. فظهر أنه إنما أراد في هذا الكتاب بیان لواجب في حق العامة من هذا 
العلم؛ ليخرج بهم من الخلان في تكفيرهم إلى الإجماع على إيماتهم. 

” «مختصرات» أبي مبد الله السئوسي (تداهها: 

يعد أبو عبد الله السنوسي من آبرز من كرس مبداً المنع من التقليد في أصول الدينء 
فكان من اثر هذا الاختيار أنه دحتم عليه تصنيف حقاند تختلف مستوياتها لغة وأسلويّا 
وتبلين براهينها قوة رضم لاء ويطاوت حجمها سعة وطولاء بحسب المستويات الفكرية 
والعلمية للناس. فكما ألف «المقيدة الكبرى» لاحاب المستوى القكري المرتفع: فقد 
أف صغرى صخرى الصفری»: وهي المعروفة ب«العقيدة السادسةا؛ وبا الحفيدةه) للنساء 
الأمبات» ويينهما تبوأت «لوسطی؛ رهالصفری*» واصغرى الصفری" المقام الذي بلق 


(1)سستريات لدع في عنم الكل الأسعري الدى المفاريةء بحث فسمن ندوة جهود ری في خدمة. 
لمعب ره رک أي امسن الأشمري الرايظة المحمنية العام السماكة ری ط. ۱ 
وی ۱۲ ۲۰ص ۹ 

(1) ان طلسة اليايسري وستتصره في أصول الديسن» تسح. محصد الطبراتي. مركز أي الحسن الاش هريه 
ارت السحمنية للعلا السلكة الفریه ط 00 1876 هت ۰۱۳ ۲ص 1۳٩‏ 

هس 2۱6۰ 

تلقام م ۱6۰ 


1۹ 


بهاء بحسب تفاوت العقول:". 

تلك ا بعض النماذج المحصررة الثي بين نا برضوح أن من اختار من المتكلمين 
المنم من جواز التقليد في أصول النين» والاتاء منهم بالأدلة المجملة على الاعتقاد الح 
قد أدى بهم هلا الاعتيار إلى تأكيف ما يحقق هذا المقصد حراسة لمقائد العوام؛ وروجا 
بهم من ذلك الخلاف اللي تشدد فيه البعض إلى حد التكفير. 

خلاصة الفصل الثاني 

رابنا في هذا القصل أن حکم المقند مال خلاية بين العلماه وأنها با سالة 
تطبرة: تجلت خحطورتها في عدم تحقيق بعض التاس مذاهب الذماء فيهاء وأخماهم بعص 
الأحكام مطلقة من غير تقييده کمن اختار تكفير المقلد وأراد ترتيب أحكام الكفر عليه من 
غير أن يفهم أن من قال بالتكفير نما قصد به التكفير في الأخحرةء لا في الدنياء وأن جميع من 
اذكرنا من الملماء متخن على أن العامي المقلد للحن تجری عليه أحكام الإسلام. 

كما رأينا أن كثيراً من المتکلمین قد جملوا همهم الخروج بالعامي المقلد من هذا 
الخلاف» فكان بذلك أن افو لعمة ما به یحصلون جمل الأدلة. تصحیح [یمانهم. 


(1أسستويات العف عدم الكلام الأشهري نی تاره بح فسن تدر جهموه المقاربة في عدمة: 
الملحب اریمس ۸1 


۳۰ 


خلاصة الباب الأول: 


تمت منافشة مسالل كثيرة في هذا الق من البحثه وفي هذه الخلاصة أذكر أهمها: 
رانا أن مسآلة التقليد قي أصول الدين من المسائل الخلاقيةء جوزها كثير من الفقهاء 
ب إلى جميع المتكلمين القول بسنعهاء لكن انتدقيق في هذا النسية قد قاد 
إلى تأكيد وجود الخلاف فيها بين المتكلمين أنفسهم؛ إذ إن قد حالف في ذلك لبو القاسم 
الكعبي وأبو إسحاق بن عياش من المعتزلةء وأبو جعفر السمتاني وأبو حامد الغزالي من 
الشاعرة. 

ثم رأينا بعد ذلك أن هذا الشلاف قد كانت له عدة آثار في واقعالناس من جهة» 
غرأينا ما وقع في تتزیل موقف الموجيين النظر المانعين من اللید على الواقع» وما أده 
هذا الیل -من قبل من لم يحفق مذهب الأئمة- إلى تكفير الناس» وإرادة ترتبب آثر هذا 
التكفير الفقهية -كاستسلال الدم والمالء وتحريم المناكحة والموارثة- في الواقع؛ انخلص 
إلى أن جمیع من ذكرنا من الأمة منضق على عدم قتال العامة؛ وإن امحتلفر! في مراتب المقلدين 
وأحكامهم؛ وأن من ذحب منهم إلى التكفير ففد قصره على الآخيرة لا الدنيا. 

ومن جهة آخری رأينا أثره في راقع العلم» فوجدنا هؤلاء المتكلمين قد عمدوا إلى 
تأليف مختصرات موجهة إلى العامته مكتفين متهم بالأدلة المجملة؛ لیخرجوهم من هلا 
اتخلان إلى الإججماع. 

وقد لاحظنا في كل ذلك أن الخلاف الكلامي في هذا لباب راجع في كثير من مسائله 
إلى الخلاف في المقاعيم المتدارلة فيه» دم من مفهوم التقليد وتا بمقهوم التكفير. 

صميح أن جمهور المتكلمين معتزلة وشار متقدميهم ومتأخريهم؛ قد اتفقوا على 
كفاية الأدلة لسجملة في أصول الدين في حق العامي لاخراجه من الكفر أو الفسق أو الاثم 
الكن ما بلاحظ في هذا السياق هر اختلافهم في ماحية تلك الأصول التي يجب اعنقادها 
والمسائل التي تندرج تحتهاء وما منها بجوز فيه المخطأ والاجتهاد رما منها لا يجوز فيه ذلك 
وقد أومأت إلى ذلك حين تحدث عن عقيدة أبي المظفر الإسفرايني في التبصيره من غير 


۳ 


تطويل؛ لنعقد لبت هذا الإشكال الباب التي من هذا الیست: وهو باب الاجتهاد في 
آصول الدین؛ وقد كان بالإمكان منافشة مغهوم الأصول بتفصيل في الشق الأول من البحث» 
غير أنه لما رأينا أن الجميع قد انفق في التمثيل في باب النظر على زيواد مسألة مجمع على 
أصليتها -أعني معرفة الله تعائى- إجمالًا من غير تفصيل» ورايت آن الإشكالات المتعلقة. 
بهذا المفهوم أكثر ورودًا في الأبواب الأخره فقد رت تأخيره إلى الباب الثاني من هذا 
البحث لتعلقه به کر من السابق. 


الباب الثاني: الاجتهاد في آصول الدین 


مدخل تمهيدي: تيز المتكلمين والأصوليين بين لاججهادافقهيوالاجهادالتبدي 
٠‏ الفصل الأول: الضلاف الكلامي في مسألة الاجتهاد في أصول 
ادین: 
© المبحث الاول: مذهب القاتلین بعنع الاجتهاد في آسول الدین. 
© البعث الثائي: مدهب الفاتلین بوقوع الاجتعاد ضي أصول الدین. 
٠‏ الفصل الشاني: أثر الخلاف الكلامي في مسألة «لاجتهاد في 
أصول اندیین» في الخلاف في حكم اتخطی في أصول الدین: 
© المبحث الأول: موقف جمهود المتكثمين من المجتهد المشطئ في أصول الدین. 
© البسث الثاني: موقف القاتلین بالاجتهاد المتيدي من ا مشطئ هي اسول 
این 


تمييز ائتکلمین والأسولیین بين الاجتهاد الفقهي والاجتهاد 
العقيدي 


قبل الکلام في مأنةالاجنهاد في أصول الدين-الاجتهاد العقيدي؛ وما فيه من 
الإشكالات. تلز الإشارة ارلا إلى أن الأصوليين قد تحدثوا دفي باب الاجتهاد من تیم عن 
الاجتهاد في أصول الدين تحت مسميات مختلفة؛ کالقطمیات: أو المقليات» أو النظريات» 
وما آشبه ذلك من المص‌طلحات المعيرة هن أصول الدين. 

وقد أوردوا الكلام عن الاجتهاد في أصول الدين مجملاً بإزاء الاجتهاد في فریع 
الدین» مینین مواقع الاخدلاف يينهماء فكان لا بد لي قبل الخوضى في الاجتهاد في الاصرل 
أن أتكلم في الاجتهاد في الفروع ولو اجمال: لأخلص في نهاية الأمر إلى ممايير الغريق 
عند الأصوليين والمتكلمين بين الاجنهاد في أصرل الذين وبين فروعهء ثم کون تلك 
المعايير من بعد- هي محل الدراسة المفصلة. 

لقد تعددت المسائل التي يناقشها الأصرليون في باب الاجتهاد خير اني سأكفي 
في هذا السياق بذكر مسألتين مهمنين من مساتل الاجتهاده لهما تعلق يحثي هلا وهما: 
«مسألة التصويب والتخطتقاء ودمسألة تیم المجتهد المخطي». 


Fe 


أول: ابضلاف الأسولي في الاجتهاد الفروصي بين التصویسب 
والتخطئة: 


اختلف الاصولیون في مسألة تصريب المجتهدین وتخطتهم على ثلاثة مذاهبه 
وميزوا في ذلك بين عملية الاجتهاد وبين نتيجته -أعتي الحكم المتوصل إليه- فعنهم من 
قال في المجتهدين -إذا اختلفوا في مألة ما- إنهم مصیون في الاجتهاد والحكم؛ ومنهم من 
قال إن المصيب واحد. والباقي مخطتون في الاجتهاد والحکم؛ ومنهم من قال إن الجميع 
مصيب قي ال جتهاد؛ وواحد فقط مصيب في الحكم. وقيما يأني تفصيل هله المذاهب: 
٠‏ الذهب الأول: مذهب القائلين إن كل مجتهد مسیسب في 
الاجتهاد والحکم: 


وذهب إله من الممتزلة- بو الهذيل العلاف, وأبر حلي الجباتي؛ وأبو هاشم الجبالي. 

يقول أبو الحسين البصري: «فقال أبو الهذيل» وأبو علي» ولو هاشم: إن کل مجتهد 
في الفروع مصیب في اهادم وني حکمه الذي اداه إليه اجتهاده. وقد کي ذلك عن لبي 
حیفةه وحكاء هن الشاضي بعشل أصصابه...»9. 

وذهب إلى هذا الرأي -من الأشامرة- أبر بكر الباقلاني؛ ودگر هن أبي الحسن الأشعري 
رلان؛ قال ابن عقيل" (ت ۵۱۴ ه): 

*وفال أبر بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك رآیان. واختار هو: أن کل 
مجتهد مصیب, ران فرض كل راحد ما يخلب على طنه؛ ويؤديه إليه الجتهادم» ویس هناك 


(۱)کساب الممنسد في سول لتقي 549/5 بظر اضاد مهاج قرول إلى ماني س ار لول 
في ملسم الأصول» عمد بسن يحيى المرتشى: تبح. سحصوه مسعيف مكب وهی الفاضرف ط. ۱ 
IF yo‏ 

(1) لسر الرضاء علي بسن عقيل تال هي في وصف: 9سا لعلا سره فسخ تال 
کل وه صاحب التساتيضا. ولد سنة ١۳١‏ واد حلم العقلينات بن شيضي الاعنزا لي علي 
بسن ولد ولي ققانسم من باه صاحبي آي الحسين اليصري. یط ر: سير عا باه 0405/15 
رما یندا 

لعل 


الب مطلوب ۳ 
فورك بذک أن قول أبي الحسن الأشعري هو تصويب المجتهدین في الفروع؛ 
مؤكدا أنه «كان بفرق بين الاجتهاد في القروع والأصوله ویقول إن الأصول الحق فيها واسد. 
عن ملاهب الممختلقين فبهاء والفروع الحق في الجميع» والکل مصییون إذا دى کل واحد 
منهم حق الاجتهادة", 

وإلبه ييل الغزالي ابضاه معتبراً أن الخطا في الظنيات لا إثم فيه وما كان الخطاً 
والإئم ند متلازسين, ققد جمل تفه الم دیا على لتقاء الخط 

۰ الذهب الشاني: مذهب القائدين إن الحق من الجتهدین واحد. 

ومن صداء مخطین في الاجتهاد والحکم: 

وذهب إلى ذلك الأصم (ت۲۰۰هم"؛ ولين علية (ت۲۱۸هم/!!ه ويشر المريسي 

(ت118ه)"؛ وقائوا: «إن المح من المجتهدين واحده ومن عداه مخطی في اجتهاده 


(۱] او في تمريضه: کم لو نيس الل تسائى في المسالة نش عليه. کاب الممتسد في سول فش 
Aer‏ 

(1) الرافسح في آمسول لففه آسو الرفياء صلي بسن عقيل الحناي؛ حقفه وقدم له رطن عليه: جوج 
طدسي مروت ط ۰۱ 11۷ ۱ه 1440م جزه اء لسم 3۱۳۰۸۱۲۸۲ 

۳ جرد مثاات بي من لماوع ۲3 

()المتسفى سن عدم الأصول: أب حاص الفزظي» دراس وتطيق؛ حمز ين زهي سالط ماس 
الإسلاية سین اضرق 4۱۴( 1849م ۳۰/6 

() بو بكر عبد رحس بسن كيسان الاسم من الطيقة انس سن طإقات السعتزلة: كان من للح 
ای واقییم رماب عليه المخزلة سیغه لی علي رضي الله من له ساظرات سح أي یلیل 
السلا ينظر: اب نكر الممتلة رطنتهي می 07 

)ساسحا بن علية ونيم من سماعيل بن يواهم ین مقسم اأسفيه من رال الصدهته شا 
عن سم وكلا سیم رل بخن هدرن ل تاظرات سح انشامس. ينظر: الأصلاب 59/1. 

8/7 لبو عبد حمسن شر بن فیاث المريسي: قال هبي في وصف: کل المناظره ار وهو 
من کارا یاه أا من القاضي في بوسف. رعو من الجهمب ةا وله متاق رة مع الشاي 
وادرسي کناب مرد نيه علیہ نردم رامآ لاه ۱۹۹/۱۰ رسا بها سا ول 
مسلاح لین ليل بن ایك عبد ده ستددي تيج . امد الأ الزرط وتتركي مصطفي» دار سا 
ترا بريه 4۷۰ دد اپ 13۰ روما اه 

rv 


ونیم أداء له اجتهاده. وقالرا: إن على الحق دلیله يعلم يه المستدل أنه قد وصل إلى الحق. 
ویجب نقض الحكم بما خالف المحق...919. 

وإليه ذهب ابن عقيل الحنبلي أيضاء وهر في ذلك بقبس فروع الدين على امول 
الدين؛ فيذحب إلى أنه كلما م صح تصويب المجتهدین في أصول الدين فكذلك لا يمج 
تصویهم في الفروع» وهو ما عبر عت بقوله: 

«رأما اثثاتي» وإلزام الأسكام الفروحيةء قلا نلم أن المجتهدين المختلفين على 
الإصابة كلهم بل الحن في واحد مثل ماتا [ يقصد ما كلامية). وكما لا بسح فن 
يكون القدیم محدلاه والمحدت قدیتاءمند الله لا يكون الحرام لاله والواجب ندي». 
لیخاص إلى أن: لح من قول المجتهدین في الفروع في واحد أيضّاء وعلی ذلك الحق 
دليل يجب على کل مجتهد طلبه»۳۳. 

ثم إنه نسب هذا الرأي ید" إلى أكثر الاشمرية ققال: 

«واتلفت الاشمری: فقال الأكثر مهم مثل ابن فورك ولبي إسسماق الاسفرايني: 
وغيرهما: مثل قرلا»"". 

٠‏ الذهب الثانث: القول إن للصيب واحف ومن صداء مصيب 

في الاجتهاد مخطئ في الحکم: 

وهذا مذحب القائفين بالأشبه؛ ومعنى الأشيه أنه حكم لو نص الله تعالى في المسالة 
لنص عليه" وفيهم يقول أبو الحسين البصري: #ومن الناس من قال: إن ما عدا المحق من 
المجتهدين مصيب في اجتهادب سخطى في الحكم. وعم القائلوث بالأشبه؛ لأنهم جملوا 
أشبه عند الله. قالوا: وهر مطلوب المجتهد قالوا: وهذا الذي لو فص الله على هکم 


(1) كاب اس في اسول اف 444/١‏ . يشر يضاء مهاج الوصول إلى معاي در له ص ۷۱۳ 
)انح في أصول فیح ارق 401/5 

)سميج ادق 3۱۱6 

ANT ut نشج‎ 

۰ کاب المحمد في اسول لفق ۵۲/۲ 


النص عليه؛ ولا شبهة في أن ذلك الاشبه هو واحدة ما عناه خحطءوقالود مالسا 
5300200 


اوقال لبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سقيان السرخسي عته.: 
مذعب أعحابنا جميمًا: أن کل مجتهد مصيب لما کلف من حكم الله تعالى؛ والحيق في 
واسبد من أقاويل المجتهدين. قال: ومعني ذلك: أن الأشبه واحد عند الله إلا آن المجتهد. 
الم يكلف إصابته. قال: وهكذا حكي عن عیسی بن أبان: أنه كان يقرل: لا بد من مطلوب 
هر أشبه الأشياء بالحادتة؛ إلا أن المجتهد لا يكلف زصابته وإنما تمبده الله أن يحكم فيها 
بحکم الأصل الذي هو آشبه به في غانب ده" 

اثانيًا: الغلاف الأسولي في تأثيم الخطین من لمجتهدين في 
الضروع: 

لاحظنا في النقطة السابقة أن المذاهب قد اختلفت في مسألة تصويب المجنهدین 
رتخطتهم: وهو ما انبنى عليه اختلاف آخر في مسأثة تأثيم المجتهد المخطی في فریع 
الدين تدصر الخلاف في مذهین: 

٠‏ أ- مذهب القائلين بالثاثيم: 

وينسب هلا المذعب إلى بشر المريسي؛ وهو -كما رأينا- ممن ذهب إلى أن السجنهد 
المصيب واحفٌ ومن عداء مخطی في الاجتهاد والحكم ممًا. ثم إنه لازم يين الخطا والإئم. 
وهو ما جمل الغزائي يعثبره قياس على أصول الدين؛ نا 

دوقد ذعب بشر انريسي إلى إلحاق الفروع بالأصول» وقال: فيها حقٌّ واحد متمينء. 
رالستطی أثم»"". 


()ني الطبرع: ما کلف الإتدفن ساب انب ول سین 
( کب اتید في أصول نت 20۰-45۹11 

( الراشيح في أصول هقلح 1ق 2817/9 
p(t)‏ 004 


وقد تابعه على هذا القول من القائلين بالقياس: بو عليةء وأبر بكر الأصم؛ وجميع 
نفاة القياس: ومتهم الإمامية؛ وقالوا: لا مجال للظن في الأحكام". 


٠‏ ب. مذهب القائلين بالعذر والأجر: 


وعليه الجمهوره ومن مستتدهم في ذلك ما روا عمرو بن العاص أنه سمع رسول 
الله ا ينول: «إذا حکم الحاكم فاجتهد لم أصاب فله أجرنن» وإذا حكم فاجتهد ثم لعطً 
نله اجره 

من خلال ما سبق يمكبنا ملاحظة أن الخلاف الأصولي في مسأل الاجتهاد الفقهي 
برجع إلى ال خحلاف في مسالة قطعية المد فيه ودليله أو ظنيتهما؛ فإنه لما كان الجمهور 
على القرل بان المجتهد فيه مظنون ودليله مظنون كذلك؛ ققد جملوا فرص السجتهد أن 
يعمل بغالب نك؛ وهؤلاء وان اختلفوا فيما ينهم في سألة التصويب والتشطئة قفد تفقوا 
في نهاية لام على عذر المجتهد المخطی بل و 

وخلاتًا ذلك فقد ذهب البعض إلى أن لمجم فيه مقطوع به عند الله تعالى: وأنه قد 
نصب عليه دليلا فاطماء ومن ثم أوجبوا على المجتهد طلب ذلك الدليل» وجعلوا المصيب 
من المجتهدین واحدّاء ومن خالقه مخفا ما 

إن مسألة القطع والظن هذه كما كانت سبب الاختلاف بين الأصوليين في مسألة 
التصويب والتخطتة, ومسألة التأنيم في باب الاجتهادالفقهي: كذلك ستکرن سيا للاخدلاف 
في هانين المسألتين في باب الاجتهاد العفيدي؛ وهو ما مسشرئه فيا بأني .. 


rt 

(1)سحیح اليخاري کاب الاحصام یاب الجر الحاکم إ6 مجتهد فام اب آرآعطا رشم: ۷۴10 

۹ صحيح صل كتاب شب ياب باد اجر الحاكم إن ود اماب لو سا رقم 
er aw‏ 


1۰ 


اتفسل الأول: 
الخلاف الكلامي في مسألة الاجتهاد في أصول الدین: 


تمهید: 
البحث الاول: مذهب القائلين بمنع الاجتهاد في أسول الدین: 

-- انطلب الأول أصول الدین عند الممتزلة والاشامرد. 

-- المللب الثاني: موف الممتزلة والأشامرة من الاجتهاد هي أصول المین. 
اللبحث الثاني: مذهب القائئين بوقوع الاجتهاد في أسول الدین؛ 

- الطلب الأول؛ موقف القائئين بالاجتهاد في أصول الدين. 

- الطلب الثاني: مراجعات مفهومية. وأثرها في تصویخ القول بالاجتهاد شي 

اسول الدین. 


im 


تمهیدب 

إذا كان الاتفاق واقما بين جمهور الأصونيين والمتکلمین من المتولة والاشاعرة 
على أن فروع الدين من الظتيات التي يطلب فيها العمل لا الاعتقاد. فإنهم ایشا اتفقوا 
على أن أصول الدين كلها قعلمية يما في ذلك المسائل الخلافية ينهم وهم مع إشاراتهم 
إلى أن أصول الدين«العقيديات مراتب منها الأصول ومتها الفروع. فانهم منعرا الاجتهاد 
فيها جمیمها؛ ورلضوا الاختلاف فيهاء يناه على أن المطلوب قبها إنما هر العلم والامتقاد. 
وما كان هذا حاله لم يجز قيه الاختلاف» وين کم أمكن القرل عموًا نيما بتعلق بم الةة 
التصويب واك‌خطتة.: إن جمهور المتکلمین والأصولين على أن المصیب في أصول الدين 
-فروعها وأصولها. واحد وأن من عدله مخطی. 

غير أنه كما خالف البعض الجمهور في مسألة الاجتهاد في فروع الدين» فكذلك 
يوج من العلماه من يخالفهم في مسألة الاجتهاد في أصول الدين؛ بناءً على الضريق بين 
الأصول رالقروع داخمل آصول اندین أيض)؛ وكون الأصول منها قطعية وكون الفروع منها ظنبة 
يدخلها الاجتهاب وهو ما سينبني عليه القول بتصويب المجتهدين في فروع اأصول الدهن». 
وهنا سيكون التصويب مقتصراً على عملية الاجتهاد لا على التائج المترتية عنها. وهو ما 
سبنتج عنه لاح عدر المجتهد السخطی في فروع أصول الدین؛ بل والقول بأجره یش على 
المجنهد في فروع الفقه. 

وفيما باثي تقصيل هذا الخلاف. 


ف 


اتبحث الأول: 
مذهب القائلين بمنع الاجتهاد في أصول الدین: 


فعب جمهورامتکنمین من الممتزلة والأشاعرة إلى القول بمنع الاجتهاد في آصول 
الدين» لكن هذا المفهوم نفسه -أمني أصول الدین- تخل تحته مسائل ممختلفة من حيث 
مرها قوة وضعفا؛ إذ إن مسألة إثبات وجود الله ونوحيده» ليست في مربة مسألة الخلاف 
في الصفات: هل هي الذات آم لا؟ وهو ما يعني أن أصول الدين نفسها مراتب» فلم لا 
يدل الاجتهاد يعض تلك المراتب؟ 

یکمن جواب المعتزلة والأشاعرة عن هذا السؤال في تصورهم لمفهوم أصول الدين 
رريط مسائله بالقطع. 

الذلك سأعفد مطلیین تتوضیح هذا (لمذحب: أحدهما لتلسس مفهوم اصول الدبين 
عند الفريلين» والاني: لوقوف على مستتدهم في منع الاجتهاد في المسائل المقيدية 
المختلف فيها ین الفرق الإسلامية. 


wr 


اتطلب الأول: أسول اندین عند اتعتزتة والأشاهرة: 

٠‏ أو أصول الدين هند لاعتزلة: 

إن الكتب الاعتزائية التي بين أبنهنا لا تقدم لا تحدیا خاسًا لأصول اندين؛ لكن 
تقدم تمدیتا لمسائل العقبدة التي تعتبرها أصول الدين؛ والمشهرر أن أصرل الدين عند 
المعتزلة خمسة» وهي: الترحيد والعدل» والوعد والوعيد والمتزئة بين المنزلتين: والأمو 
بالمعروف والنهي هن المذكر. 

إن هادا الحصر لا يعني أن مسائل العقيدة التي هي أصول الدين تد المعتزلة خمسة 
فط بل مني أن له السة تشتمل على هت الأصول ره ذم من ال ني إلا 
ويرجع إلى آحد عله الخمتةء بل إن القاضي عبد الجبار قد قلص هذا العدد في «مختصر 
انحسنى» فجمل أصول الدين أريعة: التوحيف والعدل؛ والنيوات» والشرالع ٠٠"‏ وجعل ما عدا 
ذلك -من الوعد والوعيد والالسماء والاحكاب والأمر بالمعروف والنهي عن لسنکر. دا 
في الشرالع. ثم إنه اتزل تلك الاصول في كتاب #السغشي» في النين فقط: التوحيد والعدل 
راعتبر أن النبوات والشرائع داخبلان في العدل. فظهر بذلك أن هذا التعديد ليس حصرًا 
الأصول الدين» وتا مو عملية إجراتية قط تحص ما يمكن أن نس یراب أصول الدين؟ 
بحیث بندرج تحت کل هاب منها آصول أخرى. 

وهنا ما يؤكده ماتکديم ني تعليقه على تشرحالأصول #خخسة» فيذكر عدم زرد القاضي 
النبوات والإمامة بالذكر في جملة أصول الدين» واعظاره عن ذلك «بأن الخلاف في ذلك 
يدعل تحت هله الأبوابه فلا يجب إفراده بالذكر؟. ثم يعقب عليه ماتكديم ممتبر] «أن هذا 
العذر ليس بواضح؛ فان المخلاف في الوعد والوعید والمتزلة بين المتزلتین وغيرهماء مما يدل 
في المدل» ثم آفرده بالذكرء فهلا فد ما دكرناء أيضًا بالذكر. والصحیح أنه يقتصر على ما ررد 
في المشتي: أو يزلد على الخمس ويذكر بالا ما بلغ؛ تعلى هلا يجري الكلام في فلك . 


)مر شرج الأمصول الخسساء عى 177. ویر ا ا: الخ صر في سول قدین: للقاهي مد 
اجار فسن رال الصل وقتوحيف تیم محسد مارد ط. 28-5 4 حب 124 ۱م. 1۹۷/۱ 
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ربذئك فإن رأي مانكديم في تعديد آصول الدين هو الاختيار بين آمرین اثنين: اما آن 
يقنصر على أ لين اثتين كما في كتاب المقنی4؟آهتي التوحيد والعدله باحتبار کل الأصول 
الاخری ترجع إليهما. وإما آن يذكر جمیم أصول الدين بائمًا ما بلغ العدد. ويذلك ستکون 
أصول الدين أكثر من خمسة. 

لکن مع ذلك یفی مفهوم أصول الدين عند المعتزلة غير واضح؛ فهو اول مسائل 
العقيدة كما يتناول الشرائع نام على إدخال الشرعيات في أصول الدین-» وهلا أمر ستفصله 
لا -إن شاء الله تعالي-؛ والمهم في هذا السياق [نما هو معرفة مقصودهم باصول الدهن 
في باب المقالد نحسب. وهلا با غير واضح؟ إذ إن غياب تحديد واضح لهك الاصول, 
وإطلاتها إجمالا على سائ عفد يتح الاب نلظن أن أصول الدين هي كل السات امد 
والكلامية التي نانشها المعتزلة» ما في ذلك المسائل العقلية والطبيعية التي يعلق علبها ادقينى 
الكلام», خاصة أن بعض النصوص قد تسميها أصول الدين. أو رن للكتب المشتملة هليها 
باصول الدين أر تجمل العلم بها من أصول الدين؛ كما في قول أبي الحسين الخياط (ث تحو 
۳۰۰ ...ولك لا باب من الكلام شديف وهو أصل من أصول التوحيد عظبم وهو 
الكلام فيما كان ويكون. وما پتناهی وما لا بتامی» والكلام في البعض والكل. ونما پعنی 
بهل الاب من العلم من ه عنازة بالترحيد وبالرد على الملحدين»"". لكن الخياط تفه -وفي 
الكناب نفسه- سرعان ما ذكر بعض المسائل الدقيفة من علم الكلام نيعثبرها من الفروع لا من 
الأصول» وقي فثك يقول في معرض رمه على لبن اروکدي»: ون مرنا إلى ما که من جل 
رجل من المعنزلة عزقناه کلب على من کلب عليه. وأما من صدق عليه منهم فتعرفه لن طا 
نم هو في فرع لا تقض به جسفنه التي اعنقدها من التوحيد والعدل....9. 


(۱ )لب لین الخياك ميد رسيم يس محمد بن شمان اولي نسو ٠+‏ هماد من فا سين 
لات ولا ها صاحب حدهشه واسم الط مهب المتكلسينء ل كنب كشيرة فا 
الضرفس ملي ابن الروندي» تضهرها (الانتصار في ارد صلل این الروندي فلح د). يتظر: ياب فكر 
ال ایب صى ۲۹ وقهرسته 251011 

(7) کاب الاتتصار والره على بن روندي امد تحلیش رتخدیسم؛نیبرم+ يت الرراق ده ط. ۸۱ 
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ثم يقول بعد ذئك: لسن من تعمة الله على المعتزلة: وإحسانه إليها أن عدوها تما 
اجتهد في کیدهاء وبلغ أقصى ما منده من عداوتهاء لم بقدر أن يميها إلا بان يكذب حليهاء 
ویبتها بما ئيس فيهاء ولا من قولهاء ولا من مذاهبهاء أو يعيب بعضها بقوله في فناء الشي ٠١‏ 
أبن يحل؟ ريما آشبهه من الفروع التي لا خض اللخطأ فيها توحبنًا ولا عدلًا»51. 

وهو ما أضاف إليه سمن بعد أبو القاسم البستي الخلافٌ في فروع الصفات بقوله: 
افأما قول من خالف: من غير الإمامبة» أهل الحق والتوحيد والعدل والنبوات؛ فخلاقهم إن 
ونع في فروح التوحید نحو الخلاف في كونه تعالی را ومريدً! وکارقا؛ فشيوخنا -رحمهم 
الله- لم بجعلوا هذا القول کفرا ولا فسفاء". 

قيفهم من هين النصين آن مسائل علم الكلام منها مأ هر أصل ومنها ما هو فرع 
ومن ثم فان «أصرل الدين» اعص خصوصً مطلقًا من اعلم الكلام»؛ إذ إن كل أصرل الدين 
داغلة في علم الکلاه ولیست كل مسائل علم الكلام أصول دين بل منها الأصرل ومنها 
الفروع» ومن ثم فإن تسميتهم هلم الكلام بعلم أصول الدين ما هو من باب تسمية الشيمر 
بأشرف أججزاته. 

ومن ثم فان هذا اللفظ المركب «أصول الدين؟ قد يطلق بسفهرمه العام ويرادف بذلك 
علم الكلام ومسمباته الأخرى. وقد يطلق بمقهرمه الخاص؛ ويراد به الأصول العقيدية. 
الكبرى. والني بهمنا في هلا لاب إتما هو الثاني دون الأر. ولتك وجب هلين تلمس 
معاي كون مسألة ما من أصول الدين؛ بحفهومه الخاص عند المعترلة. 

والنصان السابقان يقدمان لنا تما يمكن به الفصل بين ما هو أصل وما هو فرع 
عن «أصول الدين؛ بمفهومه العام؛ إذ قد ورد فيهما أن اخطأ في دفروع التوحيد لا ينقض 
توحید) ولا عدلا عير أبي الحسین الخياط-» ولا يستوجب کفرا ولا فا -بتعبير أي 
القاسم اليستي-» وهو ما يفهم منه أن معيار کون المسألة أصلا من أصول الدين عند المعتزلة. 
عو التکفیر والتقسین بالخطاً فيها؛ إذ كل مسألة من مسائل التوحيد والعدل- يستحق 


(۱) كاب الانتصار ورد على لين الروتذي لمحد می ۸۲ 
(1) کاب البمث من لتكفير وافضيتي: مي 2108 
لد 


المخالف فیها -عند المعتزلة- التكفير آر اسيق فهي أصل من أصول اللین. 

لكن هذا المعيار لا يقوم بنفسه ضابطا معتبرا قي تحدید مفهوم الاصول؛ إذ لتکفیر 
والتقسيق آمران فاتيان برجعا إلى المكقر والمفسق» وكثيرا ما يدخمله اتعصب والهوی» 
فکان لا بد من البحث عن معيار آخر أكثر موضوعية. 

وقد وجدت أن بعض التصوص التي تین حكم المخانف في أصول الدين- کر ما 
تجمل علة التكفير هي إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن هذه النصرص ما جاء 
في شرح الأصول الخمسة: 

«وأما من خائف في الوعد رالوعيد. وقال إنه تعالى ما رعد المطيعين بالثراب ولا 
توعد العاصين بالمقاب البنة. فإنه يكرن کافزه لاه رد ما هر معلوم ضرورة من دين النبي #[9... 

وأما من خالف في المنزلة بين المتزلتين» فقال: إن حكم صاحب الكبيرة حکم مد 
الأوثان والمجوس وخيرهم فاته کون کار لنا تعلم ان من دين النبي محمد" صلی 
الله هليه وآله والامة ضرورة. فان قال: حکمه حكم المؤمنين في التعظيم والموالاة في الله 
تعالی» فإته یکون فاسقاه لائه عرق اجان إجدلعًا مصرحًا به» على معنى أنه انکر ما بعلم ضوورة 
من دهن الأمة. فان ال: لیس حکمه حکم المزمن ولا حکم الكافر ولکن آسمیه موس فان 
يكون بغ 

وأما من شالف في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أصلا؛ وفال؛ إن الله تعالى 
لم یکلف الأمر بالمعروف والهي عن المنكر آصلاه فاته يكون کف لاه رد ما هو معلوم 
ضرورة من دهن النبي صلی الله عليه واه ودين الأمة.... 

فهذه جملة ما یازم المكلف معرفته من أصول النين...غ1". 

فيفهم من هنا التص أن مسال العقيدة التي هي أصول الدين؛ من صفاتها أنها 
معلومة من الدين بالضرورت وانضرورة هنا قد قرنت بأحد أمرين أو مجموعهما؛ فالأول: 


)لي السطيرع: امن محمد هين اي 
)شرع الأصول تخست: می 771-176 باتصار. 
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ما علم ضرورة من دين النبي 6 ؛ أي من الکتاب أو السنة. الثاني ما علم ضرورة من 
دين الأمق وهو الإجماع. فظهر بذاك أن مفهوم أصول الدين عند المعتزئة يشمل المسائل 
المقيدية القطمية الني بنخ العلم بها مبلغ الضرورة من التص والإجماع» بحيث لو أذكرها منكر 
لاستوججب التكفير أو التفسبق. 

وهو ما يمني أنه يشمل -إلى جاتب المسائل اللخلاقية بين الملة الإسلامية والملل 
الأخرى- أيضًا کر من المسائل الخلاية بين الفرق الإسلامية: التي يدعى فيها الضرورة 
والإجماع؛ مع أنها ٠في‏ الحفیقة- اختیارات مذهية؛ كتفي الصفات والقول بخلق القرآن. 
والقول بخلق الافعال» ونفي الرؤيةء وما آشبه ذلك من أصول المستزلة» وهو ما كان له آثر 
كبر في إقصاء الفرق الإسلامية الأعرى الممقالفة في هذه المائل تكقير؟ أو تقيقًاا لا 
خلافها -بالنبة للممتزئة- خلافٌ في «أصول اللین» والقامد أنه لا يجوز الاجتهاد في 
اصول الدين كما سيأني. 

اثانيًاا أسول الدين عند الأشاصرة: 

پلکر الجويني أن عبارات أصسحابه الأشاعرة قد اختلفت في تحديد مسائل الأصول» 
وأن القاضي الباقلاتي فد ذكر في حده عبارات مختلفة في مصنقاته. ومن ذلك قوله: 

«حد الاسل: ما لا يجوز ورود اتید فيه إلا بأمر واحدة فيندرج تحت هلا الحد. 
مسائل الاعتقاد. وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطميها رمجتهدهاء"". 

وهو ما يعني أن أصول النين تختص بالمقيديات دون الشرعبات التي هي فرع 
اللین. 

ثم باكر الجويني عت نه قال مرة آخری: حد الاصل: ما يصح من الناظر العثور فيه 
على العلم من غير تقدمر ورود الشرع». والباقلاتي نفسه ند هذا لحد بكونه غير جامعة 
إذإنه بحصر مسائل أصول اندين في العقليات؛ وهو ما لا يصم؛ اهتبازا لوجود عدة مسال 
من أصول الدين إنما تعرف بالشرع لا بالعقل: ومن أمئلة ذنك دوجوب معرفة الله تعالى 
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ومعرفة صفاته؛ ووجوب معرفة النبوة ووجوب معرقة هذه الأصول من آصول الدین: فلا 
سيل إلى إنحاق هذا القبيل بمسائل الفروع؛ مع علمن ان الوجوب لا پثبت. ۰ 
إن القاضي بعنبر أن وجوب المغرفة شا من أصول الدين: وهنا الوجوب لا يعرف بالعقلء 
وإنما بالشرح» ويذلك ييطل هذا الحد لكونه غير جامع. 

ومن نم فان «الحد الصحييح الذي عرل عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل 
مسالة يحرم الخلاف فيهاء مع استفرار الشرع» ويكون معتقد خلافه جاهلًا؛ فهي من الأصول 
سواه اسنتندت إلى العقليات» أو لم تسده 

وبذلك تسع دائرة اصول الدين لتشمل مسائل الاعتقاد المستندة إلى العقليات أو 
الشرعبات, والایط الذي به تكون المسألة آصلا من اصول الدين هو كونها مسألة علمية 
اعتقادية بحرم الخلاف فيها. 

لكن مع ذلك بیقی هذا المعيار غير صالح للتمييز بين ما هو أصل من الأصول الكبرى 
التي لا ينم الإيمان إلا بها وبين ما هر أقل رتبة من تلك الاصول» مما بحرم الخلاف فيب 
لكنه لا بصل إلى درجة التكفير بالخطا فيه وذنك لاشتراك كل تلك المسائل في كوثها 
مسائل علمية اعتقادية يسوم الخلاف قبهاء وهو ما يفهم مته أن مفهوم أصول الدین هند 
الأشاعرة يشمل كل المسائل الكلامبة القطمية, والني هي في أفلبها مقليات محفة. 

غير أنه تما لاحظنا من قبل على الممتزلة إدشالهم في مقهوم أصول الدين المسائل 
الخلافبة بين الفرق الإسلامية- فإننا نلاحظ على الأشاعرة مثل ذلك؛ وهو ما يفهم من وجوه 
التفرين يبن الأصول والفروع التي ذكرها عبد القاهر البخدادي؛ وائني منها أن كل اما أورث 
الخلاف فيه التضليل أو التفسيق فهو من مسائل الاصول*۳۳. وعو ما يعني دخول كثير من 
الفروع العقيدية التي وقع التضليل بها في أصول الدين. وهو ما يفهم أيضًا من قول الغزالي: 
«والقطميات ثلاثة أقسام: کلام وأصوليةء وفقهية. 
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أما الكلامية: تعتي بها العقليات المحضة. والح فيها واحف ومن أنخطأ الق 
فيها فهو آثم» وبدخل فيه حدوث العالم» وإثبات المحدث -سبحانه.» وصفاته الواجية 
والجائزة والمستححيلة, وبعئة الرسل -صلرات الله عليهم-: وتصديقهم بالمعجزات: وجراز 
الرفية: وخلق الأعمال» وإرلدة الکاتنات, وجمیع ما الکلام فيه مع المحتزلة والخوارج! 
والروافض"" والميتدهة...5. 

ريللك نلحظ أن مفهوم أصول الدين عند المعتزثة والأشاعرة مقهوم واسع؛ بشمل 
المسائل المجمع عليها بين فرق الأمة -كانتوحيد والنبوة والمعاد.» كما يشمل المسائل 
الخلالية بينهم؛ كمسائل الصفات والقدر وما أشبه ذلك» وهو ما أدى إلى القول بمنع. 
الاجتهاد فيهاء وادعاء كل فريق القطع فيهاء وهر ما سنيته فيعا بان 


)رارج مسموا خسواوج لضروج أوظلهسم على علي بسن اي طالسب ##» ویسمون الحوورسةه نة 
إلى حسروراءء وهي لرض تزلوھا لما خرجرا على صلی لاء وهم شرق او ص لھا بعضهم إلى مشريين 
فرفت. وذككر الاشسعري أن سل الشونرج [تسا هسو شرل الأزارفة. والإباضية: والصفريا. والنجنيك رفن 
يفي امناف الضوارج فإنسا تفرصوا سن الصفويسة, وحم سجسمون على قول بري من دهان 
ولي رضي ال عتهساهویکشرون آصحصاب الكبائر: ورون الشروج على الإسام إنا حالف السنة حلا 
وراجبا. ينظر: کاب مقالات الإنسلاميين: ۰۱۰۱ وما بعدها. والاسرق بين الضوف وان الفرقة الناجية 
متسب من ۰۵ رما بدها:راتبصير في اندین» ص ۲۱۴ ودا بندها. والملل والتس لله ۰۱۰3/۱ وس 
يعدا ولخي ص الما في ذكر فرق لمل ناه صلي النضري ص ۰۱۹ رما بمدها؛ 

(7) صف من اصناف الشیمة؛ الشيدة تاذ أمناف: لاك رروظفى: وزيدهة. والروظض سموا بذاك 
الرضبهم إعامة آي بكر وعسره وأنهسم مجبصون صلل است‌خلاف علي باعي وان ار الم ماب لوا 
بتركهم الاقشده به مد رفاك النبي »ون ما لا تكرت إلا بخص وترقیفت وأنه جادز للإمام في 
مال التقية أن يتسوك إن ایس بسا شرا الاجته اد في الأ سكام وزع را أن الإمام لا یکسون إل 
لل اداس وان ما۵ کان صوا في جميع لسواله. وهم هدا شرق رذكر الالسمري وم يلوف 
إلى آرسع وعشریین فرقة. يتظر: كاب مضالات الإسلامين» ۰۱۱ رسا يحدضا. رالضرق بسين وله می 
15 وما بمدها. والتبعسير في التهن: مي ۰۱۸8 وميا بعدهيا. 

تمش ۰4 ۳۱ 


للعلدب الشاني: موقف العتزنة والأشاصرة من الاجتهاد في أصول 
الدین. 

پلهب المعتزلة والأشاعرة إلى متع الاجتهاد في أصول اللین؛ وقد استندوا قي ذلك 
إلى اعتبار أصول الدين مما يطلب فيه العلم والقطع» خلا لفروع الدين؛ وعو ات تفصيله. 
4 

٠‏ ول مستند امتزدة في منع الاجتماد في أسول الدین: 

سبق أن رین أن الممتزلة اختلقوا ينهم -في باب المعارف- على فریقین: الأول وهو 
جمهورهم: وهولاء يقولون بان المعارف مكتسبة. والثاني: وهم صحاب المعارف: رهؤلاء 
يقونون ان المعارف ضرودية. 

أما أصساب المعارف فسيأني الكلام منهم لاحقًا ان شاء الله تعالى.. 

وأما اصحاب الاكتساب؛ وهم المقصردون بهذا المطلب؛ فإنهم ذعبوا إلى أن الحق 
في أصول الدين واحده ومن ثم قالوا إن المصيب فيها واحده بخلاف القروع؛ فإنه نما 
صح القول بتصویب الجمیع فيها لترفرها على شروط ببينها القاضي عبد الجبار مي كتاب 
الشرعيات من المفتي. بقوله: 

«فصل في بيان الشروط التي معها یصح تصويب المشاهب الممختلفة. 

اعلم أن من حه أن يكون متا لتكليف الفعل وارك ومن حقه أن يكون ذلك 
الحكم تما اغالب ال 

ومن حمق غالب الظن أن يكون نايمًا لأمارة صحیحن ومن حقه أن يكون التوصل إلى 
العلم واليقين متمذرًة""؛ فإذا اجتمعت هذه الشرالط صح ما ذكرفاه. 


(1) في المطبرع: له ولا تین 
لك 


وقد بينا من قبل: أن المذاهب إذا كانت تساول الاصطاد کات حید والمدله وما يتصل 
بها فغير جاتر أن يكون الحق إلا واحدًا من ذلك...518. 

ومته ينهم أن القاضي بد الجبار يذهب إلى الغریق بين الاجتهاد في الأصول وبين 
الاجتهاد في الفروع بن على أموعن متاین: 


© و التضريق بين ما بطلب فيه الاستقاد»الملم. وبين ما يطلب فیه العمل: 

فإذا كانت قروع الدين مما يطلب فبه العمل؛ ویر القاضي «تكليف الفعل وال 
فهذا مما لايمتنع #أن يختلف التعبد به بحسب الشروط والاجهاد ولا يمتع نیما هذا حال 
أن يكون كل مجتهد فيه مصياء وأن يكون المت في الشيء وما خالفه. فما هلا حاله يجرز 
التعبد به على هذه الطريلة» إذا اخعص بالشرائط التي معها بسح ذلك نیم( 

رخا لذلك فان أصول الدين لا يجوز «آن يكون الحنى منها إلا راحلا دون ما 
خالفهء لأن هك الأصول إنما ورد التمبد فيها بالاعتقامات التي هي العلوم وأن بعلم كرن 
المعلوم الذي كلغنا الملم به على الصفات التي هو عليها. رالمعلومٌ لا يصح أن يكون في 
نفسه على صفتین متثافينين» فإذا كان مخصا بصفة ممخصوصة: فاهتقاد من يعتقد أنه ليس 
لها أر أنه لی خلاقها يكون جهلاه وخيره بذك عنه یکوت کلم ولا يجوز ورود سید 
پالجهل والكذب. 

مثال ذلك أن الله تعالی إذا كان واحدًا لا بشیهه شيء؛ فمذهب من يعتقد أن له 
مغلا في كونه قديمًاء أو أنه مشبه للاجسام أو الأعراض لا بد أن يكون جهلا فیما مرجع آل 
الاعتقاد کل نیما يرجم إلى الخبر. وإذا كان لا يجوز عليه الظلم؛ فلب من يضيقه إل 
لا بد من أن یکون جهآا؛ وكذلك جميع ما يتصل بالتوحيد وساتر الاصول.. 

فقد ثبت بهك الجملة آن الحق من أصول الدين يجب أن يكون واحنّاء وآن المذاهب 
(1) المنني في أبواب الترحهد والمدف الشرعیات: حور نص: لسن المضولي» بإشراف طه حسين» وزارا. 

اه والإرضاد القومي؛ المؤسسة المصربة شما لاقيف وان اه وخر الدار السمرية الیش 
راتربجسة: سللة راشان القلصرة. ۳0۷/۱۷ 

)مت الشرعيات 50709 


المخلقة في ذلك لا بصح أن يكون جمیمها حمّاء ويس هكذا الشرهيات...٠".‏ 

ويهذا الفرق جاز آن نکون المسائل العملية -التي هي فروع الدين- منعبنًا فيها 
بالأمرين المختلفین؛ بخلاف المسائل العلمية الاعتقادية التي هي أصول الدين- فان ذلك 
لا یجوزا لأن الاختلاف فبها يعني أن يعضها علم وبعضها جهل وكذبه وما كان هذا حال 
فان السق فيه واحد وهو العلم. 


0 انی التضريق بين ما يظع هن دلیل وما یع هن أملرة: 
إضافة إلى المعيار السابق في الضريق بين فروع الدين وأصول الدين» الحتمثل في 
الضريق بين العملي والعلمي متهما؛ فان القاضي يضيف ممیار ثانا مرتيطا بالأرل» وهو 
تعلق العمل بالظن والعلم النطع. 
وبذلك نان فروع الدين زنما جاز فيها تصويب المجتهدین لكونها قائمة على غالب 
الظن» ولذدلك يكفي فيها الاستدلال بالامارات الصحيحة دون الأدلة؛ وقد سبق لنا أن رآينا 
-في باب التقليد- تفرين القاضي بين الدليل والأمارة والشبهة؛ وبياته أن الأمارات إنما بطلب 
فيها غالب الظن من غير أن يكون هذا الظن مولدًا هن النظر. 
وغل لللك فان أصول الدين إنما بطلب فيها القطع -وقد حبر عنه هنا بالعلم 
واليقين.» وذلك لا يكون إلا بالنطر في الدليل» وقد أن أن النظر في الیل سند المعتزلة.. 
يولد العلم, 
ومن ثم فقد أوجب المعتزلة نا على وجوب الاصلح على الله تعالى- ان بصب 
-سبسانه- الأدلة یحصن التكليف» وقد عقد القاضي عبد الجبار في ذلك فصلا سين اه 
تعالى يجب أن يكون مكنا للسكلّف بنصب الأدلة*" لأنه انا صح أن الملم لا بصح أن 
شرح المسف أبر الحسين السصري تحفيق ودرئسة: عيد الحميد بسن ملي لبو زايد دار المطيمة. 
اد تلهم ط 41 81٠‏ 1ه 71/5 نشیم شرا ۴0611۷ 
(7)المقني في واب الترحيد وال دل اتکلیق: تحتيق: محمد هلي انجاره رد الحليم الدج اره 
مراجصة: إبراعيسم منکور. مزشراف طه حسينه وزرا اة والزرشاهافقوسي: المؤسسة المصرية. 
ماس تاليف وال اء وان شرم دفر #لمصريسة لتم ضح وج تسار تلم ۰۸/۱۱ 1 
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يكتسب إلا بالنظر في الدلالة المعلومةء فقد صار ها في أنه يوجب تطبر ذلك بمتزئة قق 
الآلات. فلذلك وجب عليه -سبحاته- أن بتصب الأدلة حتى يحسن أن يكلف؟ كما وجب 
أن يمكن بالآلات وخبره 

وهذا التأصيل قد أدى بالمعتزلة إلى القول بان الله تعالى قد نصب في كل مسألة 
من مسائل أصول الدين دی قاطمًا يفضي إلى الحق في الاختلاف فيها؛ إذ إنه تعالي كما 
نصب الادلة القطمية على فاد الأديان الأخرى؛ فكذلك قد آقام تمالى -في المثاهب 
الإسلامية- الدلالة على الق منهاء ومن ثم فان «الاجتهاد الذي يؤدي إلى لاله يجب أن 
یکرن فسه*. 

فإفا ورد في مسألة ما صوص شرعية یةه كالآيات المشابهاه فإن الحاكم فيها هو 
العقل» وخلاثها برل بما يقتضيه العقل الأن من سل الككتاب والسنة أن يكونا مرتيين على 
ما بقعضيه العقل» فلا يجوز أن يكون المراد بهما ما منع دلبل العقل. 

وت إذا كان دليل العقل ما يدل على صحة ملعب واحد دون ما خالقه؛ وجب 
القطع على كونه حًا دون ما سواه» ونحن نحمل الكتاب والسنة علیموافته! لان تجويز 
خلاقه يفسد طريق الم بصحة الكتاب والستف ۳ إذ إن صحتهما إنما ملمت قي ولا 
الأمر- بطريق النظر قلي فإذا تم الطعن في العفل كان ذلك طعنًا في الشرع. 

وهنا لا بد من استحضار شيء مهم يوضح بشکل أكثر موقف المعتزئة من الاجنهاد 
في أصول الدین؛ ومستندهم في تشددهم في رفظى الاختلاف الحقيدي بين الفرق الإسلامية». 
وهو ما يمكن أن نسميه نظرية انوليد. وقد رأبنما یم بهل النظرية في باب التقليد من هذا 
البحثه وهنا أذكر طرفًا خر متعلقًا بالاجتهاد. 

ولصياغة علاقة التوليد برض الاجتهاد والاختلاف -في شكل متماسك بثاةٌ على ما 
آصّله المعتزلة في هذا اباب آقول: 


()ستي هکلف 004/11 
(1) شر المد ابر للحن البصري 10۷/3 


vr) 


et 


إن أصول الدين -فروعها كأصولها- مما يطلب فيه القطع: وإذا كان القطع معدوبًا في 
التقله وجب تلمسه في النظر العقلي؛ ولا ينبغي أن يؤدي النظر اتعقلي إلى الاختلاف؛ لان 
النظر يولد الملم؛ ولد لا بودي إلى الاختلاف» بل يتج انتايج نفسها. 

بذاك يظهر أن الممتزلة حين قالوابان النظر بود العام ققد جعلوه مسب له على طريقة. 
واحدةه ومن ثم فإن ار وان اختلقت أعيانهي فان تتائج أنظارهم لا بنبغي أن تختاف؛ 
«لان توليد ات العلم لا يختلف»6, رعو ما يمني رفص الا لاف ورقض الاجتهاد. 

والواقع بشهد بوقوع الخلاف بين النظار من کل ملعب وهو ما جمل مخالني 
جمهور السعتزلة -ومنهم الجاحظ- يذحبون إلى رض القول بالولد بناء على أنه لو صح 
القول به لما وقع الاختلاف» والواقع بخلاف ذئك. لكن القاضي عبد الجبار سيره ذلك یل 
الط ئيس في الترليد وعلاقت» بالنظره نما في الناظر نف" إذ إنه لم يتفي شروط النظرء 
أو حالت دونه ودون الحق -يعني ملحب المعتزلة- هواتقذانية أو موضوعية؛ ينها القاضي 
عبد الجبار بقوله: 

«فإذا صح ذلك رجب متى علمنا في المخالف أنه يعتقد المخطأ أن نعلم أنه إن" لم 
ينظر في الدلالة» أو نظر فيها ولم يعلمها على الوجه الذي پدل. هذا لر لم نعرف حانهم» 
فكيف ونحن نعلم عند المناظرته وعند الكشف» أنهم یتظرون في الشبه ويقصدون بالنظر 
نصرة ما سبقوا إليه؟56. 

رفلك ما يتج مغارقة -ربما لم يتبه الممتزلة إليها- وهي أن هذا التأصيل يؤول في 
نهابته إلى إيجاب التقليد الموكب من التقليد في المسائل والدلائل وطريقة إنتاجها. 


1)السفني, التظر والمعارق 058/95 
13 لعلها زامن الساخ إذ مياق لايقتظيهار 
07 ات انظر والمعارفب 2۱۳۰117 


00 


«وآما انتاقفي فهر أن كل راحد من التظار يوجب النظره وألا تری في نظرك [لا ما 
رای وکل ما أيه حجة. واي فرق بين من يقول قلدني في مجرد مذهبي وبين من یقول 
قلدني في مذعبي ودليلي جميعًاء وهل هذا إلا التاق 1ه" 

من خلال ذلك يظهر آن التأصيل الذي أصنه المعتزلة في الطریق بين أصول الدين 
رفروعه با على السلم القطعي والعمل الظني» وقوئهم بالتوليد سيؤدي مباشرةٌ إلى لقول 
بان المجتهد المصبب في أصول الدين -بمرتبها- واحذ ومن عداء مخطیع بسبب تقصيره 
أو سوه نيتهه وهو ما كان من آثاره إقصاء المخالف» بل وتكفيره ولو مه وهر آمر سيتم 
تفصيله لاحقًا. 

انيه مستند الأشاصرة في منع الاجتهاد في أصول الدين: 

يمكن القول جمالّ: الأشاعرة يوافقون المعتزلة في كون المصيب في أصول الدين 
واحناء لا للمجتهدين في فرع الدين؛ بدا من شيخ المذحب أبي الحسن الا 
الذي كي عنه أنه دكان یفرق بين الاجتهاد في الفروع رالأصرل. ویقرل: إن الأصول الح 
فبها واحد من مذاهب الممختلفين فيهاء ولفروع حتف الجميع والكل مصيبون إذا ادى 
کل واحد منهم حق الاجتهادا"". 

إن أبا المحسن الأشعري لا بلحب إلى تصويب المجتهدين في أصرل الدین: بل قور 
أن الم فيها واحده وما مداه خطأً. وهو ما قال به الأشاعرة كافة من بمدمه بل إن الجويني. 
بعد أن قرر أن العصيب واحد ومن عداء جاهل ممخطى- صرح بان «هذا ما صار إليه كاقة. 
الأصوليين*5. 

وم رأينا هند المعتزثة» فان الاشاهرة منعوا أيضًا تصويب المجتهدين في أصول 
الدين با على أن مسائلها من المسائل التعلميف وهو ما يينه الجويني يقوله: 

«اعلم موففك ائله- أن ما يجري فيه كلام العلماء ينقسم إلى المسائل القطمية: وإلي 


فصل خر می د 
1 جرد مقالات لي انعر سى ۳۰۱ 
ee‏ 

مد 


المال المجتهدة العارية عن أدلة لقطع ۳۷6 
الم بیین الجويني أن الساتل القطمية التي لا اجتهاد فيها إما عقلية وإما سمعيقء 
ليخلص إلى أن أغلب مسائل أصول الدين من المسائل القطعية العقلية» ومن ثم فلا اجتهاد 
فيهاء بل الحق فيها وأحد وفي ذلك پقول: 
ما العقلية فيي التي تتصب فيها أدلة التطع على الاسظلال» رتفضي إلى المطلب 
من غير افتفار إلى تقدیر الشرع؛ ولك معظم سائل العقائد؛ نحر [تبات حدث العالم 
وإثبات المحدث وقدمه. وصفات» وتبين تزیهه عما تلزم فيه مضاهاة الحرادث» راثا 
القدر» وجراز الرؤية وإيطال القول بخلق لقرنه وتحقيق قدم الإرادة إلى غير ذلك من الاصول»؟". 
إن الحجريني يعتبر أن الأدلة المقلية أدئة فطميةء وأن معظم مسائل أصول الدين إنما 
تمرف من جهتهاء غير أنه بين أنه يوجد امن الأصول ما يعرف بالسمع» تكن خلا 
لدلبل العفل الذي یط باطلاق» نان السمع لا يرقى إلى هله المرتبة إلا بشروط؛ أن 
يكون قطعي ابوت قطمي الدلالة» غير ستحیل مدُونه في العقله وان كان مضمون: 
الشرع المتصل بنا مخالقًا لقضية العقلء فهر مردود لما بان الشرع لا بخالف العقل» ولا 
+تصور فيهذا لشم ثبرت سمع قاطع» ولا عقام به۳۳: 
ویذاك یظهر آن العقل هو آقوی الآدئة المحكمة في آصول الدين؛ بل إن السمع لا 
بستبر مطميًا إلا إذا وافق العقل» فأما إذا عارضه فلا بح وا: 
- إما أن يكون ثابه فإنه يؤول في هله الحاله أو يفرض. 
-وإما الايكرن. 
من خلال هذا العرض نلحط توافق جمهور المعنزلة والأشاهرة في جملة من الامور: 


eT 

()قلیسی, ۳۳۱۸ 

7 كتنب الإرشاف می ۴۰۲ 

ساس القديسء قشر انين الرازي» عرئسة وتحقيي: هبد الله مسد عبد هسام السكتية. 
لام هط 1 6+7 اهس 10ج ص 2516 
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آولا: اعتبار أصول الدین مما يطلب فيها القطمٌ. وهو ما انبنى عليه: 

ثانيا: عدم تصويب المجتهدين في أصول الدين بكل مراتبها. 

له اعتبار العقل تم باطلاق» غلاا للسمع. 

غير أنهم مع اتفاقهم في هله المقدمات فقد اختلفوا في التائج المترتبة عنها إلى حد 
التضاد في أمور كثيرة من هذه الأصول؛ مع ادعاء كل متهم أن ما صار إليه هو أصول الدين 
التي ندل عليها الأدلة اعقلية القطميةء وهو ما يطرح التساؤل حول مدى مقلية وقطعية تلك 
الأدلةء بل هو ما جمل البعض يقول بان آدلة أصول الدين أيضًا منها الظني» وهو ما ترتب عنه 
القول بتصويب المجتهدين عند البعض: ویبان ذلك في المبحث الثاني. 

وقبل الاتتقال إلى المبحث الثاني تعرض تشجير؟ پلخص موقف المذهب الاول: 


تشجیر ١‏ يوضح تمييز ااتکلمین بين أصول الدين وشروع الدين 


مد 


مذهب القائلین بوقوع الاجتهاد في أصول الدین: 


مثلما حالف بشر المريسي في مسألة تصویب المجتهدين في الفروع: فقد خالف 
بعض الائمة جممهور الاصوليين والمتكلمين في مسأئة منع الاجتهاد في أصول الدین؛ ومن 
هولاء قاضي البصرهالنبري/ وان حزم الذي يلب مذحب للسلف» واب تيمية اللي 
يتابع بن حزم في كثير من اختياراته في هنا الباب. بل وممن خالف في ذلك ایشا آیو 
العباس الناشى من لتق 

وقد جاء خلاقهم هذا متا إلى عدة مراجعاث علمية للأدلة اي استند إلبها 
آصحاب المنعب الأول؛ فإذا كان هؤلاء قد جعلوا عمدتهم في منم الاجتهاد العفيدي هر 
کرن أصول الدين قطمية والقطمي لا اجتهاد فيه فان أصساب المذحب الثاني ميقدمرن 
عراجعة لهذه المسلمة؛ من خلال مراجعة مفهومي الاصول والفروع؛ بالإضافة إلى مواجعة. 
مسألة القطم والغلن» مما سبتج عنه قولهم بوقوع الاجتهاد في أصول الدين یش 


(1 هید الله ين الحسن بن الحصين المنيريء قافي البصرة ريه اء وقد رى له مسلي ولد سنة. 
٠ه‏ نولي س ۸ ام يتقر: لوف بقوتات 584/06 
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الطللب الأول: موقف القائلين بالاجتهاد في أسول الدین: 
۰ أو موقف العنبري وآبي العباس التاشئ: 


0 موقف ااعتبري: 
الفقت كثير من المصادر الكلائية والاصولية على نسية تصویب المجشهدین في 
آصول الدين إلى عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي. (ت ۱۱۸ هما؛ وهو بذلك 


يكون لول من تقل عنه هذا الآمر صرياء وقد اختلفت الرواية عنه في هذه المسأئة» فروي 
عنه أنه صب جميع السجنهدین من آعل الأديان لكن الذي اشنهر عنه هر حصر ذلك في 
أمل القبلة دون غيرهم. وهو ما یه الجويني بقوله: لذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في 
الاصونه كما أن كل مجتهد مصیب في الفروع. 

الم تلفت الرواية عنه! فقال في أشهر الروايتين: أنا أصوب کل مجتهد في الدين 
تجمحهم الملةء وأما الكفرة فلا َو 

ومن ثم فان العنبري يعتبر مختلف الفرق الإسلامية كلها مصيبةً في اجتهادها؛ رهر 
ما يؤكدء أب الحسين البصري غائلاً: «وقال هيد الله بن امسن المنبري: إن المجتهدين في 
الأصول -من أهل الباق كالموحدة, والمشبهة: وأهل العدل» رالقدرية- مصييون»"5. 

ولتوضيح موقف العنبري بشكل أكثر فصیلاآعند مسأئین: 

*السألة الأولى؛ معنى تصويبه للمجتهدين: 

يتفد ابن عقيل العنبري في قوله بتصويب المجتهدین؛ معتبرا أن الإصابة إنما هي 
#مصادفة الحق؛ والحق هو ما إذا أخير به السخبرء كان لمي خبره صادقًاة5. 

وزنا كان هلا معنى الاعابة فلا يصح أن يقال إن المختافین من المذاهب الإسلامية 


یس +99 
)کلب السشد في سول تنه ههه 
7 رفح في سول دج »دق ۲۸/۲ 


كلهم مصیون؛ لاعتقاد كل فريق متهم تقيض ما يعتقده الآخرء ومن أمظلة تلك الاعنقادات 
ما يقول فيه ین عقيلة 
ثبت أن المخظقين في أصول الدين: بعضهم يقول: ليس لله علم؛ وكلامه خلقه. 
وفعله؛ وإنه لاايصح أن یری بأبصار العبون» وه لا بريد بإرادة ومشيتة هي صفة له بل پخلق 
إرادة للرادات؛ وإنه ما أراد كل موجود من أفعال الآدميين» لكن أراد اسن مت درن القع 
السنهنّ عنه! وان المعاصي والشرور ليست من تقلبيره. 

ويعضهم بقول: إن له كلاًا قديمًاء ولمًا وإرادة هي صفة لذاته؛ وزنهبصح أن بری! 
وإنه يقضي ونر أفعال عباده» خپرها وشرهاء وعلى العکس من جميع ما ذهيت زلپه الطاطة 
الاولی »۱ 

فإذا كان هذا هو واقع السشلاف العقدي بين الفرق الاسلامتهلمبصح القول بتصویب. 
کل تلك الاختلانات! لانه من المعلوم آنه محال أن يتصف تعالى بالأمرين المتنافضین من 
تلك المسائل» ومن ثم دوجب الا يكون الح مجتممًا في الاثنين: وأن يكون أحدهما هو 
المصيب حسب ما تقوم به دلائل الإصابة"؟". 

إن رد ابن عفيل على العنبري هذا الرد يفهم مه أنه كان بقمد -بقوله تصويب جميع 
المجتهدين- أن التائجسالأسكام التي توصلرا لها صواب في اتهاء وان اختلقت؛ غير 
أن هلا الفهم بعيد عن مقصود العنبري؛ إذ إنه واضح التاقض: وبيعد أن بقول به العنبري» 
وهو ما المح إليه ابن برهان حين قال: «لعله أراد أنه ممنور في اجتهاد. ولكن عبر عنه 
بالنصيب»",. 

وأكده الرازي بقوله: 

افإنه صوب جميع المجتهدين في الأصول لا على معنى أنهم مصييون في تلك 


ANT ادق‎ (î) 
71 ق‎ iT 
۲۷۸/4 ار السيط‎ 


الاعتقادات؛ فان ذلك سفسطة! بل على معنى أن متهی تکلیفهم ملك" 

فالعنبري إل حين قال بتصویب المجتهدین» لم يقصد أن ما وصلوا إليه من 
الامتقادات المتتاقضة كلها صراب وحق, بل يقصد أذ غاية تكليفهم هر ما توصلوا إبه 
باجتهادهم؛ وأن المخطی منهم معذوره وهو ما يذكرنا بالتضريق الذي رأيناه من قبل في 
الاجتهاد في الفروع -في مسألة التصويب رالتخطتة- بين عملية الاجتهاد وبين الحكم 
المتوصل إليه؛ حيث حمل البعض القول بتصويب المجتهدين على معنی أنهم مصیون في 
الاجتهاد درن الحكم» وجعل المصيب في الحكم رح وغيره مخ 

ويه فان تصويب العنبري يقاس على هذا التفويق» ويه يزول هذا کال فیکون 
معنى إصابة المجتهدین عنده؛ سبل عند من قال بالاجتهاد في أصول الدین بعده أيضّاء في 
هذا الباب: هو القول بإصابتهم في عملية الاجتهاد درن الحکم؛ وهر ما يعني ملرهم 
رإثبات أجر واحبد تجميعهم على اجتهادهم» وأجرين للمصيب منهم في كل من الاجتهاد ٠‏ 
لبه 

* انسانة الثانية: مستند العنبري في تصويب المجتهدين: 

راينا أن المانمين من تصويب المجتهدين لي أصول الدين قد بنوا نك على ریق 
بين ما يطلب فيه القطع وبين ما بطلب فيه الظن, واعتبار أصول الدين كلها قطعية؛ ومن ثم 
القول بمنع الاجتهاد فبهاء لكن المنبري سيخاتفهم في فلك وسیجوز الاجتهاد في آصول 
الدين المغلافية بين الأمة الإسلاميةء ويلحفها بالفروع معتبر) أن أصول الدين الخلافية مما 
يدنمله الظن هي ذلك بقل الجصاص (ت ۳۷۰ ه): 

زعم عبيد الله العنبري: أن اختلافٌ آعل الملة -في العدل والجبر: وفي التوحيد 
والنشيه؛ والإرجاء والرهيد: وقي الأسماء. والأحكاب. وسائر ما افو فيه- كله حن 
وصواب؟ إذ كل قائل منهم فإتما اعتقد ما صار له من جهة تأويل الكتاب والسنة» فجميعهم 
مصيون؟ لآن كل واحد متهم تلف أن لول فيه بما خلب في غلته؛ واستولى عليه رای ولم 


()نهليةالعقرل فیدر لاسرال ۳۰۳۶۸ ۰ 
ين 


يكلف فيه هلم المغيب عند الله تعالى» حلى حسب ما قلنا قي حكم المجتهلین في احكام 
حوادث القتياء". 

إن العنبري ذا حين يفول بتصويب المجتهدين فهر يستتد إلى راقع الأدلة التي تستدل 
بها كل فرقةء خاصة الأدلة السمعية إذ إن كثيرا منها -لي نظره- ليس قطمياه وبتعبير الأصواسن 
والمنكلمين هي آمارات وليست أدئةء ومن ثم فالمجتهدون المختلفون في أصول الدين 
تلهم مثل المجتهدين في فروع الدين- إنما كلفرا أن يقولوا ما غلب على ظنهم لغياب 
الأدلة القاطسة في تلك المسائل المختلف فيها. 

وهر ما جعل العنبري موضع انتقاد من المتكلمين والاصولین الذين يرون أن 
العلم في هذه المسائل غير متعذر» ومن هؤلاء أبو الحسين البصري الذي يقول: «نإن قال 
المخالف: إن الله تعالى كلف اهل القبلة ان لكونه ری رل نی وأمارتهم هذ الات 
المنشابهة؛ فالظاتون لكلا الأمرين مصیبون لما کلفوه من الظن.. فيل: إن المره إتما كلف 
الظن إذا تعذر عليه العلم. والعلم هاهنا غير متطر»"5. 

مسحيح أن كثبرً من الأدلة السمعية في أصول الدين تفيد انظن دون القطع؛ ومن ذلك 
الایات المتشابهفه غير أن هذا -عند المانعين من تصويب انمجتهدين في أصول الدین- لا 
يكفي في القول بأغلب الطن في تلك المساتل؛ پل ينغي تلمس القطع في دليل العقل» لما 
أسلفناء من قبل في علاقة سل ال في آصول الدين. وهو ما يؤكده القاضي عبد الجبار 
ني رده على العنبري بقوله: "وكأنه ظن أن هذه المناعب لا دليل عليهاء وأن الواجب على 
آهل الملة أن يعتمدوا ظواهر القرآن؛ وكل من تعلق بذالك فقد نجاه وظفر بما عليه 

وذحب عليه: أن طريق ذنك العلمٌ؛ فا ينا له ذلك فقد بطل ما تعلق به؛ وسلمت 
الجملة التي قدمناها... ذكذانك القرل فيما يتصل بالتوحيد والعدل؛ لآن دلة العقل قد دلت 
على ذلك؛ ولا بد من تتلول القوقن هنده على وفاق50, 


()اتقصرل في لصو بكر تجصامی: رزاة وتف که ۱۱4 1614م ۱۳/۶/4 
(0) ناب تمد في صول اند ٩0۰17‏ 
)نی الشرعيات ۳۵۸/۱۷ 

wr 


ولم برد عن العنبري -بحسب ما وجدته- موققه من الأدلة العقلية لكن يمكن أذ يجاب 
على مذ؛الاعتراض بکون الأدلة العقلية أيضً ليست قطعية باطلاق» بدليل آن المتكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة قد الفا فيما ينهم في أمور کیره وکلهم يدعي أن یله في ماه هو 
العقل القاطمء بل إن الشخص الواحد قد يقطع بسا ثم يتراج عنهاء وقد يقطع بقضادهاء 
فدل ذلك على أن العقل یف يدخله القطع والظن» وعو ما فصله ابن تبمية كما سئراء لاحقًا. 

إن العتبري بهناالراي -في نظر الباحث- يعد استتنادًا لمراجمة كثير من التأصیلات 
الني رأيناها في المبحث الأول واتي تفرعت عن الضريق بين أصول الدين وفروع الدينء. 
واعتبار الفطع في الأول دون الثاني؛ ثم اعتبار العقل قطييًا مطلقًا بخلاف النقل. وهو ما 
انبعت مراجعات أخرى أكثر تفیل 


0 ب موقف أبي العباس الناشئ عن المتزلة: 

لا توجد بين ایلیا نصوص كثيرة توضح موقف الناشى بغصیل في هذه المسألق. 
وإنما هناك نص واحد ررد في مقتطفات من كتابه الأرسط ناه حديئه عن مدارك الفسق. 
.يفول فيه: اليس بلزم أحذا تفسيق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع؛ لآن التفسيق لم يجر على 
الفياس في العقرا 

قال عبد الله: آم من لم يعرف الله ويؤهن”' به فهو كافر. وآما من ثأول بعد معرفة الله 
وكان مصده التغرب إلى لاله فهو مطيع وان اطا فلم يصب قصده؛ لا لا حجة عليه إذ لم. 
يصب الق وهو طالب يجنتهد لوقه" 

فهو في هذا الئص يؤكد ابنداء على مسألة قريية من المسألة التي تم ذكرها سیف وهي 
مسألة التكفير العقلي التي نسبت إلى الممتزلة: ومراجها استناتا إلى ما جاء عند القاضي 
وابن الملاحمي» وهو ما يصلح تزكيته بموقف الناشی أيضاء بل يظهر أن ا 0 
في هذه المسألة. فهو ثم پدخل القياس في مدارك التفسي» وان كان أدخيله القاضي وابن 
الملاحمي في مدارك انتکفیر: وهو ما يشعر بشدة تحرز التاشی من إقصاء السخالف. 


۱ي المطبوح: پا 
(؟) متعطقات من الب الأرسط في المقالانت ص 1۷ 
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أن الأصول الکبری» 
المتجلي في الایمان المجمل بالله تعالىء لا اجتهاد فيهاء ولا 
عذر للمخالف فيهاء خلاتا للمسائل الفرعية التي تأني في مرتبة بعد المعرفة والإيمان» فاتها 
مما يدخلها الاجتهاد والتأويل. وفرض المجتهد فيها أن يطلب الحق فان أصابه فذاك: وان 
لم يصبه اه مطيع في قصده» ممخطئ في نتيجته؛ ولا حجة عليه. 

بذلك يظهر نا الناشئ المعتزلي موف تمام الموافقة للعنبري؛ مخالفًا لجمهور 


۰ ثانيًا: موقف ابن حزم وابن تيميه: 


© موقف ابن حزما 

بعد ابن حزم من القلة الفائلين بالاجتهاد العقيدي. ولمل مرد اختياره هذا هر تاره 
بداود الظاهري الذي يحكى عنه مواففته لمبيد الله العنبري في مسألة تصویب المجتهدين 
في الأصول رالفروغ» كما جاء في #انشفا»: «رقد حکی أبر بكر الباقلاتي مثل قرل عبید الله 
عن داد الاسفهاني ۰۳ وسواء أكان فنك بأثر مه آم لاء فان ابن حزم يصرح بالاجتتهاد في 
العفيدة» بل وينسب هذا الرأي إلى الصحابة والتابمين قادلا: 

«ذعبت طاتفة إلى أنه لا یکفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اهتقاد و فنياء وأ كل من 
اجنهد في شيء من ذلك فدان بما رآی آنه انح فزنه مأججوو خلى كل حال؛ إن أصاب الحق 
فأجران وإن أخطأ فاجر واحد. وهذا قول ابن أبي لیلی» وأيي حنیفته والشافمي: وسفیان 
الثوري. وداود بن علي رضي الله عن جمیمهم؛ وهو قول كل من عر اله تلا في هذه 
المسألة من الصحابة رضي الله عنهم. ما نعلم منهم في ذلك ملافا اجه" .. 

ويقول في موضع آخر: وکل من ابتدع من آهل الإسلام بدعة انه لا يكفرء ولا يفسقء 


13 )الفا سريف شرق السسطقىء القاضي عياضىء تيع علي مد اليج اوي دار لكاب الصربي ٠‏ 
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(۲)الصل في الملل والأعواء راتسل 1۹4/۴ 


ما لم نقم عليه السجة بخلافه لجع والقرقند والسنت بل هو معلور ملجور»"". 

بظهر ‏ أن موقف ابن حزب وهو الذي ينه إلى العمصابة والآئمة بعدهم» هو عدم 
التضريق في الاجنهاد بين ساف الاعتفاد وین ماتل الفتباء ويتعبير آخر فانه لا بفرق بين 
الاجتهاد في أصول الدين وبين الاجتهاد في فروع الدين» بل مسن أن حكم المجتهد فيهما واحد 
إن آصاب فله اجرانه وان أخطأ فله أجر واحده وهر خلاف ما عليه عامة الاصرلین لین 
يقصرون الاجتهاد في الفقهيات دون المقبديات بناء على التغريق بين الأصول والفروع كما مر . 

رمن الأدلة التي يستتد إليها أبن حزم في هذا لباب قله 186 «إذا اجتهد الحاكم 
فاصاب فله أجرانء وان أعطأ فله جر« وهو ما يعقب عليه ابن حزم قائا: درکل معظد 
أو تال أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيم796. وبذلك فان این حزم يعمم دلالة الحديث 
لتشمل الاجتهاد الحقيدي أبضناء وهو ما ثابعه فيه ابن ثيمية. 


0 موقد ابن تيعيقة 

رأينا أن ابن حزم قد حمم الاجتهاد في كل من الاختفاد والقنياء وهو ما قال به ابن 
تیمیة" ایغ إذ إنه کنر ما بقرن المسائل العفيدية بالمسائل الفقهية في أمور الاجتهاد» 
ويقرر أن الخطأ فيهما مخقور» ومن ذلك قوله: 


)ادوه فيا يجب اتمه می ۸۳ 

(أسيق تخریج 

)لتقمل في ملل امد ول ۳۰۲ 

( أو الباس بن هبد العليم بن عبد السلام بسن عبد الله بسن لي الاسم رال تشي دمن يسن 
یاه ولد پشزان ستة 379 ص شم تحول به ایوہ إلى ممق سے 179 ھے وطلب إلى مغر من 
آجمل ادوی آی پها: تمده عمسي عليه جماصا سن أفلها فمن سداء وشل إلى الإمسكتسة. 
نم أطلق فسائر إلى دمشق سسنة ۷۱۲ هت واعضل بها سے ۷۳١‏ وأطلقء تم أعيد وسات معش ل بقلمة. 
دمشق, فغرجست ممشن كلها في نت وسر في للم والفسم وأكى رهزس رصر دود المشريين. 
ادا تصاتيفه ذكشيرة مها (سجسوع الفشاوى ودره تصارضي العقل والتقل]» وإمتهاج تلبت 
و( الايساناء وفع السلام من الم الأصلام» ر(شرح الأصرهاي ةا و(القراصد اللراتية "نتب ٠‏ طا 
واسجموعة الوسائل واتمسائل اه وغيرصاء ود ترجسم له بن عبد اهادي (ت )۵اه ترجمة واي في؛ 
اعشود الدرية سن اقب شيع السام ابن مت نح. طلمت بسن فواد لوا القاررق اس 
تیاه تشرد 41526 اهب 1000م 


x 


اطا المغقور في الاجتهادء هو في نرهي المسائل الخبرية رالعلمية" "٠"‏ . 

ویقول: 

*فصل فیما اختلف فيه المزمنون من الاقرال والأفمال في الأصول والفروع: فان هذا 
من اعظم أصول الاسلام؛الذي هو معرقة الجماعة وحکم الفرقة والتقاتل والتکفیروالتلاعن 
والتبافض وغير ذلك.. 

ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجها الذي بكرن الانسان متفر ًا وسعه 
هلما ومملا. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقاديق 
وفي المسائل العملية والاقتصادية. والله سبحاته قد تجاوز لوله الأمة من الخطا والسیان 
بقوله تعلی: ريك لا لا إن ییا 4 [البقرة: ۲۸۱]. وقد ثبت في صحیح مسلم من 
حبديث ابن عباس ومن حديث آيي هريرة عن النبي 98 أن الله استجاب لهم هذا الدعاء 
رقال: (قد فملت) ۲۳ . 

وقول في تصى آخر متا الحدیت المشهور في اباب 
وإذا كان كذلك فعا عجز الإنسان عن عمله واعتفاده حتى بعتقد ویقول ضده 
طا أو باه فك مخغور لهء كما قال النبي 98 : «ذااجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 
وإذا اجنهد فانط فله أجره. وهذا يكون نيما هو من باب القیاس والنظر بعقك ررآیه» ریکون 
ليسا مو من باب النقل والخبر الذي نله بسمعه وفهمه وعقله؛ ویکوٹ فيما هو من باب 
الإحساس والبصر الذي بجده واه تفه" 


)كذ والصواب: العلية. 

(؟) سجسوعافتاری قفي این بن تم نج. عبد لوحمن بن محمد بين اسم نخر سجمع املك 
هد لیصحت الشف المنيدة ریت لسکا العرية الصحودية:11) احساه ۱۳۳/۰۱۹۳ 

۳ محیع مسل کاب الإبساتء باب مین لله سجحاته رتمالى ثم يكلف إلا ما طاق رقم (۱۲۹). ۱ 
1 


من حيث الججملة- لا يقصر الاجتهاد على مسال لفق بل 
ومرجع ذلك إلى أمرين اثنين: الأرل: التمييز ین مراتب 
أصول الدين بناء على مراجعة التفريق المشهور يين أصول این وقروع الدين والثاني: 
مراجعة مساكة قطعية الأصول وطنية الفروع؛ وهو ها سيتم يبان فيما يأني. 

المطلب الثاني: مراجصات مفهوميسة: وأثرها في تسويغ اقضول 
بالاجتهاد في أصول الدین: 

٠‏ أولا: مراجمة مفهومي «أصول الدين» و«فروع اندين»" 

سبق أن رأنا تسیز جمهور الأصوليين والمتكلمين بين أصول الدين وفريع الدين» 
وامتبار الأولى من القطميات» واثاتية من الظنيات» وهو ما انبنى عليه القرل بعدم جواز 
الاجتهاد في أصول الدين؟ إذ لا اجتهاد في القطعي. 

إن هذا التمبيز قد أدى إلى لبس وخلط مفاهيمي! إذ بحسب هذا الطريق فان کل 
مسائل العقيدةسعلم الكلام هي «أصول الدينه؛ وكل مسائل الشريعة«الفقه هي «فروع 
الدين؟» وهو ما قد يفهم منه -فيما بخص «أصول الدين*- أن كل المسائل المقيدية .ما فيها 
المسائل الخلائية- على رتبة واحدة» وهو ما يمني منع الاجتهاد فيها؛ تالم المخطی فيهاء 
لکن الندفیق في هذا المصطلح حتي عند انجمهور قد أظهر أن مسائل *أصول اللین! بمعناه 
العام منها أصول وفروع بالمعئى الخاص: وقد ریا ذلك عند الممتزلة الذين يتسب إليهم 
ابتداع التغريق بين أصول الدين وفروع الدين» لكن الإشكال في تمي المعتزثة بين الأصول 
والفووع في مسائل عم الكلام أنه تسیز ملحبي قاكم على جعل المسائل المجمع. 


بين 


(۱) دب بعش الباحشين لأعمية ماك لاه وهو لاحت محمد بن قدرره قخصص لھا بحا لتيل 
هادا التأيل بمؤمسة دار الحدیت الحسنية؛ عنوان: «الأصول والضروع في علم الكلام: مساو 
في اتیب راصش وقد أشرف عليه انکور عبد میم ممضري: وتمت ساقت جارخ ۱۳ 
من أكتوبر ۲۰۱۵ ود توازى ذلك مح تهائي من تعریر هذا ابست: غم آي لما طلست عليه 
وجدت تا ظاهر بين ما فص البنحث هنال رسين سا لته هدا. فسن آزاد من د تطميسل في 
هذه المسالة رمع یه 

موه 


المعتزلة أصولًا والمسائل المختلف فيهايينهم فروعاء وهو ما يفهم من التصوص الواردة في 
هذا بای وهي قليلة؛ نها نص الخیاط الذي سبق ذكره في معرض رده على ابن الروندي» 
والذي رر فيه أن الفررع لا بنقض الخطاً فيها توحينًا ولا دا" . 

وهو ما قد يهني حصر الفروح العقيدية عند المعتزلة- في المسائل الكلامية دیق 
التي لا تقض بها أصول المتحب السام التي هي أصول الذين -عندهم.» وهر ما تصبح 
معه آصول الدين مرادفة لأصرل المذهب المام المتفق عليهاء وفروع الدين المقيدية مراد 
للمسائل الخلافية داخل المذمب! 

وهذا ما يفتح الياب آمام كل فرقة لتجمل أصول مذهبها هي أصول اللین سوقد حدث 
ذكك.» وتجمل الخلافات الواقعة ينها من فرع العقائد: وهر ما ينبني عليه إقصاء المخالف 
من المذاهب الأخرى وجمل خلاقه خلاتا في أصول الدين -الذي هر حقيقة حلاف في 
أصول المذعب-: وعثر المخالف وجمل خلاقه خلانًا في فرع؛ مثلما اجتهد آبر الحسين 
الخياط في دفع الا تلاقات الراقعة بين آصححاب مذحبه» وجعلها من الفروع؛ كما يدل علي 
قوله: ارفا صرنا إلى ما حكاء عن رجل من المعتزلة فتاه کلبه على من کلب عليه. راما 
من صدق عليه منهم فتعرفه أن خطاء إنما هو في فرع لا تنقهى به جملته التي امتفدها من 
التوجيد والعدل...»7". وهو ما ستراء لاح 

وقد نبه ابن نيمية إلى ذلك فقال: «في القرآن والحكمة النبوية مامة أصول الذین من 
المسائل والدلائل التي تست أن تكرن أصول اللدين. 

وبا ما بدخله بعض الئاس في هالا المسمى من الباطل- فليس ذلك من صوله 
الدين: وان آدخله فيهء مثل المسائل والدلائل القاسدة؛ مثل تفي الصغات؛ والقدره ونحو 
ذلك من المسائل»5. 


)كاب ارم 87. 

۲ کاب الصا میب 

مره تساو قعل والنشل: ان تمه تح محمد رشاه سالم؛ ار ليذ بای سبط 
ET‏ 


لذ 


وهو ما يعني ضرورة مراجعة علا القهرم وتصححه لللك سأتکر مواقف 
بعضى الأنمة اللين تتبهوا إلى عذ؛الاشکال وقلموا له مراجمات. لها آثر في ترك التكفير 
بالخلاف العقيدي الواقع بين الفرق الإسلامية؛ والاقتصار على التبديع وتیل عند يعض 


و او مردجعات بعض اللتكلمين ملهو م أصول الدهنة 
أ- الضزائية ۱ 

راهنا في بيان مفهوم أصول الدين عند الأشاهرة أنه يشمل المسائل المجمع عليها ين 
فرق الأمة. كما يشمل المسائل الخلانية يينهم؛ ؤقد سبق ذكر بعض النصوص في نك 
والتي من بينهانص للغزالي في المستصضى؛ المح ليه إلى یز ين هذين الترعين؛ وذلك 
حين قال: نهل الاح بها واحدء ومن اطا فهو گم 

فان أععطا فبما برجع إلى الإيمان بالله -تعال- ورسوله 96 فهو کاف. 

وان أخطأ ليما لا يمنمه من معرلة الله -عاز وجل- وممرفة رسولف كما في مسالة. 
الرژیةه وخلق الأعمال» رإرادة الكائنات» وأمثائهاء فهو آلم من حيث عدل هن الق رفاك 
مخطی من يث أعطا الحق المتعينه بیع من حيث قال قو ما للمشهود بين 
السلف: ولا یلم الكفره. 1 

إن هذا تسیز يعني أن أصول الدين نفسها صولا وف وهو ما بصرح به الغزالي 
في موضع آغر يقوله: ۱ 

االنظريات قسمان: قسم بتملق بأصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع. وأصول 

الإيمان ثلالة: یمان بالله» ويرسرله: وباليوم الآخرم وما عداء فروج؛۳۱. 

بذلك نلاحظ أن الخزالي يقسم اللمساقل النظربة إلى قسمين: 
الستسفئ ۳۱/۱ 
17 بل رس ۳7 1 


۰ اوق تاصون: 

وبذكر أن أصول الإیمان ثلات: وهي الإممان ال وبرسوله وباليوم الآخر. ضیف 
إلى هذه الأصول الثلاثة كل مسألة اجتمعث فيها شروط ثلالة: 

كل ما تواتر نقلد ولم يحثمل التأويل» وئم يتصور أن يقوم برهان على خلال 

مثل: حشر الأجساده ووجود اج انار وإحاطة عام الله تعالى بتفاصيل مور 

۰ ثانیا: الفروع: 

وهي ما عدا تلك المسائل؛ كمسألة الصفات والرؤية وافعالالعبده وما أشبه ذلك 
مما لم تتوفر فيه تلك الشروط الثلاثة. 

رمن الاو التي يضيفها الغزالي في هذا السياق أيضما: تميزه في ريع این مين 
الأصول والفروع» وهو ما يفهم من قوله: 

امن يترك التكذيب الصريح ولکن ينكر اصلا من أصول الشرعهات المعلومة بالتواتر 
من رسول الله 48 ويقول: لست أعلم ثبوت ذلك عن رسول الله 19 كقول القائل: إن 
الصلوات الخسس غير واجبة» فا قرئ عليه الفرقن والأخبار قال: لست أعلم صدور هلا 
من رسول الله 4 ذلعله غلط وتحريف. وكمن بفول: أنا معترف بوجوب الحج رلكن لا 
أدري أين مكة وأين الكعبة» ولا آدري أن البئد الذي يستقبله التاس ویسجونه هل هي البلدة. 
التي حجها رسول الله ل ووصغها القرقن؟. ١‏ 

فهذا ايشا نيلي أن بحکم يكفره؛ لاله مكذب ولكته محترز من التصريح» وال 
فالمتواترات بشترك في دركها العوام والخواص. 

ولسنا نکفره نهک ار معلومً اور هو انکر غزوة من غزوات رسرل الله 88 
المتواترة أو أنكر نكاحه حقصة بنت عمر رضي اثله عنه؛ أو انکر وجرد أبي بكر رخلافته لم 
يلزم تكفيره؛ لأنه ليس تكذيبًا في اصل من أصول الدين مما جب التصديق به بخلاف الحج 


(1)فیصل ارت 50 
لف 


والصلاة وآرکان الانلام»1.. 

وبذلك نلاسظ في موقف الغزالي مراجلة منهجية لذلك التغريق 
وفروعه الذي قد يوحي ابتداء بأن اصول الدين رتبة واحدة» وأن فروع الدين | 
البخلص بنا الغزالي إلى یز بين الأصول والفروع في كل من أصول الدين وقروع الدين. 

وتعييز الخزائي هذا بين الأصول والفروع داخل كل من العقيديات والفقهيات لا 
بعني ابا قوله بالاجتهاد في أصول الدين؛ إذ إنه يعتبر مسائل الكلام من القطعیات التي لا 
اجتهاد ليهاء سواء أكانت من الاصول الکبری» أم من فروع تلك الأصرل» وفي ذا ۰ 
«المجتهد فیه: كل حكم شرعي لیس فيه دئیل قطعي. راحترزنا بالشرهي هن العقليات» 
ومسائل الكلام» فان الحق فيها واحده والمصیب واحد: والمخطی آلم»۳.. 

لکن تمييزه هذا بين مراتب آصول الدين سیکون له أثر في ثرك التكفير بالخلاف 
الوافع ین الفرق الإسلامية: والاقتصار على التبديع والتضليل» وسيأتي تفصيل ذلك لاعفا 

ید الرازي: 

بين الرازي أن الخلاف الواقع بين الامة إما حلاف في الاصول وزما في الفروع؛ ثم 
يسين أن أصول الدين هي الأمرر التي يتوقف عليها إثبات الشريمة, فيقرل: 

«فالاصل: کل ماينبني عليه غيره؛ وکل ما لا بمکن [ثبات شرع محمد عليه السلام- إلا 
بعد إثباته. فهو من أصول الدين؛ نحو العلم بان للمالم صانمًا ممختارًا يصح عنه الرسال ۳۸ 

وهو ما بقتضي “بحسب الرازي- ألا يكون البحث عن أحكام الجراهر والأعراض 
من علم الأصول؛ بل وألا يكون البحث عن الصفات والرؤية: والرعد والوعيد والأسماء. 
والأحكاب والإمامة من أصول الدين» ويه فان تسمية هذه المسائل بأصول الدين إنما هو من 
باب «تسمية الشي» باسم أشرف أجزائه9. وهي في حفیقنها من الفروع العقيدية. ويذلك 


(١الاتتصاد‏ في الاتقا می ۳۷ 
(1)الستعتی؛ ۱۸16 

(۳) لیا منت ص 81 
نمی و1 


wr 


بوافق الرازي الغزائي في التضريق بين أصول «أصول الدين» وین فووع «أصول الدين". 

وهو ما نتج عنه افاقهما في عدم التكفير بالخلاف الواقع بين الفرق الإسلامية! إذا 
إنه لبس خلأا في الأصول التي يتوقف عليها إثبات الشريعة: وإنما في فروع تلك الاصول: 
وسياتي بان لاحقًا. 


0 فانیّا: مراجعات ابن قيمية: 

يشير ابن تبمية من البدء إلى أن «مسمي أصول الدين في عرف التاطفين بهنا الاسم 
نيه إجمال وإبهام» لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات...6"". ثم پذکر 
الغرین المشهور بين أصول الدين وبين فروع الدين» يقر أن هذا التفريق حادث ميتدع؟ 
إذإنه #لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع. بل شل الدين قسمین: اصولا 
وفروعًاء لم يكن معرومًا في الصصابة والتابمين... وذكن هذا التضريق ظهز من جهة المعتزلة 
وادغله في أصول الفا من نقل ذلك عنهم»". 

ربذلك فان ابن تبمية يعتبر أن هذا التفريق قد ظهر في علم الكلام لينتفل -من بعد- 
إلى أصصول الفقه. كما هو الحال في كثير من المسائل المشتركة بين العلمين؛ وفي فلك 
يقول: «الفرق بين مائل الفروع والاصوده إنما هر من أقوال مل البدع من أهل الكلام 
والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيفهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول 
الفقه ولم يعرفوا حفيقة هذا القول ولا خوره۳. 

ثم يذكر بعض المعايير التي وضعها أصحاب التمييز بين الأصول والفروع؛ مع بيان 
القصور فيهاء وه المعابير هي: 

أولا؛ کون الأولى قطمية. والثانية ظنية. وقد رد ابن تيمية هفا المعيار بكون القطع 
والظن أمرين نين إضافيين يرجعان ابتداء إلى المعتقد لا إلى الأمر نفسه. ثم إن كثيرا من 


۳۰۸/۲ التارى.‎ عوصس)١(‎ 
raf تقس‎ 
eut) 


القهیات مقطوع بهاء کرجوب الصلاة والزكاة.. وبالمقابل فإن من المسائل العقيدية ماهو 
ني 

ثتها: كون الاصون من باب العلميات والقروع من باب الحخيرهات» وتعلق الذكفير 
بالاولی دون الثانية. وقد رد هذا المعيار أيضًا بکون كتير من العمليات يؤدي جحودها إلى 
لکفره كجحود وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

ثالنا: کون الاصرل هي العقلیات: والفروع هي السمعيات. وقد رد ذتك بقولهم 
بالتكفير بالخطا في الأصول؟ إذ إن كونها عقلبة يوجب عدم تكفير المخطی! فان الکفر 
حكم شرعي بش 

وابن نيمية إذ يرفض هلا الضريق فإنه يوافق الغزالي في التمييز بين أصول «أصول 
الدين» ويين فروع «أصول انین؟:رهو قد يسمي الصف الأول أصول الأيمان الكبريء 
وفد يسميها أحيانًا آصول الدين الكبارء وفي ذلك یقوله: 

ثم إنه [- سبحانه] بعد تقسيم الخاق قرر آصول الدين. فقرر التوحميد وا ثم البو 
ات بقرك ؤيْتأيُةا لش أغبئوأ رسف الى لفك وین من تبلط قلطم 

3 زاء من الشتاء ناد كألخرع 

ثرت 49 ابر م 


1 ا سه 

4 فأعبر أنهم لا يفسلون ذلك» كما قال: ‏ فل لن أَجَْتعَتٍ 

يقلي خرن لا يون .4 [الإسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة. 
فقرر التوحيد رالبوة رالمعاد. وهذه أصول لیان ۳ 


1 سجبوع قاری ۱۲9/۱۳ 
سرع لار ۷۱۳۷ 
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ویقرل اء 

«اعلم أن عامة مسائل آصول الدين الكبارء مثل: الإقرار بوجود الخالق وبو-دانته» 
رعلمه رقدرنه» ومشيعه وعظمته» والاترار الاب ربرسالة محمد کا وغير ذلك مما بعلم 
بالمقلء قد دل الشارع على أدكه المقلی! 

فجمل أصول الدين لکبری هي الإيمان بالله» وبرسولى اليوم الأغر؛ ور ما 
پنکر ابن تيمية هذه الثلانة ویسمیها أصول الایمان؛ غير أنه قد يضيف إلبها الإيمان بالکتب 
وبالملاتكة؛ ممثبرا أن الإیمان بهسا من لوازم الإيمان بالرسل؛ وهو في ذلك يستدل پاب الب 
وبحديث جبريل: وقد بين ذلك في عدة مواضع؛ متها قوله في شرح الأصيهاتيقة 

'إن هله العقيدة اشتملت على الكلام في الايمان بالله سبحانه» وبرسله» واليوم الآخيره. 
ولا ريب أن هلم الأصول الثلاتة هي أصول الإيمان الخيرية العلمية؛ رهي جميمها داخيلة في 
كل ملةء وفي إرسال کل رسول» قجميع الرسل اتفقت عليهاء كما اتفقت على أصول الإيمان 
العسلية أيضّاء مثل إيجاب عباة الله تعالى وحده لا شريك له؛ وإيجاب الصدق رالعدل 
وبر الوالدين» وتحرهم الكلب والظلم والفواحش؛ فإن هذه الأصول الكلية لما وعملًا هي 
الأصول الثي انفقت عليها الرسل کلهم. 

والسور اني أنزلها الله تعالی على نیب عليه العصلاة والسلام قبل الهجرق التي يفال 
لها: «السور المکیة» تضمنت تقرير هذه الأصول؛ كسورة الأنمام والأعراف وذوات (الر) 
و(حم) و(طی) ونحو ذلك. 

والإبمان بالرسل يضمن الایمان بالكتب ویمن زل بها من الماک 

وهه الخسة هي آصول الإيمان الملذكورة في وله تعائى: ليش البو أن وا 
قطن قبل التفرق ورب وی لژ من ن بالل یم الجر والنلتيكة 
زالکتب رَاشبيعن» [البقرة: ۱۷۷] وني قوله هز وجل: تن ير له یکیو 
وكثيمء ورل ابرم الاجر تقد صل شقلا تا © € السام ۱۳۰). 
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وهي التي لجاب بها ابي 8 لما جام» جيريل قي صررة ريس عن الإيمان قال 
لین ان تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد لمرت وتؤمن بالقدر خیره وشره 
والحدیث قد آخرجاه في الصحيحين من حدبث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب 
وعو من آصح الأحاديث. 
طك الل دن هل الختا" 
وبذلك فإن لبن تيمية يولقق الغزالي حين قال: «انظریات قسمان: قسم بتعلق بصول القوامده. 
وفسم بتمث بالفروع. وأصول اسان ثلاة: الإيمان بائله وبرسول» وباليوم ره وما عداء قرو ع٠‏ 
إضسافة إلى ذلك فد وات ابن تيمة لها امد الغزالي في لاه بعض المسائل الفقهبة التي 
تعر من افروعبأصول الدينء مؤكدا أن الجليل من المقائد والشرائع كلاهما من أصول الدين» فقال: 
بل للع أن «الجفيل؛ من كل واد من الصنفين مسا أصولهء ود مسالل فرع 
فاعم بوجوب الواجباتة كمياتي اسلا للخم ونحريم المحرمات الظاهرة متا 
كالعلم بأ الله على کل شيء یره وبکل شيء لیم وله مسميع بصيرء ون افر كلام الل ونر 
ذلك من ااا الظاهرة مور رها من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفرء كما أن 
من جح عله کف را 
ربللك سیمبح مقهرم «أصول الدبين» أعم من جهة وأخص من جهة آخری, آما جهة مره 
فلانساعه في شمول مشافل من فروع الدين بسمناء العام الذي يمني القفهيات-: وم جهة خصرصه» 
فلاستتارء بالمسائل الكيرى والفراعد الكلية دون فروعها من العقيئيات بعدما كان يشملها هلا 
المصطلح جميعها بععناء العا وهر ما يفهم من قول الشاطي يفا 
اللمراد بالأصرل: القراعد الكليةء كانت في أصرل اثدين أو في أصول انفقه؛ أو في غير فلك 
١‏ ورد لي سحي اليضاري من شير زان اوسن باق در عميره وشرا: كداب الإبساف باب سال 
یل لبي إل من الإسلام ریاد رال(حسات رنم: )1۹/۱۰ 
مسلب کاب ال(یسانه باب يان الژیسان والاسلام وال حسانه وقسم: 
10] شرح مایت ایس تست شح. محسد ین صودة لسري مكتبة ار تاج فربافی السلكدة. 
العرية ميت 77:7 اع ص 3۷۷33 
فيصل فرق می ۲۹ 
13 سيرع ای 


لفن 


من معاني الشريعة الكلية لا اجه وعند فلك لا نسلم أن تشاب وقع فيها ابت وإنما في فروها 
فالآيات الموهمة التشييهء والأحاديث التي جامت مثلهاء فروع عن أصل التتزيه الذي هو قامدة من 
قواعد العلم الإلهي ...99 

من خلال هذه المراجعات يمكتا القول إن أصول الدين-(المقيديات) أصول وفروع؛ كما أن 
فروع الدين-(الفقهيات) أصول وفروع؛ وهو ما يعني أن الخلاف العقيدي مراتب؛ كما أن الخلاف 
الفقهي مراب ومن ثم فإن لظ أصول الدين:. 

قد يطلق وراد به الأصول الكبرى من العقيديات والفقهيات التي رتف صحة لین عليها 
وهذه لا لاف في كونها لا اجتهاد نيهاء وأن الخطأ فيها موجب للكفر. 

وقد يطلق وراد به علم الكلاب أو مسائل العقيدةة وهنا لا بد من التصيل بين ما هو من 
الأصول الكبرى» التي لا يجوز الاجتهاد بها ماما رین فروع تلك الأصول التي يجوز الاجتهاد 
فيها على خلاف بين العلماء. 

والشيء نف يقال عن مفهرم فروع الدين؛ وبذلك يصبح التشجير الذي وضعته سابًا ‏ بعد 
هذه المراجعات- على الشكل الآئي: 


(۱) متا في أصول الشريمة: بو إسحاق اي شرح عبد الله راز اتب الب سروت 
انط 1۲۲0۱ ۲۰۰۱ اتم 


w 


٠‏ لاني مراجمة مسألة القطع والظن: 


بعد مراجعة مفهوم أصول الدین» وبيان أن أصول الدين مراتب: منها مأ هو صول 
کبری لا يتم الدين إلا بهاء ومنها ما هو من فروع تلك الأصوله نأي إلى مسألة ری 
تتعلق بمرتبة تلك الفروع من حيث القطع والظن؛ فإته وان سلّم المتكذمون بتفاوت رتب 
المسائل العقيدية» فقد منموا الاجتهاد فيهاء بدعوى أنها جمیمها من القطعيات» ولا جتهاد 
في القطمي. 

قد رابنا أن المنبري ذهب إلى القول بظنية المسائل العقيدوة الخلالية بين الا بن 
على ظنية ظواهر النصوص في تلك المسائل» ورأينا أن المتكلمين بسلمون بظنة التفل في 
هذا الباب» غير أنهم لا بوضون بذك بل يوجبون الوصول إلى القطم في تلك المسائل 
بالنظر العقلي» وهو ما جعلهم يحكمرن على العقل بأنه قطمي بإطلاق؛ لدا للتقل؛ وهو 
ما أدى إلى تقدهم المقل على القل عند الاختلاف» یلك ستصيح تلك المسائل امن 
القطعيات الي لا يجوز فيها الاجتهاد. 

لكن الإشكال هو أن هؤلاء أنفسهم معتزلة وأشاعرت وغيرهم من الفرق؛ مختلفون 
في أكثر المسائل المقيدية الفرعية: وكل متهم يدعي أن مذهبه هو منهب القطع رالضريرة 
الذي يجب اعتقادء ولا يجوز الجهل به؛ وأن العقل لا بدل إلا علبه, وأن جميع العقلاء 

بشتركون في معرفته» وهر ما دها إلى النظر في ذلك التأصيل؛ ومراجعتم: خاصة مع لبن ميا 
لي لاني حا م لعل ولخ في كنيد توا اي زم يبل بين 


ہشیر يي لا إلى مرف لسن یر «طوائف كبيرة من اهل الكلام 
من المعتزلة.. كلبي علي وأبي حاشې وعيد الجبار؛ وبي (لحسین وغيوهم؛ ومن مهم من 
الاشمرية؛ كالتاهي أبي بكر وأبي المعالي» وآي حامد والرازي؛ ومن اتبعهم من الققهاه 
يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصوف الدين» حتی يججعلون اه قطمية؛ وموهنون من 
أمر الققه الذي هو معرفة آحکام الأتعال؛ حتی يجعلوه من باب الظنون لا العلوم... ومن 


WA 


فروع ذلك أنهم يزصمون أن ما ذكلموا فيه من سائل الكلام هي مساتل قطعية بقينية0. 

ثم يبه إلى الإشكال الذي تم دکره تم فيقول: «ونيس في طواف العلماء من 
المسلمين أكثر ترا واختلاًا منهې ودعوى كل فريق في دعری خصه الذي يقول: إنه 
قطعي؛ بل الشخصى الواحد متهم ینف نفسه» حتى آن الشخصين والطاتفتين» بل الشيخص 
الواحد والطائفة الونحدة: يدعوث العلم الضروري بالشيء ونقیضه. ثم مع هذا الاضطراب 
الغالب علبهم يكفر بعضهم بعضّاء كما هو أصول الخرارج والرواقض والمعتزلة وكثير من 
الأشعريقة". 

ومن ثم فان اين تيمية سيذعب إلى القول بظنية تلك المسائل العقيدية المختلف فيهاء 
ليعتبر أن غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلب ولا ظن صحيح؛ بل ظن فامد 
وجهل مركب بل إنه سيذحب أبعد من ذلك ليعتبر أن الفقه #أحق باسم العلم من لکلام 
الذي بدعون أنه علم؛ وآن طرق الفقه حت بان تسمی أدلة من طرق الکلام.. 

وهو ما يزكيه جوابه عن سؤال وجه له بهذا الخصرص جاء فيه: «هل يكفي في ذلك 
[أي: مسائل اصول الدين الخلافية| ما يصل إثيه المجتهد من غلبة الظن أم لا بد من الوصول 
إلى القطع؟0. 

فيجيب بأن لین غير مطلوب في جميع المسائل؛ وأن سند لالات المتكلمين ليست 
قطعية كلها وتصه: 

«إنه وان كان طوائف من أهل الكلام يزعمرن أن المسائل الخبرية -الئي قد يسمونها 
مسائل الأصول- يجب القطع فيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد الیفین: 
وقد يوجبون القطع فبها كلها على كل أحدء فلا الذي قالوه على إطلاله وعمومه حط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الام وأتمتهاء ثم هم مع ذلك من أيعد الناس هما 


ET 


نهم كثيرا ما یحتجون فيها بالأدنة التي يزعمونها قطعيات» وتکون في الحقيقة من 
الأغلوطات, فضلا من أن تكون من الظنيات» حتى إن الشخص الواحد منهم كثير؟ ما يقطع 
بصحة حجة في موضم؛ ويقطع بیطلانها قي موضع آخرء بل منهم من عامة كلامه كذلك. 
وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه ار 

نم يبن أن كثيرا مما تتازعت فية الأمة من مسائل اعسول الدين |( 
كتير من الناس مشتبهاء لا.يفدر فهه على دليل فيد الیقین لا شرعي ولا غم 
كذلك الم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» وليس عليه أن بترك ما بقدر عليه من 
امتقاد غالب على ظنه لمجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي بقدر عليه ولا سيما إذا كان 
مطابمًا للحق...6'". فإذا لم يكن اعتقاده في تلك المسائل مطابقًا للحق, فان *کان خمطؤء 
التفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو تتعديه حدود الله بسلوك السييل 
التي نهى عنهاء أو لاتباع هراء بغير هدي من الله» فهو الظالم لنفسه؛ وهو من أهل الوعيده. 
خلت الممجتهد في طاعة الله ورسوله باط وظاهرء الذي يطلب احق باجتهادب كما آمره 
الله ورسوله؛ هلا مفغور له عطزه:۳. 

وبلك يظهر أن لبن تيمية يراجع معيار القطع والظن فيما یلق بالغريق بين اصول 
الدین-المقیدیات؛ وبين فررع الدين-الفقهيات ليؤكد أن فروع «أسون اللین» أيضًا تدخلها 
الظنیات. وأن الفط الذي يدعيه المتكلموث فيها مجرد دعوى؛ بل إن استدلالاتهم قد لا 
ترقى إلى الظن بل القطع؟ ويذلك فان تلك المسائل تكون اجتهاديةآبضاه وحن المجتهد أن 
يمتقد ما غلب على نه فيهاء فإن وافق الحن فاك وإن اخطاً فخطزه مخفور إن سلك سييل 
الاجتهاد, رهو أثم إذا لم قم بحق الاجتهاد. 

بناء على ذلك فان ابن تيمية سیراجع الفواعد التي وضمها المعتزئة والأشاعرة فیما 
يتعلق بتقديم العقل على ال في هذا اباب بل إنه لم يؤلف كتابه ده تعارض اقل 


(۱ )هر تعافی المت انق 10175 
(7)دره تعارض ام وليه 309/9 
ANA aD‏ 


والنقل» إلا من أجل «إيطال قول من زعم تقدیم الأدلة العقلية مطلقًاه""» ليؤكد أن العقل من 
القطعي والظني, وأن النفل أيضًا مته القطمي والظني؛ ومن ثم كان الواجب عند التعارض أن 
یندم العقلي تارة والسمعي أخرى» فليهما كان قطي َم وإن كانا جیا قطمین تع 
التعارض» وان كانا ظنيين فالراجح هو المقدمه". 

وقد أطال في بیان العلاقة بين العقل والنقل في «دره التعارض» بما يُخرج تفصيله عن 
مقصود هذا لبحث, لذلك أكتفي بما سبق. 

ويذلك تصبح أصرل الدين>العقيديات درجات؛ مثلها مل فروع الدينالفقهيات: 
كما يظهر في التشجير الآتي: 


OS® 
OOO 


(1) هره تعارض المقل رال 48/١‏ 
APN aa‏ 


تشجير ۲ يوضح مراجمة التمييز بين أصول الدين وفروع الدین 


۸ 


خلاسة الفصل الأول: 
بمکتاتلخیص ما جاء في هذا الفصل تي النشجير الآني: 


الفصل الثاني: 
آثر الخلاف الكلامي في مسأنة «الاجنهاد في أسول الدین» في 
الخلاف في حکم المخطئ في آصول الدین: 


تمهيدة 


© البحث الأول: موقف جمهور التکلمین من الجتهد الخطن في أصول الدين؛ 
- المطلب الاول: موقف اللمتزلة من المجتهد الخطن في أصول الدین. 
- الطلب الثاني؛ موقف الأشاعرة من الجنهد الططلن في أصول الدين. 

© المبحث الثائي؛ موقف الهائدين بالاجتهاد العقيدي من الخطین في أصول الدین؛ 
- الطب الأول: حكم الخطلن في فروع «أصول الدين» من أهل القبلة, 
- الطلب الثاني: حكم المجتهد المضطن في أصول الدین من أهل الأريان الأخرى.. 


تمهید: 

رابنا في التمهيد الذي مَُ لهذا اقباب أن جمهور الأصوئيين والمتكلمين وان لفو 
في مسالة التصويب والتخطنة في القروع؛ فإنهم اتفقوا في النهاية على عدم تیم المجتهد 
السخطى» رلم يلازموا ين الخلا والتائيم. 

الكن الخلاف الذي وقع في حكم الاجتهاد في أصرل الدين» قد ترتب عليه اختلاقات 
أخرى في مسألة تأئیم المجتهد؛ فإنه لم كان الجمهور قد ذهب إلى أن أصول الدين قطعيق. 
وأن المعبيب فيها واحف فقد بنى على ذتك تأئیم المجتهد المخطی في آصول الدین: إما 
تكفيرا وإما تفسيقًا وإما بمجرد النائيم. 

وخلانًا للك فان الذين قالوا بوقرع الاجتهاد في الاعتقات قد ذعبوا إلى القول بعفر 
الم‌نهد المخطی في أصول الدين وعدم تمه بل منهم من ذحب إلى القول بأجره قيا 
على المجتهد في فرع 

رتفصيل ذلك فيما بأني. 
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البحث الأول: 
موقف جمهور المتكلمين من الجتهد المخطئ في آصول الدین؛ 


رأينا في الباب الأول أن المعتزلة والأشامرة قد أوجبوا انظره لكتهم مع اتقاقهم في 
هاا الاصل, وقيام كل منهم بواجب النظرء فقد اخحلفوا في كثير من المباحث العفيديةء الني 
يعتبرونها من أصول الدين. ثم وجدناهم حمن بعد- مغقين على القول بعدم جواز الاجتهاد 
في أصول الدين وهو ما يمني أن كل فريق مهم يعتقد أن مذهيه هر الحق والصوابه. 
رنه هو الذي قامت عليه الادلة التطميف ومن ثم فان مخائفه وان اجتهد- مخطیی ويما 
أنهم لازموا بين الخطأ والإثم فيما يتعلق بأصوف الدين؛ فان كل فريق منهم قد حکم على 
مضالفه بالتأئيم. لكن هذا التأئيم قد توح بين التكفير والتضسيق ومجرد التأئبم تا لرئبة 
المسألة السنتلف فيهاء على تفاوت بينهم في التشدید والتخفيف» كما يقول الشهرستاني: 


«وتلاصولين شلاف في تكفير أهل الأهواء: مع قطمهم بان المصيب واصد بعينه لا 
التكفير حکم شرعي: والتصريب حکم عقلي۱۷؛ ويقول القاضي عياض: «وعلى اختلافهم 


|= اي اغتلاف السلف] اختلف الفقهاء والستکلمرن في ذلك» فمنهم من صوب التکفیر 
الذي قال به الجمهور من السلف؟ ومنهم من أباء ولم بر إختراجهم من سواد المؤمنين! وهو 
قول أكثر الفقهاء والمتكلمين..."". وتفصيل ذلك فيما يأني. 


(1) ال وسلء ۲۱۳۶۱ 


Ae Soe aT 


av 


الطاب الأول: موقسف العتزاسة من الجتهد ادخطین في أعسول 


عقد مانکدیم في تعليقه على تشرح الأصول الخمسة» فصلا بخصوص هله المسألة 
فيها حكم من حالف آصول الدين؛ التي هي -في الحقيقة- اصول ملحب المعتزلة. 


ال 
«فصل» ثم إنه [- يعني القاضي عبد الجبار] -رحمه الله- بين حكم من بخالفه في 

هذا الباب, 

والأصل فيه أن الممخالف في هذه الأصول؛ ریما كقرء وربما قسق: وريما كان منتطفًا. 

آما من خائف في التوحيد» ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته: وثبت ما يجب نفیه 
عنه. فاه يكون كافرا. 

وأما من حالف في المدل» وأضاف إلى الله تعالى القبائج كلهاء من الظلم والکنب: 
وإظهار المعجزات على الكذايين» وتعلیب أطفال المشركين بلنوب آباتهم» والاعلال 
بالواجب» فإنه يكفر أيضًا. 

وأما من خالف في الوعد والوعيده وقال إنه تعائي ما وعد المطيمين بالثواب ولا 
توعد العاصين بالعقاب الب فإنه يكون کار أنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين اي 
سل الله عليه وعلى آله وسلم. والراد تما هذا حاله يكرن كافرا. وكذا لر قال: إن تال 
وعد وترعده ولكن يجوز أن يخلف في وعيدم؛ لأن المخلف في الوعيد کرم: فان يكون کا 
الإضافة القبيح إلى الله تعائى. فان قان: إن الله تعالى وعد وترعده ولا يجوز أن يخلف في 
وعده ووعيده» ولكن یجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استتا لم بيين الله تعالى: 
فاته يكون مخ 

وأما من خالف في المنزلة بين المتزتين: فقال: إن حكم صاحب الكبيرة نکم ميدة 
الأوثان والمجوس وغيرهم فانه يكون کافرا؛ لأنا نعلم خلافه من دين النبي محمد" صلى 


(۱في المسطبرع: تبن مد دين نی 
همد 


الله عليه وآله والأمة ضرورة. فان قال: حکمه حكم المؤمنين في التعظيم والموالاة في الله 
تعالی؛ فاته يكون فاسقاہ لاه خرق [جماعًا مصرتا به على ممنى أنه أنكر ما یعلم رورت 
من دين الأمة. فإن قال: لیس حکمه حکم المزمن ولا حكم الكافر ولكن آسمیه مؤمناء قإنه. 
يكون ممخطًا. 
وآما من خالف في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أصلًا. وقال: إن الله تعالى 
لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أصلاء انه يكون کار لاه رد ما هو معلوم 
ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله ودين الام. فان قال: إن ذلك مما ورد به اتکلیف» 
ولكته مشروط بوجود الإماب؛ فإنه یکون مخ 

فهنه جملة ما یلزم المکلف معرفته من آصول الدين...99, 

إن الممتزلة -شأنها شان الفرق الأخرى- تری أنها هي صاحبة السق وان اصول 
مذحبها هي أصول الدين المعلوم من الدين بالضرورة: وبه فان ما يخالفها من المذاهب 
الأخرى اجتهادات خاطئة. آم أصحابُهاء نا على أنه لا اجتهاد في آصول الدین. ومع 
أن الص الذي بين أيدينا بين أن درجات تلك الاصول متغاوتة: إضافةٌ إلى ما رأبناه “من 
قبل» من إقرار عض المحتزلة وجوه بعض المائل اي تدخل في فروع العقائد مع ذلك 
كله فان هذا النص نفسه يُظهر أن موقف الممتزلة من المجتهد المخطى في أصول الدين 
-والني هي في الحقيقة أصول مذحب المعتزلة. موقف ينسم بالتشديد؛ إذ إن أكثره حكم 
على المشالف بالکفر أو الفسق. وقد رانا من قبل أن الفسق عند المعتزلة يتركب من حكم 
الإسلام في الدنيا وحكم الكفر في الآخرة؛ إذ إن «الفاسق يخلد في الثار ويعذب فيها أبد". 
الأبدين: ودهر الداهرين...7”. لا حكمه في الأخرةء وأما في الدنا فإنه تجري عليه أحكام. 
الاسلام فذایرث من المؤمن ويرنه العومن» ويزوج من المسلمة. وان مات يغسل؛ ويصلى 
عليه ويدفن في مقابر المسنمين... ولا تجري عليه أحكام الكافر» ولا تضرب عليه الججزية. 


شرع الأصرل الخسة ص ۱۱۲-۱3۵ 
7 في السطبوع: لین 
اشر الأصول «نفسته ۱۲۹ 


A4 


کاهل اللمةء ولا يقتل نام بتب- کالعرتد ولا تجري عليه أحكام المرتد: ولا محارب 
ولا یسبی ماله وذريته؛"", ویلئك بظهر أن انفاست خالد سخند فيالنره وان كان عقابهقیها 
أفل من عتاب الكافر. 

وت بظهر مدى تشدد المعتزئة في رفض الاجتهاد العقيدي؛ وهر ما يعني رفض 
الاختلاف في باب العقائد آصولها وفروعهاء وعدم طلر المجتهد السخطی فيهاء وهر ما 
بؤكده القاضي بقوله -بعد عرضه لأسباب الاختلاف الواقعة بين النظار في مسائل اصول 
الدين-: «فأما الكلام في أن من ذهب عن الصواب محجوح غير معلور؛ وان تأوبله لا غير 
حاله فستراء مشرو ځا من بعد إن شاء الله" لكنني بع المغني لم آجد شرح ذلك» لکون 
الجزء الخاص بهله المسألة مققودًا. غير أنتي وجدت بعد ذلك- فطعة محققة مفردة من 
الجزه المفقود المشار إلبه في كلام القاضمي” وقد عفد فيها فصلا لبيان جملة المذاهب 
الني تكون کفرافقال: 

#راعلم أن الأصل في هذا الاب اعثبار أحوال المعارف الراجبة عليه؛ فما يصير کف 
بالا يفمله ويتعب من بالاعتقاد الفادح لبه على بعض الوجوه يكرن کفرا وما لیس هذا حاله 
لايكون كفرًا. 

والاعتقاد نما بكوك قادسها في ذلك بوجوء أربعة: أحمدها أن یکون منافيًا للسمرفة التي 
ذكرناهاء والثاني أن يجري مجری المنافي لها بان بنني ما يحتاج إليه من المعارف أو يكون. 
شرطا فيه والثالث أن یکون مات من النظر الواجب علي الوجه الذي يرلد المعرفة؛ والرایع 
أن يكون مفستا تطريقة الاستدلال الذي يتوصل به إلى المعرفة: فكل امتقاد أثر في وجه مما 
ذکرناء فلا بد من كونه كفراء وما رج عن ذلك فليس يكفر". 


)كناب اقا في أصول لین عي ۱۰ 

(1)مختي النظر رارف ۱۲/۱۲ 

(7) تشمة مخطرطة محفوظة بمجموصة راصام ركو »لمكب الوطندة الروسية» سات بطرس ج۰ 
مرجع انها اطمه من الجزء الالسن عكر أو الاسع عشر: طبحت بعتوان: الوصد والوعيد. وقد سيقت 
الا لیب منصنة في باب الأول سن هلا فیح 

o. 97.‏ مه تسم he‏ موز 


1۹۰ 


يظهر من هذا النص أن القاضي عيد الجبار يعتبر أن ما يثافي المعرفة -وهتا ببطي 
أن نستحضر أن المعرقة هنا مثلما تشمل معرفة الأصول الكبرى» فإنها تشمل فروعهاد يذ 
كفراء وهو ما يعني تكفير النظار من انمذاهب الأخرى في بعضس الاججتهادات المقيدية لكونها 
جهلاً ني نظر المعتزلة- والجهل بالله تعالى ولر من بعض الوجوه کف لذلك نجده يكفر 
المشبهة والمجبرة"" والمرجثة والصفاتية”'؛ بمسائل في اللطف: والأصلحء والوعد والرعيد 
والصفات. والكلام. محتبرا أن دخولهم تحت الإقرئر بالله تعالى غير مانع من إكفارهم". 

وفي السياق نفسه يتقل ابن الملاحمي -من المعتزلة- عن شیوخ الملهب تكفيرهم 
بعض القرق الاسلامیقه كالمشبهةء والسجبرت والصفاتية'©. ونتوضيح مذهب المعتزلة في 
تکفیر هولاء أذكر نصه في تكفير الصفاتية؛ إذ يقول: :نش هه ره مت 
تعالى قديمة كالقدرة ولمم إلى غير ذلك» فقد كغرهم أصحابنا لذلك. قالرا: لأنهم تا 
قدماء غير الله تعالى. وأجمعت الأمة على آن من أثبت قذيمًا خير الله تعالى فهو كافر. قالوا: 
ولا بنفعهم قولهم: إنها لا هي الله ولا غيره؛ لأن الاعتبار بالمعنى دون اللفظ . فإذا ملمنا 
أنهم ابتوا قديمًا غبر الله تعالى في المعنى لم یمهم لفط 

بل فد ذهب بعض المعتزل إلى أكثر من ذلك فک الشاك في كفر لاه وک الشاك 
في الشاك! ومن هؤلاء أبو موسى المزکر (ت 015" الذي يحكي عنه أبو لین لخباط. 


(١)الجير‏ هوي القمل یت من مد وإضاضه إلى قرب ثمائى. رالجبرية أصنياف, اميىت الشالصة: 
هي اي لا تست امد شا ولا درة على القصل أمفا. رالجيرية للمتوسطة: هي الشي تست امد 
قدرة شیر منوا صلا فا من ايت اللشدرة الحلانة الما ما في ففسل: وسمي ذلك كسيّاء فليس 
جوري والمتزلة يسمون من لم بت للددرة الحادثة را في مدع والاحدات اسعلالا: جيرا 
ومن شم اتبروا لامر رالکلايا سن سرد بطر :الملل وال 3.00/1 

(1)الصفاتية, بقصد يهم بو الات وهم يقول الثورستئي: #الصفاتية: اعم ف جماعة كثجرة من 
السلف كانوا يدون لاء مالي صضات أزلية سن الملم والقهرة رالحياة والارائة... ولسا كانت ال 
يشون اتصشات والسلف يلوذه سمي للف متا والمعتزلة معطلة..٠.الطل‏ واتحل: 0109م 

|B) On The Promise م 7 عمد‎ 106. 


)كلب القن في اصرق ای ص ۵۹۳ وما بدا 

»)كناب الفاق في اصرل لین ص 3۰1 

10 هیسی بن صیح: آبو موحى السردار: ويرد قكره في المصادر بالسزدار ليش اء مته الفاضمي من الطبقة. 
"1 


أنه «کان يزعم أن من قال: إن الله يُرى بالأبصار -على أي وجه قاله- فعشبه لله بخلقه. 
والمشبه عنده کار بالله. فكذلك من وصف الله بأنه يقضي المعاصي على عباده وقدرهاء 
سق له في فعله» والمسغه لله کاقر په. 

والشاك في قول المشبه والمجبر فلا بدري احق قوله آم باطل؟ كافر بالله أيضًا؛ لاه 
شاك في الله» لا يدري آمشبه هو لخلقه ام ليس بمشبه لهم؟ أسفيه هو في فعله آم ليس 
بسفید؟ 

وکلئك الشاك في الشاك أبدًا إذا كان شکه إنما كان في تفس التشبيه والأجبار لحن 
هما أم باطل»". 

وهو ما يظهر لنا مدى تشدد المعتزلة في هلا الباب.. 

وبمقابل تكفير هذه القوق إن ابن الملاحمي يقر بعدم تكفير فرق آغری كالخوارج 
والمرجنة؛ وذلك لحصول الموافقة يينهم إلا في أمور يسيرة لم يدل الدليل على أنها 
نستوجب تکفیرهم» فنکون بذلك من الخطا الذي لا تمق فا ولا كفر؟", وهو ما مود 
بنا إلى التفريق بين الأصول والفروع في مسائل العقائد: ليتأكد لنا أن المخلاف العظيادي ليس 
درجة واحدة» بل درجات» لكن السوال الذي ينبني طرحه هو: لمائا کف المت لام 
وغيرهم من فرق الأمة بالاختلاف السقيدي. كالاختلاف في الصفات وخلن أفمال العباد 
سل 

إن الجواب رب أبن هو أن الممزلة تعبر أصول مذعبها هي أصول الدين بسا 


الخاص, لذالك نو كل ما یمود على أصل من تلك الأصول بالإبطال كفراء ومن ثم فإن 


السابمة سن یات مت ويكنى رقصب سل شا صن يشو بحن اسنمره كر له یم 
كا نها کاب کرد على الا ولجوی في الصهل اجره ركاب توعد اب 
المعرفة على ثداضة)» وکاب (قرد لى المجبرة رة لل الاعنزال وطيقات المعلة وبايتهسم 
لسار این الاي عبد الجبارء فسن تسل الامشزال وشات المعتزلة. تفیش فواه سید 
انار الوفسية لنش 1۹۷٤‏ سی ۳۳۷,وقهرسسته ۸ 0901-00 

)کاب اتسار ی ۱۳۲ 

(0) کب قفا في آصول ای می 304-0015 

ur 


لما كان من آصول المعتزلة التوحيد والعدل» وکان من لوازم التوحيد عندهم نفي الصفات 
شيا اک على الذات؛ وكان من لوازم العدل عندهم القول بخلق العباد أفمالهم. فقد كفروا 
من عالقهم في ذلك» وخاصة الأشاعرة» رفي ذلك يقول الرازي: 

#وآما المعتزلة» فاللين كانوا قبل أبي الحين تحامقوا وكفروا أمحابنا في إثبات 
الصفات وخلق الاممال»۱۱. 

رد حصر الرازي المسائل التي كفر بها المعتزلة الاشاعرة في أريعة» وهي [نکار کون 
العبد موجدً لأنماله. وإثبات الصفات: والقول بقدم القرآن. والقول بأنه تعالی مرید بإرادة 
قدیمة لكل الکاتات وهو ما بتضي کونه تعالى مرا للقبائح. 

وهر ما یمود با إلى طرح سوال آخر: عل فملاً هذه المسائل من أصول الدين التي 
بوجي الخطأ ها التكفير؟ وثماذا لا تجعل من قرو المقائد التي تستوجب الخطا على 
مذهب من لا يقول بالاجتهاد العقيدي- دون الكفر والفسق؟ 

إن الموجب لطرح هلا السؤال هو أن الممتزلة أنفسهم قد اختلفوا في كتير من مسائل 
المقاند التي یمدون الخلاف فيها خلائًا في أصول الدین؛ وهو ما يجملهم عرضة لتكفير 
بعضهم بعضًاء والراقع أنه قد شب إليهم تكفير بعضهم بعضّاء وقد أجاب عن ذلك أبو 
الحسین الخياط المعتزلي بقوله: 

رمن بعد فان كان الذي يعيب المعتزئة وبحط من قدزها هو أن بعضها قد 
بعضاء فما علمنا فرقة من فرق أهل الملة سلست من ذلك ..؟7'. ثم شرع في ذكر تكفير 
أصناف كل فرقة بعضهم لبعض. 

وهو ما بيين خطورة التشديد في جمل كثير من المسائل اخلاية من أصرل الدين 
بمعناه الخاص؛ إذ إن نتيجته المباشرة هي التكفبر رالتضبق» حتى بين أفراد الفرقة الاح 

لكن المتأمل في تلك المسائل الخلانية التي وقع بها تكفير الفرق بعضهم بعضًا 


(0)نهاية لول 4/ ۲۸۰ 
كاب الاتصار ھی 154 


يجدها -في حفيقة الأمر- من قروع العقائد لاعن أصولها؛ إذ إن الأصول الكبرى المي يوجب 
انخطا نیا کر هي التوحيد وابوت والممان كما م ساق وهذه من المسائل المجيع 
هلبها بين كل الغرق الإسلامية. وأما ما دون ذلك من المسائل فهي فروع عنهاه لا يجوز 
الكفي رایع انلف ليها ری الول ابنج عل ناآ ساي 


إن أصل الترحيد اصل مجمع عليه بين فرق الأمة؛ إذ إن الأمة قد أجمعت على أن الله 
تعالی واحد لا شريك ل. ومسالةالصفات فرع عن أصل التوحبده وقد وفع فيها حلاف بين 
فرق الآمة؛ نشا عنه تكفير بعضهم بعضاء ومن ذلك تکفیر المعتزلة الأشاعرةً والكلابية) وقد 
رابنا ذلك في نص ابن الملاحمي الذي يفول فيه: «فأما الصفاتية القاتلون بأن صقات الله 
تعالى قديمة كالقدرة والعلم إلى غير ذلك. فقد كفرهم أصسابنا لذلك»"". 

إن المعتزلة في الحقيقة حين کفروا الأشاعرة بإثبات الصفات اعتيروا أن لي هلا 
الإثبات إبطالا لأصل التوحيد المجيع علب يين فرق الأمة. رقاسوا في ذلك مذهب الصفاتية 
على ملحب التصاری والمجوس؛ ولتوضيح ذلك نقول: 

يقول بر القاسم البستي: 

«اعلم أن اا التوحيد إلى الثنية أو التثليث كفر لا علاف فيهء والعلم بذك 
عن دين الرسول ضروري فکل من أثبت مع الله لا خر فهو کافر لا محالقه"". 

وهذا الكلام قد وفع عليه إجماع الأمة؛ إذ إن هذا من أصول الدین المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ لكن مسألة الصفات مسأئة خلافية بين الأمقء فما حکم المخالف فیها؟ 

يقول أبو القاسم البستي مردا اننص السایق: 

«فأما من أثبت تله تعائى الا قي الإنهية» لكن في القدم والأزثية» أو بت فادرا 
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لذاتهء أو عالما لذاته أو لاه فهل يجب أن يكفر أم لا؟ هو موضع نظر. فعند شیوخنا 
أن من بت مع الله قديمًا خر فقد كفر. هذا هو اهر من تلهم 

بظهر من خلال هذه القفرة أن الظاعر من قول شیوخ المعتزلة أنهم يكفرون من بت 
#قديماه مع الله تعالى» وان لم يكن هذا القديم .وه الكلام وان بدا في إطلاقه مقبوًا 
فإنه علوي على الم خطير جلا وهو في حقيقته ليس إلا کلاتا في الصفات» ودالقديم»؟ 
المقصود في هذا السباق. إنما مر الصفة. وشرح ذلك أن بقال: 

إن المعتزلةبفرن کون الصقة شيئًا آخر غير الذات: ومن گم قال المعتزلة إن الصفة 
عبن الات وهو ما عبر عنه بعضهم -وهو أبو الهذيل العلاف- بقرل: إن تعالى عالم بعلم 
هر هوا آي عالم بعلم وله اه وعلی ذلك تقاس سار الصفات» ومن ثم ألزم المعتزلة 
بتفي الصفات! لأنهم لا بترن الصفات شیتا اقا على الناتء فسموا الا 

ولاق لذلك فان الأشاعرة ينبتون الصغة شین زائنًا على الذات, ویقولون: لا نقول 
هي هو ولا نقول هي غيره» وني الوقت تفس قالرا بفدم انصفات؛ ومن ثم سموا بالصفاتية.. 

والممتزتة قد أكزموا الأشاعرة يأثبات «قديم» موازٍ له ثعالى في القدم والازلية: كأنهم 
تصوروا أن في إثبات الصفات -بالطريقة التي شرحها الأشاعرة. إثباتٌ أغيارٍ أخرى قالمة 
بناتهاء وبذلك فإنهم سيقيسون یات الصفات على إثبات آلهة أعرى مُشاركة لله في القدم 
والأزلية؛ ومن كم میکفرون الأشامرة بتهمة القول بتعدد القدماء؛ ولخروج عن «التوحيدة. 
الذي هو آصل أصول الدين! بل قد تمدى الأمر إلى فياس مذحب کی" والأشامرة مي 
إثياث الصفات والقول بقدمها- على كفر التصارى بالتثليث ومن حذا حذوهم رفي ذلك 


)كاب ابح هن ذل کنر ینس 04. 
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يقول أبو القاسم البستي: 

«وسما اسيُدل به على آن هذا المذعب كفر: هو أنه لاخلاف في کف التصارى الیش 
ولیس فيهم من ثبت ثلاث آله بل ولا تیم جوهرا واحنا. ری" قد فرت 
بالبات «الاثنين» وان زعمت ناحتما نور والآخر طلمت ولم عرق بينهما إلا في القدم. 
وكذلك من أنبت من الُهرية الزمان» واالهيوني» قديمين معا يكر عند الآمة وا 
لم يكن في ذلك إلا المشاركة في القدم؛ فعلمنا أن الذي جمعهم على الكفر القول بإثبات 
القديم الثاني وهف الملة قائمة في ملحب الكلابية والأشمريق لبجب أن يكن 

إلى أن يقول: «ومما ذكر في هذا الباب؛ أن من اعتقد ذانًا لا تلم إلا بعلم الرلاه للما 
لم ولا يقدر بقدرة لولاها لما قدر. ريحبى بحياة لولاها لما كان سا إلى سار الصفات: 
فقد عبد غير الله» وعبادة خير الله کف( 

إن ما نلاسظه في التسليل السابق جو أن التكقير الذي وفع بسبب الخلاف في مسألة 
الصفات لم يكن بسبب ذات الخلاف حفيقة وإنما بسبب لازمه؛ إذ إن المعتزلة قد رأوا أن 
مذهب الأشاعرة بعود بالإبطال على الاصل المجمع عليه الذي هو «أصل التوحيداء وقاسوا 
في ذلك منعب الصفاتية على ملل آخری مجمع على كفرها. 

لكن مع ذلك- تجدر الإشارة إلى أنه حن الناحية النظرية- ند ذهب مه المعتزلة. 
إلى عدم التكغير بالإلزام؛ فالقاضي عبد الجبار يقول: «وإتما برجب الإكفار الامتقادٌ 
الحاصل دون الاعتقاد الذي يلزم على الحاصل إذا لم يلزمه المحتقد: لأنا لو كفرئاه يهذه 
الطريقة لوجب تكفير كل سخطى*"". ويقول لبو القاسم البستي: اما تكفيرهم لمیر 
من حيث يلزمهم الکفر على وجه لا سبيل لهم إلى لس مه فإئه لايكاد يتم؛ لان ما لا 


(1)فرقة مجوسية» شير ها عالفت السجوسية قالت شنم ور والظلمة كلييسا بتظر: سل راتسل 
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لتم وان کان لاز ليس یکف رک 

وکما قلت هذا من الناحية النظرية» أما من الناحية العملية» كما رأيا في المثال السابق» 
وفي أمثلة أخرى كثيرة يذكرها أبو القاسم البستي" فان کفیر واقع عندهم بالالزام. 

ومن ذلك المتال السابق أيضنا؛ إذ إن التكقير بالخلاف في مسألة الصفات لم بقع 
لکونها هي بنفسها أصلاً من أصول الدين الكبرىء وإنما لكرن الخلاف فيها بلزم منه في 
نظرهم. إبطال اصل آخره وهو ما يفهم منه أن مسا الصفات -في فاتها- من الفروع لا من 
الاصول. 

والدثيل على ذلك أن شيوخ المعتزلة أنفسهم فد اخطفوأا في الصفات؛ رمن ذلك 
علافهم في مسأئة الأحوال» وجملوا خلافهم هذا في الفروع التي لا بقع بها التكفير! يقول 
لبو القاسم السني: 

درسا وقع بين شبوغنا رحمهم الله المتأخرين من الخلاف هو في؛ هل له تعائن 
حال ین" بها من سات الذوات» ولكونه عليها وجب أن يكون حالما قادرا يا قديًا؟ وهل 
له بكونه سیا أسوالٌ؛ ييين بها من سائر من ليس كذلك؟» إلى أن قال: «فلا كُفر عند شیوشنا 
في شيء من ذللك» ولا فسى» وجملو ذلك من باب الفروع: وليس ذلك من التكليف الذي 
یلزم کل مكلف» واعتبروا العلم به في الجملة دون التفصيل الذي ريما دق أو غعض ۲ . 

نلاعظ منذ اليداية أن شيوخ الممتزئة يصرفون الغلاف الواقع يينهم في الصمفات إلى 
«فروع التوحید» بناءً على التفريق السابق الذي ثم تأصيله في التمييز بين درجات اصول 
الدین. 

والسؤال الذي ينبغي هنا طرحه: لمانا لم پُجمل الخلاف الواقع في الصفات بين 


)ليث هن ال تفر ولتضيتيه می 89. 
)من ند فلك ما جد في البحث هن لة لتكقير واتفسيق: ص ۱۹31۸۵۱۸۳۱۷۳ وشيرها. وه 
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المعتزلة والأشاعرة أيضًا من الخلاف في فروع الترحيد؟ وان جعل من الفروح قلماذا زم 
اسر لام يدي إلى إيطال لول کی السجمع میا تم لم لم كع 

شیرخ المعتزلة هؤلاء اي اسای تن نب خلت بودي إلى ات 
أصول الدين» ومن ثم إلى الخررج عن التوحيد؟. 

إنه لمن غير المنهجي البتة أن يزن المره مسال الخلاف بميزانين؛ فيجعل ما كان من 
ذلك بين أصحابه من باب الفروح التي لا تكفير ولا تفسيق فيهاء وبميز يين الاصول والفروع 
ثم إذا وقع الخلاف من خصمه لم بفرق بين أصمل وفرع» ويجعل الكل رتبة واحدفه نان 
دعي إلى التقريق نج إلى للم 

إن هذ الخلل المنهجي الذي لاحظه التي سيجعله يوفض هذا ریق بين الموالف 
رالمخالف. فيذكر أرلاً عض الأخطاء التي وقع ليها بعض شيوخ الممترئة قافا 

«الاترى آن الم اعتفد أن الله ثمائى لا يقدر على ما لو فعله لكان قییځا. 
ابر علي وأصححابه أنكروا ما عليه القديم؛ وقالوا: يشالف بأحكام صفاتم ولا یخالف بصفة 
زائدة واستعظموا هذا القول. وقد قال الشيخ أبو عبد الله: إن ثله تعائى «لسوالا) بمدد 
المعلومات إن كانت الاحوال مما بعد...» وذكر عدة أمثلة للأخطاء التي وفع فيها شيو 
المعنزلة ثم قال: 

«وانما ثم نستوف مسائلهم لان ذلك يجري مجری التشنيع» فاكتفينا بذلك الال 
والا فلا شيخ يذكر إلا وني ملحبه اعتقاد مه النديم تعالى» وهو عندنا جهل» فيلزمنا 
تاره" 

يظهر من هلا النص أن الممتزلة أنفسهم مختلفون في کنر من الأمور العقيدية ون 
جمل تلك المسائل من أصول الدين بمعناه الخاص يلزم مت أن بعضهم مصيب: ران الآخرين 
مخطتون؛ إذ إن الق في العقيديات واحده وهو ما يفتح الباب لتكفير بعضهم بعصا -وقد 
وقع ذلك”.. والذي ينجي من هذا التكفير المتبادل هر جملها من الفروع المقيدية التي 


() کاب البحث عن ذل کر رضت ص ۳۰ 
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وان لم يجز فيها الاجتهاد على مذعیهم- لم يوجب الخلاف فيها تكفيرا ولا تسا 

إن ذهاب أبي القاسم البستي إلى الشمييز بين الأصول العقيدية وفروعها فرارًا من 
تكفير مشایض. سيكون له أثر مهم بتجلى في تعميم هذه القاعدة على الفرق الأخرى؛ ليكون 
بذك من المعتزلة الوسطيين في هذا الباب؛ وهو ما بظهر برضوح في قوله: 

#رمنى ترا مذابهم [- بقصد الممئزلة] وقلنا: قد عرفوا الله في الجملة: وغلطُهم 
في غير القديمء أو صرفنا خاقهم إلى عبارف أمكن ذكر مثل ما بعتذر به نهم في كثير من 
المغالفين0", 

وبه فإذا كان الإيمان المجمل بالأصول الكبرى» لا يضر معه الخلاف في الفریع 
الم اللي يلغ حد الكفر؛ فان هذا يتطق على جميع المذاهب؛ ولا موجب اتخصیص 
ملحب به دون غيره. وان أو الخلاف الدائر بین آصحاب مذحب واحد على أن حلاف 
لفظي-«خلاف في عبارة»» فلا باس أن يُطرد ذلك ایا على الخلاف الواقع بين الملاهب 
الاخری. 

لکن هذا الط الذي ثعب إليه أبر القاسم الستي في تدبير الخلاف نع من 
الاجتهاد العقيدي؛ يشالفه أكثر الممتزلة الذين نسم موقفهم -في هذا الباب- بالتشفهد 
والتغليظ رلتوضيح ذلك أنبجق هذا المطلب بمسالتين تکملان ما سب: 


في مسالة الأسوال. :باب نکر وله یتمعن ۹۰. ور ها عبار لتر في طلسم 
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٠‏ المسألة الأولى: التکضیر بالخطاً في أسول اندین عند الممتزئهر 
من التکضیر النظري إلى التكضير العملي: 

فا كان أبر القاسم البستي يعد أنموذيً تال متوسطا -مقارنة بغلاة المعتزلة. في 
باب تدبير الخلاف المقيدي» لإن أكثر الممتزلة على التشديد المؤدي إلى التكفير, هنال 
بد من إضافة تين مدى ذلك التشديد؛ وذلك أنه كما ترتب التكفير عن المنع من الاجتهاد 
في أصول الدین: نقد ترتب أيضًا على الحكم بكفر الفرق الأخرى شيء آخر أكثر خخطورف 
يُخرج التکفیر من كونه مسألة إقصائية نظرية إلى تنزيله واقمًا عملا وأعني بذلك: الدعوة 
إلى تنزيل الآثار الفقهية المنرتبة عنه دوهي الأسكام المخصوصة التي بشميز بها الكافر من 
المؤمن وانفاسىء كالقتل رالقتال على بعض الوجوه؛ وكالتميز بالدين والصلاة؛ وكالترارث 
والتاکح على بعض الوجوه...01. 

فإذا كان المعتزلة يذهبون إلى تكفير من يخالقهم في بعض مسائل الاعتقاد. فيل 
معنى ذلك انهم يجيزون محاملتهم معاملة الكفار؟ أم إن نهم تأ ريا في ذلك؟. 

يجيبنا ابن المرتضى في نص يعرض فيه لاف المعترئة في هذه اه فيقرل؛ 

«مسألة- البلخي" عن المعتزلة جميما: إن المجبرة والمشبهة كفار يجب استتابتهم 
ولايصلى عليهي ونحوه. 

أبو علي وقاضي القضاة: وابن مبشر: لهم حكم المرقد.. 

أحد قولي أبي هاشم وثمامة: بل حكم اللمي. 

البلني: بل حكم المسلمين في المعاملةء وإنما الكلام في العظاب... 

لنا: إذا ثبت لهم الكفر تزمت اسكامه» ان تشهدرا ثم أظهروا الجبر فمرئُون5. 
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يظهر بذلك آن عامة السعترلة على القول بترتیب أحكام الکفر أو الذمة أو الردة على 
أهل تلك الفرق. ولم يتاهل في ذلك إلا البلخي الذي اعتبر أن التكفير هنا حکم متعلق 
ار لا بالدنياء فصار التكفير عنده بمتزلة التفسيق؟ إذ إنه لا يمتع معاملة المخالف بمعاملة. 
آهل الإسلام: كما لا يقول بنجاته في الآخرة؛ وهو ما قد صار إلبه بعض الفغهاء أيضًا كاي 
الحسن الكرخي الذي نقل عنه في هذا السياق أن كل مذهب يوجب [کفار معتقديه لا نع 
من أكل نبائحهب ومناكسة نسائهم؛ لأنهم منسریون إلى ملة الإسلام» ومتولون لهاء اومو 
ما يفتضي أنه بوجب تكفير بعض السختلفین من أهل هله القبلة في باب العقاب دون إجراء 
أحكام الكفر عليهم9". 

ويذلك کون بعض الممتزلة قد قصر مفهوم تكفير السخظفين من أمل القبلة حلى 
التكفير الأخعروي. وخلاقا لللك فأكثر المعتزئة مذهبهم معاملة المخالف المكفر معاملة 
الكفار في الدنياء ويرون ترتيب أحكام الکفار عليهم؛ معتبرين أن ترك ذلك من قبل الإمام 
معصية؛ وني ذلك يقول القاضي: 

«واعلم أن المعتبر في هذا الباب باستسقاق الأحكام التي ذكرناها لا بوتوهها 
ووجودعاء لاه قد يجوز أن يستحق باتکفر هذه الأحكام ولا نظهر بالفمل ممن يلزمه من 
عم وغيرف ومعصيتهم في النحلال بذلك لا تؤثر في کون الأحكام مستحقة: كما أن معصية 
الما أو الساكم في ترك قطع السارق المستحق لا پخرجه من كونه مستطً5. 


۸5 أكاب القت في لصول قد ين لاحي: می‎ ١١ 
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٠‏ السانة الثانية: تكدير اکخطی ولو مع التأویل والاجتهاد 

مما برد على المعتزلة -في هذا الباب- أن السخالف متأوّل؛ والمقصود بالمتأولين 
قي هذا السياق» هم كل من أخسطأ في مسائل حقيدية يلزم أن تؤدي إلى كفرء لکن المتأول 
يتمسك برأيه؛ ويستدل له بغلواهر النصوص» ویحاج عنه بأدلة المقول» ولا بلتم الكفر البئة. 
یکرن المتأول مجتهنا. وه التمييز بين نوعين من المتأوئين؛ الأول: المتأول 
قي آصول آصول اندي کمن اجتهد ذأخطأ في التوحيد والنبوة والمعاده فهذا لا يقبل له 
واجتهاده. رالثاتي؛ المتأول في فروع أصول الدین؛ وهذا هر محل الخلاف؛ ومتصود هذه 
اناقطة من البحث. وهر ما تفصاه فيما ينز 

بلهب المعتزلة إلى تكفير المتأرئين» وخاصة معتزلة البصرة الذين بقرلون إن «أكثر 
الكفار ول انطلا من تأصيلاتهم السايقة في مسأكتي النظر والتولد التي تاها و 
معرفة ال الذي براه المعتزاة- ممكنة بطريق النظر المج للم بالتوليد الذي لا ينبغي أن 
تختلف نتادجه. فمن أداء نظره إلى حلاف ما عليه المعتزلة» فهو مقصر في نظره أو متهم في 
نصدم: وذلك لا بمنع من تکفیر بل قد يزيد في فنيه. ولتوضصيح ذلك أقول: 

سین أن رأبنا أن لقاضي عبد الجبار يقول في المغتي: «فآما الكلام في أن من ذهب 
عن الصواب مبحجوج غير معلور؛ ون تأوبله لا تیر حاله: فستراه مشر وسا من بعد إن شام 
له" وهو ما نجده واا في القطمة المتشورة لي الوعد والوعيد من الجزه المشار یه 
سابقًا؛ إذ عئد نيها فصلاً عنونه بلوله: «فصل في أن أحوال التأويل في المذاعب لا تؤثر 
في کون الكفر منها كقرأه؛ وقد ذعب فيه إلى إكفار المتأولين معثير؟ أن التمكن من المعرفة. 
كوجود نفس المعرفة في زوال العلة وقيام الحجة"". 

وفي السياق نفسه عقد ابن الملاحمي يأبًا يصرح ابتداءً من خلال عنوانه بان اويل 
لا بمنع من التكفيره فيقول اياب في أن التلويل لا منع من الإكفار». 
)کاب فاته في تصحيح الف ص 2061 
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ثم یشرح معنی التأويلء فييين أنه الخطأ المستد إلى ظاهر التصوص: فیقو! 
*اعلم أن التأريل هو أن يذهب إل متا خطل»ویحتج له بظاهر الكتاب والسنة9. 
ثم بذكر أن المذاهب اختلفت في حكم التأويل: 
- فمنهم من يعتبر أن التأويل لا بنع من کون صاحبه خلا وان استند إلى 
دلیل؛ غير آن تایه هذه يمنع من وقرعه في الكقرء. 
- ومنهم من بری أن الثأويل یمنع صاحبه من التكفير» بل رالتخطنة ایشا 
وقد اختار ابن الملاحمي أن التأويل لا ينع من التخطة كما لا بمنع من التكفير 
:والذي بدل على أنه لا يمنع منهما أنه لا يخرج المذحب من کونه خطأ رنه لان الجهل 
لا تفر بذلك؛ ولا يتوج من كونه جهلاء ولا الخبر عن كوته كذيًا. وانضمام التأويل القاسد 
إلى الملحب القاسد يزيد في المعصية, ولا يصير للمكلف عذر في ترك النظر الصسيج؟ لاه 
مكلف بالبحث في الأدلة والتأويل الصحيح» فلا يجوز أن يتقص عقابه بذلكا 
ریذلك بری ابن الملاحمي -تبعًا للقاضي عبد الجبار- أن التأويل الفاسد؛ وبتعبير عر 
الاجتهاد الخطاء ليس عقر بل إنه يزيد في المعصية. ولا متع من التكفير! 
ومع ذلك فان هذا المذهب لم يعدم مالقا من دال المعتزلة یاه وهو ما بظهر 
جلا في موف أبي باس الناشئ الذي يقو: «أما من لم يعرف الله ویزمن!" به فهو کف 
ولما من اول بعد معرفة الله وكان اصده قرب إلى الله فهو مطيع؛ وان لطأ فلم بصب 
قصدد؛ له لا حجط عليه د لم يصب الحق وهو طالب ييجتهد رت 
ومو ما يعني عذر المجتهد المخطی في المسائل العقيدية الفرهيةء بعد تحفيق 
المعرفة لصو الكبرى» وهو ما يذكرنا بموقف این بالاجتهاد المقيدي. 


17 ناء ولا تخل الما من ركاكة. 
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من خلال ما سبق يظهر أن المنع من الاجتهاد في أصول الدين كان من آثاره الواضحة 
-عند المعتزلة- تكفير المختلفين من أهل القبلة أر تفسيقهب. وهو ما انبنى علبه خلاف آخر 
في مفهوم هذا الكفر: هل يعني استحقاق عقاب الكفار في الآخرة آم يعني الكفر المشهور 
الذي تترتب عليه الأثار الفقهية المعلومة؟ وقد ریا أن أكثر المعتزلة اعتارو المذهب الثاني 
ولم بمنعهم تأويل المخالین من تکفیرهم؛ باستثناء ما جاء عند لبي العباس اناشی» وهر ما 
كانت له آثار وخيمة في المجتمع الاسلامي. 

الطاسب الشاني: موقمف الأشاصرة مسن الجتهسد المخطسئ في أسول 
الدین: 

قرر الأشاعرة -كما رأينا- آنه لا اجتهاد في أصول الدين» ومن َم اعتبروا أن المصیب 
في العقيديات واحد؛ ومن سواه مخطی؛ ويناء على ملازمتهم بين الخطأ والإثم في باب 
أصول الدین؛ فد قالوا بتأئيم السخطى. ثم اختلقوا في تکفبره» وهو ما بم بيانه فيما أي : 

٠‏ أولا: موقف أبي الحسن الأشمري: 

سبق أن رأينا أن أبا الحسن الأشعري «كان يفرق بين الاجتهاد في الفروع والأصول» 
ويول إن الاح فيها واد من مناهب الممختلفين فيها...»""؛ ومن ثم فان كل من 
عدا المصيبٌ مخطی: وهو ما يتبغي البحث عن حکمه عند الاشحري: فأقول: 

قد مل عن أبي الحسن الأشعري قولان في تكفير المخطی في اصول اللدين”" وذكر 
القاضي عياض أن قوله قد اضطرب في هذه انمسألة: وأن «أكثر قوله ترك التكفيرة"". وها 
هو الأظهرء وهو الذي استغر عليه آخراء ومما يزكي ذلك ما يذكره ابن عساكر بسنده هن 
أبي علي زاهر بن أحمد السرخسي اللي قال: هلما قوب حضور أجل أبي الحسن الأشعري 
-رحمه الله- في داري بيشداد دعاتي فأتيته فقال: 


ی ارم 


«شهد علي أني لا أكقر أحدًا من أهل هذ القبئة» لآن الكل بشيرون إلى معبود واحد. 
رانا هذا كله اغتلاف العبارات.. 

قال ابن عساكر: وهي الحكاية التي ينيضي أن بصار إليها في التكقير ويّممد؛ لانه 
القول الأخير الذي مات عليه وأكثر المحققين من أصحاب ذهب لب 

إن الأشعري إذاء لا برى تكفير الفرق الإسلامية بمجرد الخطأ في أصول الدين» وهو 
مايقسر لناانسمية كتابه الذي ذكر فيه الفرق الإصلامية: مقالات الإسلامبين! كما يزكيه تقديمه 
لهذا الكتاب بقوله: «اتلف الناس بعد نبيهم ل في أشياء كثيرة ضلل فبها بعضهم عقا 
وبرئ بعضهم من بعض فصاروا فا متباينين» وأحزاًا متشحينء إلا أن الاسلام يجمعهم 
ويشتمل علهم۳. 

وقد علق الرازي على هذا الت فقال: «فهلا مذحبه؛ وعليه أكثر الأصحاب:"". 

ومن ثم فان أب الخسن الأشعري؛ بل وكثير من أصحابه؛ يرون الخ في أصول الدين 
-وبعبارة ادت روع «أصول الدين»- خير موجب للتكفير؛ إذ إن أصرل الدین الكبرى التي بها 
يحصل الإيمان قد أجمحت عليها كل تلك الفرق» وانما خلافهم فيما دون ذلك.. 

٠‏ ثاني: موقف الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشمري: 

هذهب أكثر الأشاعرة إلى عدم تكفير المشطئ في أصول الدين -من أهل القبلة.. 
وذلك لا يعني عدم تأئيمه؛ إذ إن القول بعدم الاجتهاد في أصول الدين يلزم مه لمکم بالم 
المخطی: بل إن الزركشي يذكر أن ذلك مما لا شك فيه فيقول: 

: الأصول والمجسّمة: فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله. 


)نی کب المطتري ص ۱۸۱ 
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ويقول الغزالي: 

«وحد الكلاميات المحضة: ما يصح لنتاظر درك حقيقته بنظر الحقل قبل ورود الشرع. 

فهنه السائل: الح فها واحد ومن أعطأء فهر کم : 

فان أخطأ فيما برجم إلى الإيمان بالله -تعالى - ورسوله 6 فهو كافر. 

وان أخعطا فيما لا يمنعه من معرفة الله -عز وجل- ومعرفة رسرله» كما في مسألة 
الرؤية» وخلق الاعمال» وإرادة الكائنات. وأمثالهاء فهو آگم من حيث عذال عن الحق؛ وضال 
مخطی من حيث أخطأ الحق المتعين» ومبتدح من حيث قال قرلا ممفالنًا للمشهود بين 
السلف, ولا لزم الكفر ها 

إن الغزالي في هذا ال يضع معبارا ليان ما بقع به التكفير مما لا يقعء فيين أن 
الط الذي يمنع من معرفة الله تعالى» أو من معوفة الرسالة کفره وهو ما يحصر التكفير في 
المسائل الخلاقية الكبرى التي رمت بين الملل والأدان.. 

وخلانًا لذلك فان المساكل الخلانية بين آمل القبلة» وان كان الحق فيها -منده 
واحداء فزنه لا ينزم من المفلاق فيها تكفير المخطى» وإنما تمه وتضلیلهوتبدیمه. 

وهو ما يزكيه الرازې فيقول: «والذي نختاره: ألا نکر ان من اهل اللبئة: والدليل 
عليه أن نقول: المساتل التي احالف أهل القبلة فيهاء مدل أن الله تعالى عالم بالعلم أو للائب 
وان نمالى هل هو موجد لأقعال المباد أم ۴۷ وال هل هو متحيز آم لا؟؛ وهل هو في مان 
وجهةه وهل هر مرثي آم ؟ 

لا بخلو: إما أن تتوقف عة الدين على معرقة الحق فيهاء أو لا تتوقف. 

والاول باعلل؛ إذ لو كانت معرقة هذه الأصول من الدين لكان من الواجب على النبي 
عليه انسلام أن يطالبهم بهذه السائل؛ وبيمحث عن كيفية اعفادعم فيهاء فا لم يطالبهم. 
بهذه الأشياء؛ بل ما جرى حديث شيء من عله المسائل في زمانه عليه السلام ولا في زمان 
الصحابة والتابعين؛ علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام على معرقة هذه الاصولب وإذا كان 


() الستصقي. ۴۱6 


كذلك نم يكن الخطا في هذه المسائل ادا في حقيقة الإسلام؛ ولك بقتضي الامتتاع من 
تكقير آهل ای 

ويه يظهر أن هذه المساتل وان دعت تحت ممى أصول الدين» فإنها في الحقيقة. 
فروع لأصول الدين الكبرى» وتسميتها بأصول الدين من باب تسمية الشيه بأشرف آجزانه 
وبهذا التغريق يطل اتکفیر بالخطا یاه لكن لا يمتع الذم والمقاب؛ كما يقول الآندي 
في معرضي رده على راي العنبري: «وأما قول العنبري بان كل مجتهد في العقليات مصیب: 
اما آن يريد به الاصابة في الاجتهاد؛ أي أنه انی ہما أمر به من الاجتهاده والذي هو مھ 
مقدوره» وم أن يريد به الإصابة في نفس المجتهد فيهء وأن ما اعتقده على رفق تاد وم 
أن يريد به أنه ممذور غير کم كما هو مذحب الجاحظ. ار معتی آخر. فان كان الآول: فهو 
احتی؛ غير أنه لا بمتنع مع ذلك الذم والعقاب؛ لعدم إصابة الحق في المعتفد.. ٠.‏ . 

ویقول أيضًا: «فإن قيل: المراد من فوله كل مجتهد في العقليات عصبب! أي في 
المسائل الكلامة التي لا تكفير فيها: كالرزيةء ولق الأعماله ولق القرآنء وغير فللكه 
لان الأدلة نها متعارضة؛ والآبات والأخبار متها معشابهة» رل ذهب إلى ما رافق نظره؛ ور 
لین بمظمة الله وججلاله. فتاه وان أراد به المسائل الكلامية الني لا تكفير فيهاء فالتغسيم في 
غرله کل مجتهد مصيب كما تقدم. فان آراد به أنه نی بما في وسعهء وما مر به فهو صحيح؟ 
غير أن ذلك أيضّا غير مائع من الم والرعيد بالعظاب...*. 

هذا بالنسبة للمسائل التي يدخلها التضليل» وناك صف آخر من المسالل الكلامية 
لا تضليل ليها أيضّاء وقد ذكر عبد القاعر البغدادي من ذلك المسائل الخلالية بين بعض 
ألمة الصفاتية مت أنها من فروع الكلام ونضّه: «فأما الصفائية من أهل السنة والجماعة. 
ان المتكلمين منهم كالحارث المحاسيي وعبد الله بن سعيد وعبد العزيز المكي؛ والحسین 
بن الفضل البجلي؛ وآبي العياس القلاسي ولي العلاء محارب ولي الحسن الأشعري 


وناعهم قد نزههم الله تعالى عن تكفير بعضهم عض في أصول الدين؛ وانما وقع الخلاف 
بيهم في فروع من مائل لاه على وجوه لیس فيها تكفير ولا تف ایل 
وفي السياق نفسه بعمم الزركشي عدم التأثيم في الدقيق من علم الكلام فيقول: اهنا 
كله إذا كانت المسألة ديتيف آما ما ليس كفتك كما في وجوب تركيب الأجسام من ثمانية 
أجزاء. وانحصار اللفظ في المغرد المولف» فلا المخطی فيه آل ولا المصيب ماجور إذ 
يجري مثل لا مجری المقطأ في أن مكة شرفها الله أكبر من المدينة أو أصغر»"”. 
یلك بظهر أن أكثر الأشاعرةء كما لم يقولوا بآجر المجتهد المخطى في اصول 
الدين» تم لم يقرثوا بتكفيره؛ بل فقو يين: 
ما يوجب الكفره رهر الخطا المتعلق بأصول الدين الكبرى المجمع عليها بين فرق 
الأمةء وهي التوسيد؛ والنبوة؛ والمعاد. 
ما پوجب ااتضلیل والتفسيق والتبديعء وهر الخطاً في فروع تلك الاصول» وهو 
جملة المسائل الخلالية بين القرق الإسلامية. 
ما لا يوجب أجرًا ولا وزراء وهو تلك المسائل الكلامية الدقيقة التي لا تملق نها 
پاصول الدين» ران درست في علم الكلام. 
ومع ذلك يوجد ایض من الأشاعرة من اضطرب قوله في هله المسألة كالباقلاتيه 
ومنهم من مال إلى الشكفير ومنهم من مذعب تکفیر من يكفره كأبي | سحا الإسغراييني ۳ 
أما الباقلاتي فقد اضطرب قوله في هذه المسألف ووقف عن القول بالتكقير وضده 
وقال في هذه المسألة: ها من المعوصات؛ إذ القوم لم يصرحا بالكفرة وم قالوا قرلا 
يودي إليدة0". 
قال القاضي عياض: «واضطرب قوله في المساقة على نحو قول إمامه مالك بن نس 
)مار افر فی عم مد 0063 
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حتى قال في بعض کلانه: [تهمعلی ري من کفرهم بالتأويل لا تحل مناکحتهم؛ ولا اکل 
خباتحهم. ولا الصلاة على ميتهم ويُختلف في موارشهم على الخلاف في ميراث المرتد 
وقال آیضا: نورث ميتهم ورثتهم من المسلمين» ولا نورنهم هم من المسلمین! وأكثر ميه 
إلى ترك التكفير یالما" 

وما ذكره القاضي عياض من وصف قول الباقلاني بالاضطراب صحیح! وهو ما ین 
فبما باي. 

بحكي الزركشي عن الباقلاتي أنه ذعب في (إكقارالمتأولين» إلى ترك التكفير؛ ففال: 
دوأما المخط في الأصول والمجسمة: فلا شك في تأنيمه وتفسيقه وتضليله. واختلف في 
تکفیره. وللاشحري قرلان. ذال إمام الحرمهن وابن القشهري وفيرهما: وأظهر مذهیه ترك 
التكفير؛ وهو اختيار القاضي في كتاب [كفار لمتأولین!۳۱. 

نکن هذا الذي در الزركشي لا بر من نظرا لوغ إلى أحمد بن عبار 
السجلماسي اللمعطي» نجد بنقل نع من کتاب للباقلاني بعنوان كتاب الاجتهادة» في 
تكفير البافلاتي لأبي الهليل العلاف يعض المسائل الكلاميةه ثم يمف الکتاب بقول؛ 
درکتاب الاجتهاد هذا من جملة كتب الفاضي» وقد وقفت عليه وطالعته والحمد لله. وهو 
كتاب جلیل تكلم ليه عل الاجهاد في قرع تا وال نيما لس رهم 
بائنقل والعقل؛ وأطال في ذلك بعدة کراریس». 

بذلك نجد التعارض في تحديد مرقف الباقلاتي واضكًا ولو بالرجوع إلى الكتاب 
نقسه إذ يصعب تحديد موقفه في المسألة. وهو في الحفيقة ما وقع لي أيضًاا إذ إنني بار جوع 
إلى مخطرط «إكقار المتأولين» وجدت النص الذي ذكره اللمطي عن كاب لا جهامه 
موجودًا بلفظ”": مما يعني أن الكتاب واحد وهذا المخطوط للاسف ناقص الأول تور 
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الاحی: كثير الخروم والیباض: مما يحول حون استخلاص نظرة دقيقة من موقف الباقلاتي 
فيه لکن بالرجوع إليه -على حاله عذه- نج الباقلاني يقول بوجرب تکفیر كثبر من روس 
الاعتزال بخلانهم في بعض المسائل العقيدية التي عي في حفيقتها فروع کلام 

غير أنناإذا فظنا النظر في الكتاب يمكتا هم عبارات النكفير تلك على غير حقيقتهاة 
وذلك أن موقف الباقلاتي إنما هو رد فعل على المع این او کی الحتآولين؛ فألزمهم 
الباقلاني باحد أمرينء إما بالرجوع عن تکفیر المتأولين من أعل القبئة: وإما بتكفير بعضهم 
بعضًا قياًا على تكفيرهم نمخالفیهم» ومما يوضحه قوله قي بداية هذا الكتاب: 

...٠‏ ونجن نبدأ بذكر ما يوجب |كفار الجبائي وابن الإخشيد وسائر أصصابهما على 
فول أبي ماشم. ثم نرجم إلى ذكر ما يجيب به (کفار ابي هاشم وسائر آصحابه على قول 
الجبائي في إكفار بعض المتأونين وعند من رلى رأبه. فيقال لامي هاشم: فيجب على قولك 
هذا إكفار أبيك الجبائي وأصحابه في إحالتهم خدلزٌ لاد منا من الفعل واترك...296, 

٠‏ وبعد ذكر المسائل التي ألزم فيها المترئة بتكفير أني علي الجبائي ال فعقد با 
اما بالزام المعتزلة يتكفير أبي هاشم وأصحابه: فقال: هباب ذكر ما يجب به (كفار لبي 
هاشم وأصسحابه على قول الحجبائي في [كفار بعض المتأوئين ومن تابعه على هذه المقالة من 
أسلاف أبي هاشمء يقال لهم جميم): فيجب [کفار أبي هاشم لا محالة بمذاهب فارقکم 
وسائ الأمة فبهاء يجب الكفر على قائلها...". ثم ذكر المسائل التي يجب بها [كفار كتير 
من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف؛ وأبي زسحاق النظام. 

فتكفير البافلاتي للمعتزثة با على ذلك- إنما هو إلزام بالكفر» ولس تكفير؟ حنيقا» 
فهر يقول لهم ما دمم لا تكفرون البحضى من اصحایکم بالخطا في التأويل؛ ذكلائك اقعلوا 
مع مخالفيكم. وإذا تمسكتم بتكفير مخائفيكم بدعوى أن خطاهم وان كان تا وجب 
الكفر وان كان المتأول لا ينتزم الكفرء ولا یری طلہ كفراء لزمکم أيضًا الكفر لأنكم ایشا 
تخطتون في تأويلكم. ذلك ما تفهمه من نصوصه السابقاه ومن نص آغر يآتي يعد پقول 
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فيه بعد [لزام بعض المعتزلة بالكفر: ...١‏ وهو تصديق ما وصفت لك في صدر هلا الكتاب 
من أن القول يإكفار المتأولين إذا قالوا قولاً يوجب الكفرء يؤدي إلى [كفار الناس في صخير 
الخطاً وکیره؛ أنه لیس من خلا في شيء وان صغر إلا وهو يؤدي إلى خط أكبر نه 
والثاني يؤدي إلى ثالث... وهذا صعب جا مع الامتتاع من [کفار بعض المتأولين! لاله 


قول لا يستد شيء لمعتقده دون كفار جميعهم في صغير الخطً وكبيره أو ترك إكقار بعض 
المتأولين»!". 

لكن ما یمود بنا إلى الحيرة في موقف البالاتي من خلال هذا الكتاب نقسه؛ هر 
مناقشته لمسائل أخرى بعد عرضه للمسائل التي بلزم به تكفير كثير من أعلام المعتزلة-. 
تعلق ار المترتبة على نکفبرهم» کم الواقف في تكفير تكفيرهمء عفد باج يفول فيه: 
اباب القول في سكم الواقف في [كفار المعتزلة الذين قدمنا وغيرهم ممن دان بما لا بد من 
أن يكون الكفر مقارثًا لما دان به على قول مكفر الممتزئة من أصحابنا. فان قال قائل: فإذا 
کنتم تکفرون المعتزلة بالمذاعب التي قدمتم ذكرها مما ورد التوقيف على (بطالها وإكفار 
9 

وأيضًا تحدث عن حكم المعاملات الفقهية معهم؛ من بیع ومناكحة ومرارة: وحکم 
الدار وغبرها... ولال فلك كان يورد أسثنة على ألسنة المستفهم في المسألة؛ وهي استلة 
بتسمن تفرير تكفير الباقلاتي لمن ذكرهم في كتابه من الممتزلة وغیرهم» والباقلاني لا ینکر 
هذا قرب بل يجيب بنا عليه. 

لكن الذي نلحظه في أجويته هر إجابته بلفظ الأصحاب» كما في النص السايق «هلى 
قول مكفر المعئزلة من مصحابنا»: وهو ما قد يفهم مته أنه إنما كان شرح موقف من اختار 
التكفير من الأشاعرة دون أن کون ذلك مرفقه هو. ويهذا التأويل بمكن الخروج من هذا 
الاشکاله لكنه یقی تايلا محتملاء وييقى وصف الفاضي عياض لقول القاضي الباقلاتي 
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في المسألة بالاضطراب قاتمًا 
وهو ما بظهر مته أن موقف القاضي الباقلاني يحتاج في الحقيقة إلى مزيد بحث 


وخلانا للباقلاتي الذي لا بظهر موقفه بجلاء في السألةء فان من الأشاعرة سمتلا 
أشار إنبه الباقلاتي نفسه- من يكفر المتأولین؛ وممن نجده يصرح بكر بعض الفرق أو أئمتها 
أبو متصور عبد القاهر اليهدادي. الذي بقزل: «اعلم أن تکفیر کل زعيم من زعماء المعترلة 
واجب من وجوم4!". ثم ذكر تكفير بعض أعلامهم كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد وأيي 
الهذيل العلاف والنظاب والجاحظ ونمامت رال 

والمسائل التي کفرهم بها في حقيفتها من الفروع امد كالمتزلة بين امین 
والطلفرة» والاحوال. والترلد... وتكفيره إياعم بها إنما هو بطريق الإلزاب ومعلوم أنه «لا 
يكفر من دان بغلط يلزمه عليه غلط آخر بلزمه عليه انکفر؛ لان هذا بودي إلى تكفير جمیع 
المؤمنين بأفل دقيقة من دقائق الجهل؛ وذلك فاسد فاعلهء"". وسياني الكلام فيه. 

۰ الشا: انتقاد الفزالي والرازي من كفر المجتهد المخطئن في 

أصول اندیین: 


0 أ- انتقاد الفزالي من كدر المجتهد الخملین في أسول الدين 7 
بری الغزالي أن حد الکفر هر تكذيب الرسول 98 في شي» معا ج 


به" كما يرى أن 
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)١(‏ عقبلا لي بكر السرائي الحفرسي. نج ملل ليختي رات المحمدي مسا سا 
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0 شیر ضرقي اوقتا وسا فی باب شیر ون يوخي لسدة فا متیر 
الم لمن: رد قمقاصا في مقالة ران شراط لكق عدد لاسام زا بسن لاتم 
سمل ات فرط المحسنية شرب ده ندرج هناي رافالت. تر النمئة ۲۴١‏ أ شتير 
TNE‏ ص e Te‏ 
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الفرق الإسلامية -كالمعتزلة وانمشبهة- من أهل التأويل لا من أهل التکذیب: وهو ما يعني 
اولکنهم [- الفرق الإسلامية] مخطتون في التأويل فهؤلاء 


الله محمد رسول الله) خطير والخطا في ترك آقف کافر في انحياة لهون من الخطا في سناش 
محجمة من دم مسلم؛ وقد قال النبي ف : «أمرث أن أقاتل الناس حى بقولوا: لا زل إلا الله 
فا قالوها فقد عصمرا مني دمامهم وأموالهم زلا بحقها»... رطيل المع من تكفيرهم: أنه 
ند بالنص تكفير المكذب للرسرل» وهؤلاء نيسوا مكذبين أصلاء ولم یت لنا ان 
الخطا في الیل موجبٌ للتكفيرء فلا بد من دلبل علیه وثبت أن العصمة مستفاهة من قول: 
(لا إله إلا الله) قمّاء فلا يرفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف 
من بالخ في الشكفير ليس عن برهان» فإن البرهان إما أصل» أو قياس على أصل؛ والاصل هو 
التكذبب الصريح؛ ومن ليس بمكذب فليس في معنى المكذب أصلّا؛ فبقي تحت عموم 
العصمة بكلمة الشهادة»" 

هذا فيما یخص من يكفر المتأولين عموئاه اما من يكفر من يكفره خاصق وهو 
مذهب أبي [مسحاق الإسفراييني: فيقول فيه: #من الناس من قال؛ إنما أكفر من يكفرني من 
الفرق» ومن لا يكفرني فلا. وهذا لا مأخيف له:... وأما قول رسرل الله : «إذا قذف أحيد 
المسلمين صاحبه بالكفر نقد باء به أحدهما»'' معناه: أن يكفره مع معرفته بحال» فمن عرف 
من غيره أنه مصدق فرسول الله و ثم يكفره فيكون الحکقر كافرّاء فأما إن كفره نظنه أنه كذب 
الرسول فهذا غلط منه في حال شحفص واحدة إذ قد يظن به أنه كافر مكذب وليس كذلك 
وهنا لايكون كفرلا". 

ويذلك يؤول الغزائي هذا المدیت؛ ليحصره في تكفير السلم الذي يعتقد إسلامه. 


(١)الاتتعاد‏ في لاد 

(؟)رواليضاري قلق «إنا قال فرج ل یا کنر تقد ياء يه ادها ممح الخاري کاب 
الاب ياب من کضر لاه يشير تارمل فهر كما ال قسم:(۱۰۳ ۲0/۸/۳ 

( قصل هت 0۰۵۴ 


mr 


موکد علي المنع من تكفير المتأولين» وعو ما ذهب الرازي زد رنصره. بل وهو 
: على فقه تراجمه؛ فاته كر هذا الحديث مترجما له بقرله: اباب من 
کفر تلويل فهر كسا قال"» وهو فيد پخرج المتأولين. ثم عقد بايا آخر فقال: باب 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأو أو جاهلاء وقالعمرلحاطب إنه نققهقال النبي 4: 
«وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكمه"". 


© ب- انتقاد اترازي من كفر نلجتهد الخطی في أصول اتدین: 

إن الرازي لم يقبل تکفیرالفرق الاسلامية جملةًٌ وتفصيلاء أما جملة فقد سبق» وأما 
تفصيلاً نان لرازي ناقش المسائل التي وفع بها تكفير المعتزلة من قبل بعض الأشاهرة؛ وهي 
ست مسائل: تکار الصغات» وانکارهم کر الله تعالی موجدًا لأقمال العباد رقولهم بخلق 
القرآن؛ وإنكارهم کونه تعالى مريدًا للكائنات؛ وانکارهم الرؤيةء وقولهم: المعدوم شيء. 

إن الرازي يعتبر الغلاف في هذه المسائل خلاًا في أمور ظنية غير قطمية» من جه 
وان اک الاي وقع بها في الحفيفة نما هو تكفير لمات لا تصحء من جه اه شاه 
في ذلك شان لبي القاسم البستي في تقويم ملحب المعتزلة كما مره ولبيان ذلك آضرب مثالا 
أبين فيه منهج الرازي في نقد التكقير بتلك المسائل؛ وليكن هذا المثال هو مسأئة الصفات: 

مننما كفر المعنزلة الأشاعرة بسبب مرقفهم من الصفات فكذلك قد كفر بمض 
الأشاعرة المعنزلة بانخلاف في المسألة نفهاة نا على ما كر -من قبل- في المستندات 
التي استندوا إلبها في التمييز بين أصول اندین وفروعه؛ إذ إتهم قد أصنوا آن أصول الدين 
من باب العلميات التي لا يجوز فيها الاعتفادات المتنافية ومن تم كان الصواب فيها واحدًا 
وهو العلم؛ وما عداها خط وهو الجهل. 

وبا على ذلك فقد اعتبر الأشاعرة شأنهم شان المنامب الأخرى- أن منهيهم هو 
مذعب آهل الحق؛ ومن ثم قهر #العلم؛ و#الاعتقادة الصبحيح؛ وما عداه جهلٌ: وبه یکرن 
مذهب المعتزلة -في باب الصنات- جهلاء ومن لم فهو كغر) وهو ما ينه الرلزي فبقول 


)صمح ايار 501 
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مقررًا دلبل المکر في هذه المسألة: «إن حقيقة الله تعالي لما كانت دان مرصوفة بالعلم 
والقدرة والحياة وسائر الصفات» فانجاعل بهذه الصغات يكون جاهلا بالله تعالی؛ والجاهل 
به تعالى کف 

لكن الرازي يجيب عن ذلك مرت على مفهوم «الججهل». محر أن اكير بالجهل 
بالله تعالى لا بصح إلا إذا تصد به الجهل بالله تعالى من کل الرجوه»فأما من علم الله 
تمالی على الجملة وجهل بعض صفاته فلا يصع تكفيره؛ إذ إن «الجهل بهله التفاصيل مما 
لا يقدج في الإبمان" والممتزلة نم جهلر الله تعالى من كل لوجوه بل من بعضها فط 
فلا بصع تکفبرهم. 

ثم بيين الرازي أنه لو طردت هله الطريقة في التكثير للزم أب تكفير الأشامرة 
بعضهم بعض””! إذ إنهم ی مختلفون في الصقات؛ وهنا ذكر الرازي نضا یلا یمد 
فيه اختلاغات الاشاهرة في الصفات: أذكر منها اختصارا: أن اب الحسن الأشعري أثبت صفة 
البقاى رخالفه الباقلاتي فغاها. وبعضهم آثبت «الأحوال؛. وبعضهم نفاها. كما اختلفوا في 
الصفات الخبرية نحو البد والوجه والمين... ليؤكد الرازي في التهاية «شدة وقرع الاختلاف 
في صفات الله تعالى بين الأصحاب» ولا جوز الالغات إلى ما يتكلف في إزالة هله 
الاشعلالات؛ فان سل تلك کات مما لا يعجز متها أحد من أرياب المذاهب. 

بت أنا لو حکمناپنالهل بشي ء من صفات الله تمالی يكون کف بلزمنا تکقیر 
ألمتنا ومشايخنل واه طبر جانز۳. 

إن ما یلاحظ في موت الرازي -الني هو في الحقیة نفس موقف الغزائي- هو ذلك 
المدل والإئصاف الذي غاب عند كثير من ائمتمذهيينه الذي يتمثل في معاملة المخالف 
بالمتهج نفسه الذي درج عليه لي مماملة الموائق» لك هو المنطق السليم الذي يقتفضي 
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طرد المنهج وعکسه على الجمیم: بعيدًا عن التعصب المفضي إلى غض اللرف 
عن الموالف» والبسث عن عثرات المخالف. 

وإضافة إلى هذه المبادی الأخلاقية نلاحظ أن الرازي يستحضر قواعد علمية 
یدقق بموجبها في تفصيل تلك المسائل الخلاقيةء وخاصة مراجعة المقاههم التي 
اسدممالها من غير تدقيق يمد «لس باه" كما بقول ابن حيزم"9. 

أما بخصوص مذعب آيي [سحاق الاسفرايني في هذه المسألة وتكفيره 
من يكفره بناءً على الحديث الوارد قي صحيح البخاري في كتاب الأدب: دمن 
قال لأخحيه: با کافر؛ فقد باء به آحدحما*؟ فزن الرازي يجيب هن ذلك معتبر) آن 
الحديث خبر آحاد فلا پفید العلمء ثم بتقدير إفادته العلم فإنه لا بد من تأويله؛ «لان 
من ظن في مسلم کونه يهوديًا أر تصرائيًا فقال له: فيا کافر فانه لا يكفر بإجماع 
الامة؛ فعلمنا أن قول اثرجل للمسلم: «يا کافر؛ لا يقتضي الكفر على الاطلاق: 
فان يجب حمله على ما إذا قال له: ايا كافر» مع اعتراقه بكونه مسلماه ولا تزاع في 
أن ذلك يوجب الکفره ولكن الخوارج والروافض لا يعتقدرن إسلام الصحابة الذين 
پحکمون بکفرهم؛ فلا بندرجون تحت الحديث56. 

ريه بل الرازي هذا الحدیث -بنفس تآويل الغزالي- ویخصص هموده 
بشرط تکفیر المسلم مع اعتفاد إسلامه» أما من کر مسلما لتأوّله ذلك من غير 
اعتراف پاسلامه فلا یصح تكقيره. 

ویذلك ينتصر الرازي لعدم التکفیره وان كان ذلك لا يعني كما مر عدم 
التبديع والتضلیل. 


(1)رسالة اليا عن سفق ما من رسال لين سوب +8 188 
(1) صمي البشذري کاب مب پاب من فد بشي تقول هوک له رقم ۲1۸7۱۰39 
توب رل 201/4 
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٠‏ رابمً: وقوع الخلاف انلفختي في أصول اندین: 

إن تكفير المخالف المخطی في آصرل الدین أو تضابله أو تأتيمه إنما يأني بعد إثباث 
أمور؛ أولها ثبوت خلافه للحق؛ وكونه خلانًا حقيقيّا. لا خلانًا فتاه لكن التعصب رالهوی 
قد يعجل بالمرء في إقصاء الممخائف قبل تحرير محل الخلاف والرة 
لزم یه على وجود الحقلاف الفظي في أصول الدین: لبتنه إليه. 
قبل أن با القاسم البسني من المعتزلة. في تورعه من ثكفير مشابخ المعتزلة. 
قد دما إلى تعميم ذلك على الفرق الاحری» بناءً على أن حطأهم في الفروع لا في الأول 
رآن خلانهم إنما هو #خلاف في عبارة». وهذا يذكرنا بدا بقول الأشعري: «اشهد علي آي 
لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلةء لأن الكل بشبرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف 
ارات !۰۱ وهو ما يعني وقرع الخلافاللفظي بين ثلك الفرق في كثير من المسائل. 
لكن أبا الفاسم البستي والأشعري لم يذكرا نا أمثلة مفصلة نين تلك الاختلاقات اللفظية 
التي لا بحب إليهاء وتعتبر من الخلافات الحفيقية التي تجر غير المحفقین إلى التكفير 
بظاهرهاه لكن بعض الباحثين المعاصرين. -رعلى رأسهم عبد المجيد الصفیر.» قد نام 
-باجتهاده الشخصي معتمدًا بشكل أساسي على اللغة- بتحليل بعض المسائل الخلافية بين 
المعنزلة والأشاعرة» لييين في نهابة الأمر أن المغلاف فيها لاف لفظي؛ نائج عن عدم توحيد 
المغاهيم اللغوية» وعدم الاتقاق على المجال المصطلحي"» مع أن تلك المسائل كانث 
سيا للإقصاء المتبادل بين الطرفين! 

ومع البحث فقد وجدت ما يعزز وأي عبد المجيد الصغير من كلام الشهرستاني 
الذي أشار إلى هذه المسألة مع ذكر بعض الأمثلة نك الاختلانات اللفظية وذلك في 
معرض كلامه عن الاجتهاد في أصول الدين؛ ولأعمبة كلامه فإننا تذكر نمه بطوله؛ يقول 
الشهرستان: 


)تسن کذب المقتري می ۱ 
)ف وشرمية الاخدلاف في انس رجات تقدية في المقاعيم والمصطلاسات تکیت مد المد 
لصف رولیت لششر وكين اقامرت ا 
my‏ 


«ثم احتلف لعل الاصول في تصویب المجتهنین في الاصول والفروع؛ قعامة أهل 
الأصرل على أن الناظر في المسائل الأصولية: والأحكام العقلية واليقيتية القطعية؛ يجب 
أن يكون متعين الإصابةء فالمصيب واحد بعينه: ولا يجوز أن يختلف الممختلفان في حكم 
عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإتيات: على شرط التقابل المذكور... فإن المخطف فيه لإ 
پحتمل توارد الصدق والكذب» والصواب والخطاً عليه في حالة واحدة؛ وهو مثل قول أحد 
المخبرين: زيد في هذه الدار في هله الساعة؛ وقول الثاني: ليس زيد في هذه الدار في هله 
انعلم قطقا أن أحد المخبرين صادق» والثاني كاذب! لأن المخير عنه لا يحمل 
اجتماع الحالتين فيه ممّاء فيكونٌ زيد في الدار ولا يكون في الدار. 

لعمري قد بختلف السخطقان في مسألة ويكون محل الاختلاف مشتركًاء رشرط تقابل 
القضيتين لا فحهتل يمكن أن يصوب المتتازعان ويرتفع التزاع بينهما برفع الاشتراك آو 
مود ازع إلى أحد الطرفين. 

ال ذلك: المخطفان في مسالة الکلاه ئيسا يتواردا على معنى واحد بالفي. 
والإتيات: 

- فان الذي قال هو مخلوق أراد په أن الكلام هو الحروف والاصوات في اللسان. 
والرقرم والكلمات في الكتابة قال: وهذا مخلوق. 

- والذي قال: ليس بحمقلوق» لم بود به الحروف واللرقوم» وإنما أراد معنى أنعر. 


- فإن النافي قال: الرؤية اتصال شماع بالمرني؛ وهو لا يجوز في حق الباري تعالى. 

- والمثبت قال: الرؤية إدراك أو عم ممخصوص؛ ويجوز تعلقه بالباري تعالى. 

فلم بترارد الفي والإتبات على معنى واحف إلا إذا رجع الكلام إلى إثيات حقيقة 
الرؤية فيتفقان ألا على نها ما هي» ثم يتكلمان نفيً وإثباناء وكذلك في مسألة الكلام برجمان 


نا 


إلى إثبات ماهية لکلام» ثم بتکلمان تفا وبا وال فیمکن آن تصدق القضیتلن0.. 

وهو ما يعني ضرورة مراجعة كثير من المساتل العقيدية الاجتهادية للوقوف على 
حقبفة الاختلاف فيهاء قبل الحكم على المخالف بالتكفير أر الفسیق. 

وفي نهاية هلا المبحث بظهر أن الآثار المترتبة على المنع من الاجتهاد في أصول 
الدين قد تنوعت بين التكفير رصیق والتأليم؛ بدرجات مفاوتة بين المذاعب! فإذا كان 
أكثر الممتزلة على القول بالتكفير» فان کر الأشاعرة على القول بسجرد البديع والتضليلء 
وفي كلا الملحبين لم يؤر القول بأجر المجتهد في أصول الدین: أو عذره على الأقلء خبلاًا 
لمن قال بالاجتهاد في أصول الدین: كما سنراه في المبحث اي 


RT 
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البحث الثاني: 
موقف القانلین بالاجتهاد العقيدي من المخطئ في أصول الدين: 


بمدما رايا أن أصول الدين مراتب» منها الأصول الكبرى» ومنها فروع تلك الأصول» 
وبعدما ریا أن العلماء اختلغوا في حکم الاجنهاد في فروع تلك الاصول» وهو ما اتبنى عليه 
“عند المانمین- القول بتكفير المخطئ فیها أو تضلیله أنتغل ليان موقف القائلين بالاجتهاد 
العفيدي في فروع «أصرل الدين: للنظر هل رتبوا على ملعبهم القول بأجر المجتهد كما في 
الففهيات أم لهم في ذلك نظر آخر؟ کمادکر موشفهم من بمضى التكفيرات التي أدى إليها 
المنع من القول بالاجتهاد العقيدي. 

ثم أختم هذا الباب ببيان موقف بعض العلماء الذين بنسب إليهم القول بالاجتهاد في 
أصول «اصول الدين» أيضاء إما بتصويب المجتهدين فيهاء أو القول بعذرهم» ومن هؤلاء 
العنبري» والغزالي» وأصحاب المعارفد ممثلين في الجاحظ وشنامة. وقد را من قبل أن 
هله النسبة لا تصح في حت العنبري وتم تفصيل رأيه بما يفني هن إعادته» لذلك أفتصر 
على بان موقف الجاحظ والغزالي. 


انطئب الأول: حکم انخطی في فروع «أصول الدین»: 


٠‏ اولا: موقف ابن حزم من اتجتهد ادخطی في ضروع «أصول 


رأينا حن قبل- أن موقف ابن حزم -رهو الذي يبه إلى الصحابة والأئمة پعدعم- 
هو عدم التغريق في الاجتهاد بين مسائل الاعتفاد وبين مسائل التبا بل إنه ین أن حكم 
المجتهد فيهما واحد إن أصاب نله أجرا» وان أعطأ له اجرواحد. 

ويذنك نان ابن حزم حالف ملحب المعتزلة والأشامرة في تكفير أو تفسيق المجتهد 
المخطى؛ وقد رد ذلك بدليل مجمل وأدلة مفصلته أما الدليل المجمل فيقول فيه: 

الفمما يرد به على من كفر مسلمًا بخلاف في بعضی مسائل الاعتقادات؛ أن يقال 
له هل ترك رسول الله 98 شا من الإسلا مما يكفر معتقد خن إلا وقد نلاس 
رده الأمة إليهة فهل باضكم أنه أرجب على أحيد أن لا يقبل إسلام قرية؛ أو أهل حصن, أو 
نصرائي» أو غیره؛ إلا بان يدعو إلى تثييت الاعتقاد في خملن القرآن» أو إبطال خلقه؛ أو تحقیق 
الكلام في الإرادة والرقية: والاستطاعة والجبر» وغير ذلك من حواشي الکلامه رما لم 
بحدث في الصدر الاول؟ 

فمن قال: إن المخالف في شيء من هذا کافه ولا یکون مسلما حتی بمتقد المسحيح 
من ذلك؛ فد أوجب أن رسول الله 1 ضيع دعاء ناس إلى ما لايتم إسلامهم إلا به. ولو 
جاز أن يكفر أحد بما پوول له كلامه, لكات قائل هذا القول أولى الناس بالتكفير لعظيم ما 
يؤول إليه كلامه إن لم يقله...5016. 

وأما التقصيل فقد اتقد الأدلة التي بنوا عليها التغريق بين الاجتهاد الفقهي والاجتهاد 
العقيدي. وهو ما کر بعضه فيما اي: 
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© انتقاد ابن حزم خكفري الجتهد ادخطین في فروم «أصول الدین» استتاذا إلى 
حدیت الافتراق”/ 


«واحتيج من کفر بالخلاف في الامتقادات بأشياء نوردها إن شاء الله 
عز وجل؟. 

قال آبو محمد: ذكروا دیا من رسول الله 98 أن «القدرية مجوس عله مت 
وحديثًا آخر: «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في التار حاشا واحدة فهي في 


ديجيب ابن حزم عن ذلك بكون الحذيتين الا سحان امن طریق لاه وما 
كان هكذا فلس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول با 

ويذكر في مرضم آنحر أن آصح ما في الباب هو قوله : «تفترق أمتي على بضع 
وسبعين فرقةه أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام» ويحرمون 
الحلال۱*. ويعقب على هذا الحديث بقوله: افهفا أصح ما في هذا اباب وأنقاها تاه 
وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فمعلولة جناء لم يُدخلها أحد من أهل الانتقاء في المصنفات 


)١(‏ تعديث اتراق قد درس فا دراسات: من مها رلوس مها درئسة لياحت اعمد سردا في 

ربا لماعت اطدية في حدیت افرق لام جات الإسلاية: سین الوا ط. 11۳۰۱۱ 

هب ۰۳۹ ۲م. وقد غمص الباحت في رسانته بآ دراسة الحديت في صطين؛ الأول في دراسة روليات 

حدمت الاترلق. وشن في سوال الملساء في لمکم صلى حدیت اتراق الاسم لطر هاگ ۸۱ 

ane 

(؟)سسئن أب داد تح. شعيب لازنووط: وسسید کاس رة يلمي» دلو الرسالة الطلمينة؛ مش - وروا 

ط ۰۱ ه۹٠٠٠‏ كداب للست باب في الشدره رقم (1761) ۳۷ قال الأرشورط: اساد 

ميف 

)تس في الملل الم ول 86 301 

(4)اففصل في الملل والاهرد سل 0۲ 

(*)ررا بو عبد الل الحاكم من طرین مول بن مالك الس ترك على الصحيحين:يح. هيد عمسن 

مقبل بین هادي انودهي دار الحرمين للطيامة وتشر رایع ط. 1۱۷۰۱ 1199م. کاب مق 

الصساية رضي الله متهي نكر ماب هوف بن مالك الاش جعي رقم 1 4740 17 ۴ 
me‏ 


والمسندات» فاطلمهه, 

فيظهر إا أن الحديث لا بصح بتلك الرونية الجامعة بين جزني الحديث» آله ول 
صم فإنما يصح الجزه الاول فقطاء وهو ما يزكيه أن أكثر من قال بضعف هذا الحديث فانما 
ذكر الرواية الني فيها زيادة كونها في نار إلا واحدةه. 

ويه فان الحديث وزن ثبت» فإنما بثبت من جهة [خباره عن الاقتراق» وهو الجزء الأول 
من الحدیث: بخلاف الجزء الأخير مت وهو الذي ورد قيه الحکم بالنار على كل الفرق إلا 
واحدة! نها زيادة لا تصحء وهو ما يمني أنه لا يصلح لمکم على الفرق الإسلامية انار 
في ال هرته وتكفيرها في الدنيا. 

وبذلك يبل ابن حزم الاستدلال بحدیث الافتراق على التکفیربالخلاف العفيدي 
مین اصح ما في الباب نما مر ححديث عن الاقتراق» من غير سكم على لفق پات 


0 انتقاد ابن حزم مكفري المجتهد اسل في «شروع اسول الدين» في نستد لاهم 
باختلاف الصحاية: 

إضافة إلى الاستدلال بحديث الاقتراق يستدل من يفرق بين نوعي الاجتهاد بائه 
«قد اختلف أصحاب رسرل الله في الفتياء فلم يكفر بعضهم بعضّاه ولا فسق بعضهم 


فيجيب ابن حزم قاتلا وها نیس بشيء؛ ققد حدث تکار القدر في یمهم فما 
كفرهم أكثر الصحابة -رضي الله عنهم.... :۳ 

وهنا نلاحظ أن ابن حزم برد هذه الحجة بمثلهاه فإذا كانت حجة المفرقين بين الاعتقاد 
والفتبا في الاجتهاد هي الاستدلال بوقوع الخلاف الفقهي زمن الصحابة دون تاد 


1 رسالة في لاف ضمن رسال لين حزي ۳ 3۱۲ 
(7)المباحث العقدية لي حديث الرفق الان 402:77 وما ها 
71)القصل في الملل والأعوا واس ۳-۱۶۴ 
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إلى التكقيرء فان الأمر نفسه يقال على الخلاف العقيدي؛ إذ الخلاف قي *القدره منه: وأكثر 
الصحابة لم یکفرو! منكرهء فظهر آن الاجتهاد في الاعاد والفتيا سيل واحف لا تمیز بینهما. 

بنا على ذلك يؤكد ابن حزم أن «الحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا 
يزول عنه إلا بعص" أو إجماع» وأما بالدعرى والاقتراء فلا»"". ومن ثم فان الخطا المقيدي 
مثله مثل المقطا القفهي لا بوجب تكفير صاحبه إلا بشروط يتم ذكرها لاحقّاء وهو ما يزكده 
ابن حزم بالاستدلال ببعض الوقائع الواردة في النصوص الشرعية الواضحة في هذا اب 
ومن ذلك قوله: 

"رین شيء في هذا قول الله تعالى: «ذ قال تاک 
بیع رلك أن يِل عَلَينا قابتة من ألشتاء»إلى قود 9 
الما 11-11۲( 

فهؤلاء الحواریون الذین أثتي الله عز وجل علیهم قد قالوا جانجهل- لعیی عليه 
السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولم ييطل بذالك إيمانهم» رهذا لا 
سخلص مته واتما كانوا یکفرون و قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتيينهم هلا" . 

يذلك برى ابن حزم أن الخطا العقيدي غير موجب للکفر: بل صاحبه معذور؛ وهر 
ما يزكيه باسندلال تخر يعتبره برعانًا ضریر یا لا خعلاف فيه یقول فیه: 

«وبرهان ضروري لا خلال فيم وهو أن الامة مجمعة كلها بلا حلاف من أحد مهم 
وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدًاء وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك؛ أو 
أسقط كلمة عمدًا كذنك: أو زاد فيها کلمة ماما فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. 

ثم إن المره یخطی في الثلاوة نید كلمة؛ وبنقص أخرى؛ ول کلام جاهلا مقلا 
أنه مصیب» ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتيين له الحق» ولا یکون بللك عند اعد من 
الأمة کال ولا اقا ولا الا فإذا وقف على المصاحف أو أخبره ذلك من القراء من تقوم 


(1)في المطبوع اتف وهو تصحيف طاه.. 
(؟)التصل في الملل رالأهرنء رل 795/5 
اق ۵ 
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الحجة بخيره فان تمادی على خطثه فهر عند الأمة كلها کافر بللك لا محال وملا هو 
امک الجاري لي جمی تن 


© انتقاد ابن حزم شكشري امجتهد الاخط في قروع «أسول الدين» استناًا الب 
الإترام 

رابنا في المبحث السابق أن كثيرا من التكفيرات في باب الخلاف العقيدي مردها 
إلى الائزا الذي هو من باب القياس» وا أن ابن حزم حصر مدارك الكفر في ال 
والاجماع» وهو ما بعني رفضه للتكفير بالالزاب وهو ما يؤكده بقوله: «وأما من كثر ناس 
بما توول له أقوالهم فخطً؛ لا كذب على المخصم؛ وتف له مأ لم يفل به وإن لزمه قلم 
بحصل على خبر التاقض فط والتاقض لیس کنر . 

إن غابة الإلزام أن يكون الخصم متناقضًا بين مقدمته الني قال بهاء وبين الخبجة الئي 
مه بها ماه وهذا التناقض كما يقول ابن حزم ليس کفراه هذا طبمًا إذا كانت لتیجة 
ًا لازم زا حتميا عن تلك المقدمةء أماإنا نم تكن لازمته وإنما ترهم الملزم أنها كلك 
فن الأمر بها أهون ویر 

بعد ذلك بین ابن حزم أن في التکفپر بالإنزام تكفير جمیع المخدلفين بعضهم بمشّاد 
وذلك أنه مامن مسأئة علاقية بين شخصين أو فرقتين زلا وتقع فيها |لزادات متعددة بعقعضى 
ذلك الخلاف, فيقع التكفير بلك الالزامات المتبادلة» وهنا يذكر ابن حزم عدة أمثلة فيقول: 

«وایض فإنه ليس للناس قول إلا وسخالف ذلك القول ملزم خصمَه الكفرٌ في ساد 
قوله وطرقه: 

فالممتزلة تسب إليا تجوير الله عز وجل وتشيهه بخلقه: ونحن نسب إليهم مثل 
ذلك سواه یسواهه ويلزمهم أيضًا تمجیز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم يخلقون كشئق 
ون له شركاء في انخلق» وأئهم مستغئوت عن الله عز وجل 


)القصل في الفل الم وال 0۷-۲4 
ET‏ 


m 


ومن أثبت الصفات يسمي من نقاها باقية" لأنهم قالو؛ تعبدون غير الله تعالى: لا 
الله تعالى له صغات وآنتم تعيدوت من لا صفة له 

ومن نفى الصقات يقول لمن أثبتها: أنتم تجعلون مع الله عز وجل أشياء لم تلد 
وتشركوت به غيرءه وتعبدرن غير النه؛ لأن الله تعالى لا اعد ممه ولا شيء معه في الأزله 
وأنثم تعبدون شيئًا من جملة أشياء ثم تله وهکذا قي كل ما اختلف فيه؛ حتی في الکون 
والجيزء. وحتی في مساتل الاعکام والعيندات... وكل فرقة فهي تحني بما تسميها به الأخرىه 
وتكفر من قال شیامن ذلك" , 

بلص في النهاية إلى أن الصسميح في هذا اباب أنه لا یر لحد إلا بعس قوله 
ومن عمتقده"", 

من خلال ما سبق يمكن القول: إن ابن حزم يعفد من يقول بتكفير المجتهد المخطى. 
دیین أنه لا یکر مجنهد اجتهد في مسائل الاعظاد. فأخطاء زلا بشرطین: 

الأول: أن تام عليه الحجة التي بها بعلم بطلان مذعيه. 

الثاتي: أن يعاند الحمق بحد معرفته وقيام السسمة عليه من باب الاعتراض على الله 
تعالى وعلى الرسون 486 

وهر ما پلخصه لبن حزم فيقول: 

«لصح “يما ال 

کل من كان على غير الإسلاب: وقد بلق مر الاسلاهفهوکافر 

ومن تاول من آمل الإسلام فا 
فإن كان لم نقم عليه انحجت ولا تن له البحق: فهو معانو مأجور ابرا واحمدًا لطلبه. 
اف رقص ال مغو له خطؤء إذ لم يعتمده لول الله تعائى: 


)کنا ني المطوعه امه تكو نت 
1؟)افقصل في سل والأغواء رفسل 581/5 
تسب tr‏ 
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في ألحظأئم يمر [الأحزاب: ۰10 رانکانمصافله أجران؛ أجر لإصابتهء وآجر آعر طلبه 


قد قات الحجة عليهء وتيبن له الح فكد عن السحق» غير مُعارض له تعالى 
فهو فاسق تججرأته على الله تعاثى: يأصراره على الأمر الحرام. 
غان عند عن الحتقء معارضًا لله تعالى ولرسوله کا فهو كافره مرنده حلال الدم 
رالمال. لا فرق في هله الأحكام بين الخطا في الامغاد في أي شي» كان من الشريعة وبين 
الخطا في لفیا لي أي شي« كان على ما یا قبل »۷ 
ويقول في موضع آخر: «وكل من ايتدع من أهل الإسلام بدهة فإنه لا يكفره ولا يفسقء 
ما ثم تقم عليه الحجة بخلاقه للإجماع؛ والقرن: والسنة؛ بل هو معلور مأجور. 
فإذا فاست عليه الحجة بذلك» وتيينت له وعد فهر في خلافه الإجمام المنيقن 
كائر. وفي لاله الق مما لا (جماع فيه قاسقا" .. 
فظهر بذلك أن المجتهد المخطى -سواء في العقيدهات أو العملیات. عند لبن حزم 
على ثلاث مراتبة 
٠‏ الأول: من اجتهد فأخطا ولم تقم عليه حجف فهو مأجور. 
٠‏ والثاتي: من أخطأ وقامت عليه الحجة بخلاقه الإجماع المتيفن: فماندهاء. 
من باب الهوى؛ لا من باب الامتراض هلى اشر فهو مزمن فاسق. 
* واثالث؛ من اعطاه وقامت عليه الحجقه بخلاقه ما ليس فيه إجماع». 
فماندهاه من باب الاهتراض على الشرع؛ فهو کافر. 
ويلك فان ابن حزم يضيق دائرة التكفير الواقع بين فرق الأمة؛ إذ إنه من المسير جلا 
تحقق ذلك الشرطين في كثير من الفرق الإسلامية. بل غلبم -إن لم تقل كلهم- متأوله 
ومجنهد مخطی» يدعي الحق في ميه الذي يذهب إنيهء ويجادل عليه ويدفع السجج التي 


(1)القصل في المثل رالاهراء رامل 52/5 
(۲)الدرة لیما یچب "ماه می ده 


ترد علي فيمكن القول: إن الحجة ذم تقم عليه. 

فإن ادعى مدع أن الحجة قد قامت على مخالفه» وآنه معاتد. فليس ذلك بکاف في 
القرل بتكفيره؛ إذ لا بد من ت رط الثاني وهو الاستيفان من قصده إلى الاراضس 
على الشرع في ذلكه وهنا محال تحت إذ إنه وض في مقاصد ال ه ولیس 
على تهمتهم بذلك دليلء خماصة مع [قرار المخالف بقصده إلى الق ونفیه تلك التهمة. 

وقد لخص ابن حزم موقفه في هذا الپاب فهال: 

*رنحن نختصر ها هنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه: قال تعالى: لوم 
كنا مُعَذْبين حل نيعت رلا 46 [الإسراء: .)١©‏ وقال تعالى: نگ بود 
[الأنعام: 14], وقال تعالى: ۵ فلا ریق لا ون حل مُمَكْمُوله هيما جر هم 
لا موأ ی آنلبهم رجا نا قي ویسزشرا أشليتا € (انساه: 10]. فهذه الآبات فبها 
بیان جعیع هذا الباب: 

- فصح أنه لا يكفر أحد حتى بيلغه أمر النبي 98 » 

- فان بلغه فلم يؤمن به فهر كاقر 

- فان آمن به ثم اعتقد ما شاه الله أن يعتقدء في نحلة أو فبا أو عمل ما شاه الله تعالى 
أن يممله دون أن له في ذلك عن اي 886 حكم يخلاف ما تقد أو قال أو عمل؛ فلا 
شيء علب اصلا حتی یلنه» 

- فان بلقه وصح عنده: 

- فان خالقه متا فيما لم بین له وجه الق في ذلك فهو سخطی معلور مأچور 
مرة واحدة كما قال عليه السلام: #إذا اجتهد الحاكم قأصاب قله أجران وإن أخطأ فله أجر٤د‏ 
وكل معتقد أو قائل أر عامل فهو حاكم في ذلك الشيء» 

- وان خالفه بممله معانًا للح مسا بخلاف ما عمل بد فهو ممن فاسقء. 

- وان عائقه مان بقوله أو فليه فهو كافر مشرك؛ سواء ذلك في المحطدات والفتياء 
للتصوص التي أرردناهاء وهو قول إسحاق بن راهويه وغيرم ويه تقول وبالله تعالى 


tre 


ارنین »۳۷ 

وقبل الختم تجدر الزشارة إلى أن ابن حيرم قد أثف في هذا الباب کتباه لم یصلنا 
للاسف» وقد أورده من ترجم له بعنوانین متقاريين: 

الأول وتكره أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت ۲ ه)ء فقال: #ومن توالیفه 
كناب الصادع وف رادج إفي رد على م نكف هل #تأويل من فرق المسلمین ولد على من الل 


nay 

التاني؛ رکه الذعبي ( ت۲۸ الهم) بعنوان رد على من کف نكوي من المسلمين»-. 
مجلا 

فبظهو من عنوان الكتاب أنه شرح مصل لمرقفه الي حاولت توضيحه في هله 
الررقات, 

ثانبا؛ موقف ابن اليمية من تکفیر المجتهد المخطنئ في فروع أصول 
الدين . 


ينبفي أن نستتحضر هنا أن ابن تيمية يفرق في آصول الدين بين الأصول والفروع؛ وبطلق. 
اسم أصول الإيمان لو «أصول الدين الكبار» على أصول «أصول الدين؛ وهذه المسائل مما 
لا اجتهاد فيها بالإجماع! وإنما الخلاف فيما دوتها من الفروع؛ وابن تيمية إذ يقرل بالاجتهاد 
المقيدي فإنه يقصد هذا التوع» شأنه شان ابن حزم في ذلك؟ لته يوافقه في القول بالاجنهاد 
المقيدي في الفررج العقيدي وهو منت عت أ موافقته لي عدم تلم المجتهد السخطوبه وهو 
ما يمير عنه بقوله: #الخطً السفور في الاجتهان هو في نوعي المسائل الخبرية الم 


(١)الفصل‏ في الملل الم راتسل ۳۰۲۰۴۰۱۶ 

(؟)الميرة في اسن آصل الجزمرف لبو 
العريية للكداب» يها - تنس 00 1641م 

سیر اعلا لاه ۱۹۰/۱۸ 

(1)لي المطيرع: العامة والصواب ما ليحار 

( سمو قفاري 77/8١‏ 


ويزكيه بت آخرء قول قيه: 
وإفا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتي يعتقد ويقول ضنه 
خطا أو نسیااه فذلك مغفور له كما قال النبي 5 : نا اجحهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإنا اجتهد ذاعطافله أجره. وهذا يكون ليما هو من باب التهاس والنظر بعقله ورآیهء ويكون 
فيما هو من باب اقل والخبر الذي یاه بسمعه وفهمه وعقله؛ ويكون فيما هو من باب 
الاحساس والبصر الذي يجده وياله ب٠"‏ . 

ويذلك فان ابن تبمية يمسم دلالة هذا الحديث على جميع الاجتهادات من غير 
اقتسار على توع واحد. 

بل يذكر أن هلا هو قول عامة الأنمة ونصه: #وحکرا عن هید الله بن الحسن العنبري 
أنه فال: کل مجتهد مصیب. ومرفده أنه لا يكلم. وهذا قول هامة الأنمة كأيي حنيفة والشافعي 
وغيرهما؛ ولهذا يقبلون شهادة أهل الاهواء ويصلون خلفهم. ومن ردها “كمالك رامد 
قليس ذلك تازا لإشمهماء لكن المقصود تکار سره وهجر من أظهر البدعة...6. 

وهو إذ يفرر أن الخطا في الاجتهاد العقيدي مغفور على الإجمال: فاته يفصل في 
نع المسجتهدين» بما بشبه تفصيل لين حزم سايق قول: 

راما التكفير؛ فالصواب أنه من اجتهد من آمة محمد إل وقصد ان فاخط: لم 
يكفرة بل بغر له خطؤه. 

ومن تبيين له ما ماه به الرسول فشان الرسول من بعد ما تین له الهدى واتبع غير سيبل 
المومنین: لهو كافر. 

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكثم بلا علم: فهر عاص مفتب. ثم فد يكون 
فاسفا وقد تکرن له حسنات ترججح على سيتاتها". 

ربهذا التفصيل فإنه يقرر -آثناء كلاه عن اللخطا الواقع في مسألة خلق القرآن وما 


)الاقام ص ۲۲ 
(1)سجمرع لغار 1۱۳ 1۲9 
(فه» ۱۳ ۱۸۰ 


يتفرع منها- أن: 

«التكفير يختلف بحسب اخحلاف حال الشخص فليس كل مخطی ولا مبتيع ولا 
جامل ولا ضال يكون كافرّلا بل ولا فاسقًاء بل ولا عاصيّاء لا سيما في مثل #سألة القرآنه 
وقد قاط فيها بلق من أدمة الطوئف المعروفين عند اناس بالعلم والدين. وغالبهم يقصد 
وها من الحق فيتبحه» ویمزب عنه وجه آغر لا يحققه فیقی هار يعض الحق جاهلًا 
بيحضه بل مکزا ل 

وانطلاقا من ذلك» ومما ریا في الفصل السابق من مراجعاته لمفهوم أصول الدين 
رمسألة القطع والظن؛ فان ابن تيمية سيعتبر الخلاف العقيدي من باب الاجتهاد أيضّاء كما 
سد المخلاف الكلامي خلائًا في مظنونات لا بلزم التكفير بالخطا فيهاء وهو ما يؤكده قوله: 

«والمقصود هنا ذكر أصلين هماد 

- بیان فساد قولهم: االفقه من ياب الظنرن» وبيان أنه احق باسم اتعلم من الکلام 
الذي يدحون أنه علم؛ وأن طرق الفقه لحق بان تسمی أنقة من طرق الكلام. 

- والأصل الثاني يان أن غالب ما یتکلمرن فبه من الأصول ليس بعلم ولا ظن 
صحيح؛ يل ظن فاسده وجهل مركب 

وارب على هلين الأصلين منع اتکفیر باعتلاقهم في مسائلهم؛ وان التفکیر في 
لمیر الصملية الفقهية قد يكون أولى مله في مسائلهم»7. 

بذلك يمتنع ابن يمية عن التكفير بالاخطآ في مسائل أصرل الدين؛ وهو ما يعني ترک 
تكفير الغرق الأخرى شأنه في ذلك شأن ابن حزم؛ وهو ما يتم تفصيله -لأهميته- فهما بأقي: 


© موطف ابن تيمية عن تكشير الفرل: 
بعدما ترجم الذعبي لأبي انحن الأشعري ودکر قوله في ترك تكفير أل لقيلف 


أردف ذلك بموقف ابن ثيمية خقال: 


(1)مجمرع القغين. ۱۲/ ۱۸۰ 
(1)الاسطائق می 70 


*وکذاکان شيمخنا ان تيمية في أواحر آيامه يقول: نا لا أكفر [أحتًا] من المة, ويقول: 
قال النبي اة : الا حافظ على الوضوء زلا مؤمن» فمن لزم الصلوات بوضوء فهو مؤمن»!". 

وهو ما يزكيه ابن تيمية نفه فيقولة 

<هذا مع أني دائمًا ومن جالسني یلم ذلك مني: اني من أعظم الناس نها من أن 
سب معي إلى تكفير وتقسيق ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية اي 
من خالفها كان كافر؟ تارة وفاسقًا أخرى وحاصيًا أخرى؛ وإني اتر أن الله قد ضفر لهذ الآمة. 
عطاها. وذلك بعم الخعطا في المسائل الخبىة القولية والمسائل المملية. وما زال اللف 
يتنازعون في کثبر من هله المسالل؛ ولم يششهد احد منهم علی آحد لا يكفر ولا بفسق ولا 
میت 

إن هذا التص الذي بين أيدينا مهم من رجوه: 

الاول: أن التكفير لا یکون إلا بعد قيام الحجته وهو أمر بتغافل عنه كثير من المكفرين. 

اثثاني: أن الخطأ في الأمور العقيدية غير موجب للدكفير. وهر ما عبر عنه بقوله: 
«رهو أن الله قد ضفر لهله الا خطأهاء وذئك يعم الخطأ في المسائل المغبرية القرلية. 
والمسائل العملية». 

الالث؛ هو أن الخلاف في الأمور العقيدية قد وقع أيضًا في القرون الارلى بين 
السلف» ومع ذلك فان بعضهم لم يكفر بعضًا. 

ومع ذلك فد يقال إنما كلامه في هذا النص إنما هو في تكفير المعين, لا في تكفير 

ا من غير تعيين؛ وهو اران درك تا 


سير یاه 11 هفل 
1 مجع قفار 9061 


نال: «وأما تعبين هلهالفرق فقد صتف التاس فیهم مصتفات وذكروهم في کتب المقالات؛ 
لکن الجزم بأن هله الفرقة الموصوقة... هي إحدى این والسبعین لا بد له من دليل... 
وف ذكتير من ااناس يخير هن ها لفق بسكم الظن والهوى» فيجعل طائفته: والمتسبة. 
إلى متبوهه الموالية له هم أحل السنة والججماعة؛ ويجعل من خالقها أهل البدع؛ وهذا 


ثم بين أن دحق لاس بان تكون هي الغرقة الناجية أهل الحدیث والسنة اللين ليس 
لهم منبوع يتعصبون له إلا رسول الله 4ه" وذكر بعض صفاتهم التي بها يستحقون هذا 
الرمف. 

ومع ذلك فإنه لم پحکم على الفرق الأخرى بالکفره ولا بالخلود في الثاره بل إته میز 
ين نوهین من الطراقف: 

الترع الأول؛ طوايف أخطات وابندعت بدمّاء غير نها ثم تال علبها ولم ابي ولم 
تجسل الخلاف فيها موجبًا للکفر؛ فهله البدع -مند ابن تيمية- من الخطا المخفوره رفيه 
يقولة 

#رمن يكون قد رد على غيره من الطرائف الذين هم أبعد عن السنة منه» فيكون 
محموّافیما رده من الباطل وقاله من الحق» لکن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جمد 
بعضى الدمق وقال بعضی الباطل قیکون قد ره بدعة كبيرة ببدعة آعف منهاء ورد بالباطل با 
بباطل اشحف منه وهل حال أكثر أعل الكلام المنتسيين إلى السنة والججماعة. 

ومثل مولاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوء قرا يفارقون يه جماعة المسلمين» يوالون علیه 
میمادونه كان من نوع المخطاً. والله سببحاته وتعالى يخفر لدمؤمنين خطلهم في مثل لك ۳.. 

النوع الثاثي: من جمل اللشلاف في ذلك موجبًا للکفره بحيث يكفر كل من خالفه. 
بان كان ذلك في المسائل المقهدية الاجتهادية. فهؤلاء يحكم عليهم ابن تيسية بأنهم من أعل 
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التفرق رالاختلاقات! ونصه: «من والی موه وعلدی مخالقه: وفرق بين جماعة المسلمین» 
وكقر وفسق مخالقه دون موافقه في مساكل الآراء والاجتهادات؛ واستحل کال مخالفه دون 
موافقه» فهزلاء من أمل الغرق الاخحلافات 0 

إن ما بلاحظ هو أن لبن تيمية قد جمل خطأ التوع الأول من الخطاً المغفور. بخلاف 
الثاتي. ومع ذلك فإنه لم يصرح بكفر أصسحاب النوع نی بل قال نهم من لعل افر 
والاختلاف» رذكر المخونرج مثالا على ذلك. ومعروف أن موقف أبن تيمية من لخوارج هو 
عدم التكفيره وقد بينه في غير موضيع من كتبها ومن ذلك قوله: 

«والخرارج المارقون اللین أمر النبي 48 بقنالهم قاتلهم أمير المؤمنين هلي بن أهي 
طالب أحد الخلفاء الرنشدينء واتفق على قتالهم أنمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدعم؛ ولم یکفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة؛ بل 
جعلرهم مسلمین مع تلهم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا حلی مرا 
اين ی لبح لاع ينهي معا هدعو مه 
ولیم 

وابن تيمية إذ بترك تکفیر المخوارج» فاته يجمعل ترك تكفير العلوائف الأخرى من باب 
الاولي والاحری: فيقول: 

«وإذا كان مولاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجمام ثم يكفروا مع أمر الله ورسوله. 
بفتالهم؛ فكيف بالطوائف الممختطفين اللين اشتبه عليهم الحق في مسائل خلط فيها من هو 
أعلم منهم؟ فلا بحل لاحد من هذه الطرائف أن تكفر الأخخرى. ولا تسشتخل دمها ومالهاه 
وان كانت ليها بدعة محققة» ذكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدهة 
مؤلاء أغاظ والغالب أنهم جميمًا جهال بحقاتی ما يختلفوت فيه. والأصل أن دماء السلمين 
وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم عنى بعض» لا تحل إلا یات الله ورسوله7. 
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رمن ثم فانه ينكر على كل طافة تکفیر غیرها من طوائف المسلمین؛ ویقرر أنه إن 
انيت أن إحدى هذه الطوائف قد اختصت بالبدهة فانها مع ذنك لا تکفره بل يرجى آن الله 
بر لهاء ونصه: 

"رمن البدع المسكرة تكفير الطائفة غيرها من طواف المسلمين واستحلال دمالهم 
وأموالهم.. فان هذا عظيم لوجهين: 

آحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما قي الطاظة. 
المکفرة 

والثاتي: أنه لو فرض أن (حدی الطافتین مختصة بالبدعة؛ لم يكن لامل السنة أن 
يكفروا كل من قان قاطا فده فان الله سبحانه قال: ریا لا نا إن ین آز 
ان [البقرة: 545 ]ونث في السحمی أن الله قال: (قد قعلت ۳1 

فظهر ذلك أن ابن تهمية وان صحح حدیث الاقراق» فاته لم يجعله سب في تكفير 
الفرق الأخرى بل اد ما في هذا الغهم من الخطأء وما في هذا المنهج من الخلل» والعرقٌ 
من یل 

وهنا يستدرك ابن تيمية ليعثبر أن معيار التكفير هو التکلهب المتعمد» واستحلال 
المشالقة مع العلم؛ رهر ما حبر مه بالضاق قاتلا 

«رفصل الخطاب في هذا لاب بذكر أصلين: 

أحدهما؛ أن بعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا یکون زلا منافا فا 
الله منذ بعث محمدًا ف وأنزل عليه القرآن. وهاجر إلى المندينة صار لاس ثلاثة أعتاف: 
هومن بع وكافر به مُظه ًالك ومتافق مستاخف بالكفر... 

انا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزندین؛ فهذا کافره ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فان رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة.... 


parr 
مصبرع القاري ۸۷ کم‎ 51 


ومن آل البدح من يكون فيه (يمان باعلا وظاهرته لکن فيه جهل وظلم حنی أخطأ ما 
ألنعطأ من اا غهذا لیس بکافر ولا منافق. ثم قد بکون منه عدوان وظلم, يكون به اسف 
أو عاصيّاء وقد يكون مخطنًا ماولا مغفور؟ له خطوه وقد يكون -مع ذلك- معه من الإيمان. 
والتقوى ما بکون ممه من ولاية الله بقدر إيعاته وتقواه» فهذا أحد الأصلين»1". 

فظهر بدلك أن ضابط التكفير عند أبن تيمية هر النقاق: الذي بجمع بين العلم بالحق: 
واستجازة مخالقته» وهو نفس ما قهب إليه این حزم ساب 

بعد ذکر هذا الأصلء يشير إلى اصل خر لا يقل أهمية هن الاول: وهو ما ييليه بقوله: 

«والاصل الثاتي: أن المفالة تکون کفرا: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحليل الزن والخمر والميسر ونکاج ذوات المحارم؛ ثم القاتل بها قد يكون بحيث 
لم ييلفه الخطاب» وكذا لا يكفر به جاحدهه کمن هو حديث ههد بالإسلا أو تا بيادية 
بعيدة لم تبلغه شرع السلا فهذا لا يكم بكفره مجحد شي مما أنزل على الرصول ذا مم 
يعلم أنه زل على الرسول:9". 

إن هذا میز الذي يضعه ابن تيمية بين كفر المقالة وكفر القائل مهم دا في 
ترك التكفير؛ وذلك لأنه كثيرا ما نجد بعض العثماء يحكي القول الخلافي في مسالة من 
المسائل؛ ثم يقول عن بعضها إنه كفرء كأن بفول: رفي هذا المذهب من الکفر ما يضاعي 
ملحب النصاری أو يفوقه؛ أو يقول: ولا يخفى ما في هلم المقالة من الكفرد أو ما آشبه ذلك 
فيترهم القارئ آنه بذلك يكفر القائل بها والطائفة الي نقل ذنك منهاء وهو فهمٌ ير صحیح» 
بن على التمييز المذكور؛ إذ إن من شرط کفر هذا القائل أن بعلم أولًا أن مقالته کف وتقوم 
الحجة عليه بذلك؛ فص على قوله؛ ليطابق في ذلك بين القول والاعتقاد. 

وبتك يعلم أن إطلاق بعض الأئمة تفظ الكفر على أقوال بعض الطوائف وآرائها لا 
یازم منه كفو أصحابها. 
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وفي نهابة هذا السطلب یمکن القول: إن اين تميةقدوقق اين حزم في كثير من 
اتعتياراته لي مسألة الاجتهاد العقيدي» وآقارها. 

وقبل الختم لا بد من إشارة مهمة: 

قد يمترض على ابن حزم این تيمية -في قولهم بالاجتهاد العقيدي- بالتناقض 
الذي يظهر بين هذا التأصيل النظري الذي بتبت المخفرة والاجر للمجتهده وبين 
التزیل المملي الذي يتجلى في التبديع والتضليل الذي نجده في سياق انتقادات 
هولاء أنفسهم للفرق الاعری بل ولاشخاص معينين مُسمْيْنَه وجوابه أنه قد سبق 
بان أن المجنهد عند مزلاء على درجات! معيار تراتبها هو قيام الحجة والاعتراض: 
وبذلك يكون المجتهد المقصرد بالاجر والمخفرة: هو المجتهد الذي طلب الحق 
فاعطاً رلم تفم عليه حجة. أما من قامت عليه الحجة فمارضها متا هواه فهر مانب 
فاسق مبتدع. وأما من قامت عليه الحجة فعارضها من باب الاعثراض على الشرع 
فهو كافر. 

بذلك يمكن القول: إن آئمة تلك الفرق في نظر ابن حزم وابن تيمية من اهل 
الصنف الثاني من أهل الأهواء الذين قامت عليهم الحجة فعارضوها اتباعًا للهري. 
فخرجوا بذلك عن الصنف الأول ولم يدخلوا في الصنف الثالث. 

وما سبق يمكن القول إن المراجعات التي قدمها القاتنون بالاجتهاد العقيدي, 
متمثلة في العنبري وابن حزم وان تيميةء كان من آثارها المهمة ترك التكفير بائخطا 
العفيدي» خلاًا لأكثر المعتزئة ویعض الأشاعرة وهر ما تجلی عندهم صريكا في 
المنع من تکفیر الفرق الاخری. 

بل أكثر من ذلك فقد كان من نتانج تلك المراجعات: إثباث القرل برفوع 
الاجتهاد العقيدي في فروع «أصول الدين»» وتقرير مذر المجتهد المخطئ الذي قام 
بحق الاجتهادء بل وإتبات الاجر له شأنه شان المجتهد في الفقهيات. 
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الطلب الثاني: حکم الجتهد الخطن في أصول «أصول الدین» 
من أهل الأديان الأخرى: 

بعدما رأينا أن من العلماء من یجیز الاجهاد في مسائل آصول الدين الخلافية بين 
فرق الامة الإسلاميةء أختم هذا البحث بالکلام عن الخلاف في الأصول الکبری بين الامة 
الإسلامية الم الأخرىة إن كيرا معن منع الاجتهاد في فر «أصول ینک یخشی 
لوغ تلد هرد کچد في مرن شا هدي رد نا نا مر او 
إلزام العنبري بتصویب أهل الملل؛ وهو [نزام لا يصح. 

كما أن بعض العلماء -ومنهم الفزالي- كي عتهم علر المخطی من أهل الملل 
الأخعرى وهو ما بحناج إلى بیان يكم تفصيله فيما يأني. 

٠‏ أولا: التمييز بين الاجتهاد في أصول «أصول الديسن» وبين 

الاجتهاد في شروع «أصول الدین»: 

من الماك المتفق علیها بين المائمين من الاجتهاد العفيدي رمثبتيه أن أصول 
الدين الكبرى -وائتي هي التوسيد والنبرة والمعاد لا اجتهاد فبها؛ وذلك معلوم من الدين 
بالضرورته وقي ذلك يقول ابن الملاحمي: 

«اعنم أن كل ملة تخالف ملة نبينا عليه السلام فالقول بها کفره والاعتقاد بها كفره 
نحو التي والمجوسيةء وملة أهل الدهره والصابتة: واليهود والنصرانية» وعباد الأصنام» 
ركذلك كل نوع من أتراع هله الملل؛ لأنهم ممنتلفون فيما بينهم. والعلم بذلك حاصل 
من ديتنا باضطراره وأجمع عليه الخلف وانسئف من هذه الم ولهذا جاهدهم نينا مله 
السلام؛ والمسلمون بعنه. وليس يذهب كفرٌ هذه الملل على أحد من المسلمین».. 

ويفول این حزم -وهو من القاالين بالاجتهاد في الاعتقاد- یمد أن ذكر موقفه من 
المجتهد المخطی في أصول الدين من آهل الإسلام: #وأما من كان من غير أهل الإصلام من 
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تصراني أو بهودي. آر مجوسي» ار سائر الملل» أو اباطنية القائين يالهية سان من الناس» 
آر بنبوة أحد من الناس بعد رسول النه فلا يمفرون بتأويل أصلاء بل هم كفاره مشركون 
على كل حال»9. 

وقد حاول المانمون من الاجتهاد قي الفروع العقيدية لام لین بالاجتهاد في فروع 
*أصول الدين؛ بتصريب المجهدالمخطی في الأصول الكبرى أيضاء بن على اشتراكهسا 
في العلمية والقطعية. ولما كان المنبري أول من نقل عنه القول يتصويب المجتهدين في 
الأعمول والفروع: فقد رد عليه كل من تكلم في المسألة من المائعين من الاجتهادا إذ انهم 
يعتبرون أن التكليف في صرل الدين إنما يطلب فيه الفطم؛ وأنه إذا جاز -على ري المنبري. 
تكليف الظن ما اتلف فيه لهل الإسلام- فكلك «يجوز أن يكون المشحدة والثنوية 
رفیرهم المخالفين لهذه الملة» واليهود والتصاری المخالفين في النبرة كلهم مصيبون» 
وأنهم كلفوا الظن لما بختارونه وشبههم هي أمارتهم لذلك»!". 

وقد سب أن رلينا أن هذا القول پنسب أيض) إلى العنبري؛ لكن الصحیح أنه بسب 
یه من باب الإلزام فقطء خاصة أن أشهر الروابتين عنه كما يفول الجوبني- أنه بصرب 
المجتهدين من لمل النبلة لا خير. 

ولا يصح (لزمه به لأمرين اثتين: الأول؛ أن لازم الملحب ليس بمذهب» وثاتا: لاله 
فد قامت الأدلة السمعية والعقلية على بهللا تلك المفل» لاف ما وفع بين المسلمين! فان 
كثيرً منه يتعذر فيه القطع كما ذهب إليه العتبري. 

وقد سبق تفصبل ذلك في مرلجمة مفهوم أصون الدين» وسات القطع والشن: فلا 
حاجة لتکراره, وخلاصته أن أصول الدين الكبرى قطعية باتقاق؛ مجمع عليها ين فرق الامقه. 
آما ساكل فروع المقيدة فليست كلك فلا يصح قیاسها عليها. 

فك ثم یلم من إقرار الاجتهاد في فروع «أصول الدين؛ جوب القول بالاجتهاد 
في آصولهاکبری: كما لا يلزم من الإجماع على نفي الاجتهاد في آصول الدين الکیری 
جوب الامتاع عبن الاجتهاد في فروعه» لما بين الأصول والفروع من القوارق. 
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٠‏ لاني موقف الجاحظ والفزالي من الخطی في أسول «أصول 
الدیین» من أهل الأديان الأخرى: 

كثيرا ما ينسب القول باصابة المجتهدین في العقیدیات. في أصولها وفروعها: إلى 
العنبري والجاحظ مقرونين. وقد صل راي العنيري -من فبل-» ورأينا أنه حصر ذلك في 
فروع أصول الدین»۰ وان تة تصریه للملل الأخرى نما هي نسبة إلزامية لا يلتزمهاء وفي 
هذه النقطة نقصل رأيالجاحظ: بل والغزالي الذي جعله القاضي عياص ممن نحا قربا من 
هلا المنحى حبن قال: 

رذعب عید الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين 
فيما كان عرضة للتأويل. وفارق في ذلك فرق لام إذ أجمعوا سواء على أن الق في أصول 
الدين في واحد: والخطی فيه ثم عاص فاسق. وانما الخلاف في تكفيره, 

وقد حکی القاضي ابو بكر البافلاني مثل قول عبيد الله من داود الاصبهاني؛ وقال: 
وحكى قوم عنهما نما تالا ذلك في کل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في 
طلب الق من أهل ملتنا أو من غير هم. 

وقال نسو هذا القول الجاحظ وثمّامة في أن كثيراً من العامة والناء وله ومقلدة. 
التصاری واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم؛ إذ لم تكن لهم طباع يمكن ممها الاستدلال. 

وقد نحا الغزالي قربا من هذا المنحى في كتاب التفرفة. 

وقائل هذا كله كاف بالجماع على كفر من لم يكفر أحذا من التصارى واليهود وکل 
من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شلك . 

نا حين نتحدث عن الاجتهاد عموتاء فا تحدث عن أمرين: الأرل: التصريب 
والتخطثة؛ والثاني: العلر انیم 

والتص الذي بين أيدينا لا ينسب إلى الجاحظ ولا إلى الغزالي لول بتصريب 
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المخالفين للملة في اجتهاداتهم. وإنما علرهم في خطتهم؛ وهو ما بطل فيما أني. 


10 موقف الجاحظ من ادامطن في آسول «أصول الدين» من أهل الأديان 
الاخری. 

رآبنا من قبل أن الجاحظ وثمامة بن آشرس وأصحاب المعارف عمومًا يهبرن إلى 
القول بآن المعارف ضرورية طبيعية: وآن المکلف ليس له فعل سوى إرادة النظرء ومن نم 
فان من لم تحصل له هذه المعرفة الضرورية ليس مكلفّاء بل هو ممذور في جهل ولذلك 
قال القاضي عیاض في النص السابق: فوقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن یزامن 
العامة والنساء والبله ومقالدة التصارى والبهود وغيرهم لا حجة لله علبهم؛ إذ لم تكن لهم 
لبا يمكن معها الاستدلالءة"5. 

بل وزعم ابن الراوندي أن ثمامة كان يزعم «أن أكثر اليهود والتصاري والمجرس 
والزنادقة والدهرية ونساء أهل القبلة وعرامهم وأطفال المؤمنين والبنين بأسرهم بصیرون 
في القيامة و۱۳ وذکره عبد الفاهر البغدادي أيضًاا". وهو ما كذبه أبر الحسين الخیاط 
وابطله, 

نكن أبا الحسين الخياط يُقر أن الكافر -عند ثُمامة بن آشرس- هو الذي حصلت له 
الممرفة -بناء على أصله في المعارف- وعاندَه بخلاف من لم يُضطروا إلى المعرفة» ونصه: 
#رالکفار عند تمامة هم العارفون بما أمروا به ونهوا عنه» الفاصدون إلى الكفر بالله والمعصية 
لهه" وهو ما يمني أن الکافر غير العارف المعاند ١لا‏ حسجة علي ولا ييه يهوديًا ولا 
نصرائيًا ولا كافر»"". هذا في حقيقة الأمرء اما قي واقع الناس فانه يحكم على من آظهر 


ST 

(5) كاب الاتتصار ولرد على اين الروتدي المقحف ص 18۰ 
۳ أصول الدين. ابخدادي. ۴۴١‏ . 

(4) كاب النتصارء می ۱۰۲ 

انقب صن ۱۰۰ 

انه می ۱۰۱ 


1 


الكفر بم مثلما يحكم لمن أظهر اسلا 

وبمثل ذلك زم الجاحظ من قبل القاضي عبد الجبار الذي يقول: «وأحد ما 
به خطأ أبي عثمان في هذا الباب» انه پازمه أن يقول في سائر من كذب بالرسول وعاند: 
أنه كان عارمًا بائله ورسوله مکاہرا» جاحنًا لما يعرفه] فلذلك يرجه إليه الذم. وهل كانت 
طريقة سائر الكفارء فيجعلهم بمنزئة المنافقين عتده؛ في هذا الوجه. ويقول: لو كان لهم 
من لا يعرف نزالت عنهالحجته ولما توجه إليه ذم ولا عيب» ولحل محل الصبي في أن الم 
لا يلحقه؛ لأن «عنده- إنما يلق الذم والمدح من عرف الله وعرف أنه يستحق العقاب من 
جهته على المعاصيء والثواب على الطاعات. ومن لم يعرف ذلك فالتكليف زائل عنم 

وهنا عظیم من الخطا؛ لآن المتعالم من آمر الكفار: خلاف هذه الصفة اللي حمله 
على اعتقادها هذا السذعب :۱۷ 

وهنا لا د من نسجل ملاحظة مهم وهي أنالقاضي عبد اجا مزا نج 
بما هر #عظيم من الط لم بکفره» ولم بغسقه» بل داب في كتبه على ذكره ہکن 
راترحم علي. رهو خلاف منهج الممتزلة في التعامل مع غبرهم؛ فهلا عاملوا مایم 
تما عاملوا أمصحابهم. 

ربالمودة إلى الجاحظ نفهم أن مصطلح الكافر عنده يتوزع -كما يقول أبو القاسم 
-: «بین معانده وبين عارف قد استفرقه حبه تمذعبه وشففه وإلفه وعصبيته فهو لا 
يشعر بما عنده من المعرفة بمخائقه وتصديق رسله»9. 

لما الجاهل الذي ثم يعرف ولم يعائد فهو عنده معذورن وهو ما يضيق دائرة الكفار عنده 
لتتحصر في ان عرفوا وحاتدوا؛ وهو ما لم ترتضه الطرائف الأخرى بما فيهم أصحابه المع 

وبذلك بظهر أن موقف انجاحظ من السجتهد في أصول الدين الكبرى الذي بالغ في 
اجتهاده ولم يعرف الحق ضرورة نك على أصله في نظرية المعرفة الذي بين سايق هو 
عدم انائیې شأنه فيك شان الجاهل المقلد ثلاذبان الأخرى. 


(1)المفني؛ انظر والسمارفب ۳۲۲/۱۷ ۳۲۲ 
)اب كر الممتزلة من مقالات الانسلامين» للضي من فغسل الما ریات لتق 
فوا سيد الها التوتسية لنش ۱3۷1 مي ۴ 


كن 


فهل الغزالي يعيل إلى نفس عذحب الجاح؟ 


© ب- موقف الغزائي من لطن في أصول «أصول الدين» من أهل الأديان 
الأشرية 

رأينا سابقا أن وقف القزالي هو تكفير المخطى في الأصول الكبرى؛ وتأئيم السخطي 
في فرومهاء لکن التمى الذي جاء عند القاضي عياضى بمح إلى أن الفزالي قد تا را من 
منحي الجاحظ الذي يعذر السخلى مطلقّاه فهل هذا مسيح؟ 

اشير انا إلى أن الخزالي قد ذكر في الستصفی -في مسالة الحكم الأول من کم 
الاجتهادة الذي هو: «تائيم المخطی في الاجتهاد»- مرف الجاحظ السابق رقد اكقده» 
فقال بعد آن عرض راي الجاحظ: «وهذا الذي ذكره لیس بمصال عقاو ورد الشرع به؛ وهو 
جات ولو ورد امد كنك لوقع . 

ولكن الواقع خلاف هذا؛ فهو باطل بأدلة سممية ضروریت ثم شرع في ذكر دنم 

ويذلك يظهر أن الغزائي لا يقول بقول الجاحظ وأما ما ذكره القاضي عياض؛ فقد 
غآطه فيه الزركشي قائلاً: «وما نسبه للغزالي غلط عليه» فقد صرح بفساد مذهب العنبري: 
كما سبق عنه؛ وهو بري» من هذه المقالة"5. 

وبالرجوع إلى نص الخزالي في التفرقة نجده يقرل: 

«وأنا أقول: إن الرحمة تشمل كثير؟ من الأمم السالفة؛ وان كان أكثرهم يعرضون على 
الثار إما عرضة خضيغة. حنى في لحظة أو ساعةء وإما في مدة حتى يطلق عليهم اسم بعش 
الثارء بل أقول: إن نصاری الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعلی 
أمني الذين هم في أقاصي الروم والترك رلم تبلغهم الدعوة؛ فإنهم ثلالة أصناف: 

صنف لم ييلغهم اسم محمد و اصلا: لهم معلورون. 


(١)الستصلي‏ 7076 
(0) تس المسيط ۲۷۹1۸ 


وصتف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات؛ وعم المجاورون لبلاد 
الاسلام والعخالطون لهم وهم الكفار الملحدون. 

وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد 486 ولم یلفهم نعته وصفت» بل 
سمعوا ایشا متف الصبا أن كايا ملبتا اسمه محمذ ادعى البرق كما سمع مانا أن كذ 
يقال له المقفع بعثه الله تحدى باثنبرة كاتباء قهولاء عدي في أوصاقهم في معنی الصف 
الأول؛ فنهم ممع أنهم لم يسمعوا اسمه- سمعوا ضد أوصافه؛ وهنا لا يرك داعية النظر 
في الطلب ۱ 

من خلال هلا النمى يظهر أن الغزالي بقول بعر الكفار الذين لم تبلفهم دعوة البق 
أو بلغهم عنه أخبار مشوهة مكذوبة لم ترك دواعي البحث والنظر هندهم. وإلى هلا الحد 
فقط يمكن القول إن الغزائي مراقق لماح لكن محل الخلاف هو الصنف الثاني الذي 
يميز فيه الجاسظ بين من حصلت له المعرفة الضرورية؛ وبين من لم تحصل له؛ فیکفر الأول 
دون الثاني أما الخزالي فإنه يكفره جملا وتفصيلاً؛ ويذلك بظهر أن الغزالي مخالف تمامًا 
للجاحظ في إطلاق القول بعذر المجتهد المخطئ في أصول الدين الكبرى. 

ومما يؤكد ذلك: قوله في الاقتصاد -عند بيان مرانب الناس-: #طائقة مالت عن اعتقاه. 
الحق؛ كالكفرة والمبتدعة: فالجائي الخليظ منهس. الضعيف العقل؛ الجامد على التغليد 
المَمرّن على الباطل من مبدأ النشرء إلى كبر السن لا بتفع معه إلا السوط والسيف» فأكثر 
الكفرة أسلمرا تحت ظلال السيوف؛ إذ یفعل الله بالسيف والستان ما لا يفعل بالبرهائ. 

وعن هذاة إذا استغرأت تراريخ الأخيار لم نصادف ملحمة بين المسلمين والكفار إلا 
اتکشفت من جماعة من أهل الضلال مالرا إلى الانقياد9. 

ووجه الاستدلال أن هذا الصتف المذكور عند الخزائي ملزم بالإسلام: خلاقًا للجاحظ 
الذي يعتبره غير مكلف أصلاء ويك يظهر الفرق بینهما. 


)فصل اشرت می ۳0-۳ 
۷ تاه في لاد می ۵ 


خلاسة القصل الثاني 

تلخيصًا لما جاء في هذا الفصل يمكن اثقول إن التفريق الذي وقع بین حکم الاجتهاد 
في العقبديات والاجتهاد في الفقهيات» فد أدى بالمتكلمين والاصولین إلى الحكم بتأئيم 
المجتهد السخطیع في فروع #أصول الدین؟ وتبدیمه؛ بل وتكفيره عند أكثر المعتزلة وبع 
الأثامرة. لكن المراجعات التي قدمها العنبري» وابن حزم وابن تيمية لذلك الفرین 
ومعاييره؛ قد كان من أثارها تعميم القول بالاجتهاد تيشمل باب الاعتقاد اه وهو ما أدى 
مباشرة إلى عذر المجتهد المخطى الذي قام بحق الاجتهاد؛ بل والقول بأجره مثله مثل 
المجتهد المخطى في الفقهيات. 

ثم إن الجاحظ قد ذهب إلى عذر السخطی من مغالقي أهل الملل الاغری؛ ممتي 
انهم ليسوا مكلفين؛ لأن المعرفة لم تحصل لهم ضرورة رلا طبتا وقد جُمل هذا القول من 
تعميما للقول بان كل مجتهد مصيب حتى في أصول «أصول الدين»» ونسب هذا الراي 
للمنبري والغزائي؛ لكن البحث آظهر أن هذه النسبة لا تصح. 


خلاصة الباب الثاني 
رأينا في هذا الباب تقربق المتکلمین والأصوليين بين الاجتهاد في أصول الدین وفروع 
نه فجرزوا الاجتهاد في الفروع؛ ومنعره في الأصول» وهم -مع فراعم بتراتبية 
المندرجة في أصول الدين» من جهة ما بقع به التكفير وما بقع به التفسيق والتضليل- قد 
جعلوا تلك المسائل كلها من العم القطمي الذي لا اجهاد 

وقد نتج عن هذا التأصيل منم الاختلاف العفيدي. واعتبار المجتهد السخطى في 
مسائل العقيدة الفرعية إما كاف وإما فاسقاء مع تفاوت ملحوظ. بين المعتزلة والأشاعرة 
في اندم في إقصاء المخالف؟ إذ كان المعترلة أكثر تشددًا وغلوًا في تكير لین 
والدعوة إلى ترتيب الأحكام الفقهية المترنبة على تكفيرهم مع تأزلهم واجتهادهم. وخلانًا 
لالك كان الأشامرة اقل تشدداء خاصة مع الغزالي والرازي» اللين ناقشا مسالة التكفير في 
هاا الباب بموضوعية وتجرد. 

ويمقابل هؤلاء فقد رانا مواقف بعض الائمة الذين أقروا بالاجتهاد المقيدي» 
كالعنبري وابن حزم این نيمية؛ وقد جاء إقرارهم هذا متا إلى مراجمة المفاهيم التي 
تنارلها أصحاب الرأي الأول» وينوا عليها مذحبه خاصة مفهرم الأصول والفروع؛ ومهم 
القطع والظن» ليعخلص آعل هذا الراي إلى أن مسمى أصول ادین الذي برادف علم الكلام. 
والعقيدة: تدخل تسه الأصول القطمية؛ والفررع الظنيةء كما أن مسمى فروع الدين؛ الذي 
يرادف الفقه» تدخل تبت الأصول القطميق. والفروع الطنبة: ومن ثم اعتبروا الاجتهاد في 
فروع العفائد مثله مثل الاجتهاد في فروع الفقه. واعتبروا المجتهد المخطئ معلورًا مأجوراة 
وهو ما كان من اه قبول الاختلاف العقيدي المبني على الاجتهاد. وترك تكفير المختلفين 
أو تفسيقهم وتضليلهم. 


في ختام هذا البحث يمكن القول: 

إن موضوع اتلد والاجتهاد في أصول الدين» من المواضيح الغلافية ین المذاهب 
الإسلامية؛ التي تحكمت فيها أمور عدةة متها -بوجه خاص- الخلاف المقهرسي: اللي 
تعلق بمفاهيم: #أصول الدبن؟» وهالنظر»: و«التقليد»؛ و«التكفيرة؛ ودالاجتهاداه رمفاهيم 
أتعرى غيرها. ويمكن ردها جميعًا في ربطها بموضوع الدراسة- إلى مفهوم «أصول الدین!» 
ومنهوم «العلم». 

إن جميع المذاهب مفقون على أن المطلوب في اصول الدين هو العم تكن 
اختلفت أنظارهم في معاتي أصول الدین ومعاني العلي وهو ما كان له ئر في اختلافهم في 
مسألتي التقليد والاجتهاد في أصول الدين.. 

ففي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم «اصول النين؛ عند جمهور المتكلمين مت 
وأشاعرة- مراد لأصول الملحب. وأصبح فبه مفهوم «العلم راد لقطع واليفين المشروط 
بالنظر والاستدللاله آصبح القول بمنع التقليد والاجتهاد في أصول الدين تتيجة محسومذا إذ 
۷ اجتهاد في قطعي» والتقليد لیس طريهًا إليه. 

وهو ما كان من آثاره الخلا في حكم المقلد بين التكفير والضسیق والتأئيم. 
رالشلاف في حكم المجتهد المشلى» بين التكفير والضليل» مع تفاوت ملحوظ في 
التشديد والتغليظ بين المعترلة والأشاعرة. مع ضرورة ای إلى التمسز بين مفهوم «التكفير؟ 


المتعلق بالمقلد. والذي يؤون إلى اسيق بعمنهالاعزلي»ومفهوم «التكفيرة المتعلق 
بالمجتهد. الذي يؤرل إلى معتاه الفقهي. 
أن تمت مراجعة تلك المفاهيم من قبل بعضی العتكلمين -من المعتزلة 
اس بالاستتاد إلى تصومس الشرع؛ أصبح مفهوم «أصول الدين؟ یتاول 
هرجات معناونةً من المسائل المقيديف ها بالتسمية به أصول الدين»: المسائل السجمع 
عليها بين جميع الفرق الإملامبة؛ وهي: التوحيثٌ والنبوق والمعاد. والتقليد اللي يعني 
مطابقة الاعتضاد للحق من غير شك- كاف فيهاء تبًا لمفهوم «الملم) الذي أصبح يعني 
عند هؤلاء مجرد مطابقة الاعتفاد للواقع؛ من غير شرطه بنظر رلا استدلالٍ. لكن تبني 
هله المسائل لا اجتهاد فيها قطماء والسخطی فيها غير ممذور خلاثًا لنجاحظ. بخلاف 
المسائل المتفرعة عنهاء وهي المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية كالخلاف في الصفات» 
والأفعال» وما أشبهها؛ فاتھا مما يدخملها الاجتهاد. 

ويناء على ذلك ذهب هؤلاء إلى القول بصحة إيمان المقلد كما ذحبوا إلى القول 
بالاجتهاد في فروع «أصول الفین» لا على معنى أن كل مجتهد فیها مصيبٌ؛ وإنما على أن 
المجتهد فيها معادور مأجوره ران اخطا مثله مثل المجتهد في فروع الفقهيات. 

آفاق البحك: 

إضافة إلى النتالج التي قاد البحث إلبهاء فقد فتح آفاًا أخرى تلبحث والدراسفه سول 
أكانت عامة آم نعاصة. 

لمن المسائل العامة الني ته هذا البحث إليهاء والثي لا تال في حاجة إلى عناية. 
بالدرس واك‌حلیل» مسألة تحرير المصطلحات: التي -كما قال ابن حزم- يعد إغفانها س 
البلاء. ومن ذلك جرد المصطلحات العقيدية القرآنية ودراستها دراسة مصطلحية في سياقها 
الغرتي» وجعل تانجها محكمة في مراجعة الدرس الكلاني. 

ومن ذلك أيضًا ضرورة ترك اتعمیمات» والنسب المطلقة للمذاحب» وترك اهتمادهاء 
رذلك بالاقناح على مصادر كل فرقة وکل [مام -إن كان له كتاب مطبوع-» وقد رأينا في 
هذا البحث نماذج من تلك التسسيمات» وكيف أفضى البحث إلى تخصيصها. ومن ذلك 
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أيضًا تحوبر المسائل المخلاقية: وذلك بتتحليلها بن على أقوال آهل کل مذعب فيهاء لا على 
الأحكام المسبقف ولا على نقول الخصوم» وإتما بقهمها داخعل نسقهاء والتشديد على تلد 
الإلزامات التي لا يتبناها المخالف أصلا. 

ومن المسائل الخاصة التي المح إليها البحث» وهي تحتاج إلى مزيد عنلية بالدرس والتحليل: 

مسأثة الإالزام العقيدي؛ وذنك لما نها من خطورق تتعملى في تأديتها إلى التكفير 
المتبادل» وقد ألمحت إلى ذلك من خلال يعض النماذج في ثنايا البسث. 

يضاف إلى ذلك أيضًا ضرورة إعادة دراسة مصطلح التكفير عند المتكلمين؛ لما يقع 
فيه من الخلط بين التكفير المقتضي للإقصاء الدذيوي؛ والحکم بالعذاب الأخروي؛ وبين 
التكفير المقصور على الحكم بالطلاب الاخروي وقد آشرت إلى بعض ما دعت الاجة 
إليه من ذلك ایشا في ثنايا هذا البحث. 

ومن السائل المهمة التي نبه إليها البحث وتحتاج إلى مزيد بحث مسألذ القطع 
رالظن في علم الكلام. 

وكذا نظرية المعرفة عامةء ونظرية التوليد عند المعتزلة خاصة؛ وغیر ذللك. 

وبهذا تم سقف البحث الذي سبق تحديده في مقدمة هذا البحث» والحمد لله. 


a 


ملاحق 


الملحق الأول: الإحصام العام لجميع الصبغ الاشتقاقية تجذر (ن ظ با 


ter 


مین يبن النسب المثوية لورود الصيغ المكية والمدتيةة 


ESR: 


الملحق الثاني: ال[حصاء الخاص لورود اشتقاقات الجذر (ن ظ ر) 
الدائة صلى الأمر بنظر التفكر أو الاعتبار 


مبيان بوضح النسب المثوبة للمكي والمدني من الصیغ: 


الىكي 
79% 


21% 


فهرس الصادر وائراجع 


القرقن الكريم: رولية ورش عن نالع 
.٠‏ مصادر كلامية: 


- أ- مصادر اهتزالية: 

* الأصول الخمسة المنسوب إلى الفاضي عبد الجبار: حففه وقدم له: فيصل 
بدير هون؛ مطبرعات جاممة الكويت: ۱۹۹۸م. 

٠‏ البحث عن أدلة التكفير واتضيق» أبو القاسم الستي؛ تحقيق ومقدمة 
انیت متقوياب لاخ Rl.‏ 


* شرح الأصول الخمست القاضي عبد الجبارء تعليق: الإمام مانكديم آحمد. 
بن الحسین بن أبي هاشم» حققه وقدم له؛ عبد الكريم عشانه القاهرة؛ مكبة رهبة 
17171 لعا 6م 

* _ کاب الاتصار والرد على اين الراونفي الملحد تحقيق وتقدهم: تيبر 
بيت الوراق: لندن» ط. ۰۱ ۲۰۱۰ 

* _ کتاب الات في آصول الدين؛ ركن اللین محمود بن محمد الملاحمي؛ 
حققه وقدم له وعلق عليه: فيصل بدير عونء مطبعة دار الكتب والوثاتق القوميةء 
القامرت 4۳۱ له ۲۰۱۰ 


Tey 


٠‏ کتاب القلاند في تصحیح المقاند: أحمد بن يحبى المرتضی: حفقه وقدم 
له ولعده: آلیر تصري تادر دار المشرق ش م ب بیروت- لبتانه ۱۹۸۵م. 

٠ ۱‏ کتاب المعتمد في أصول الدين» ركن الدين محمود بن محمد الملاحمي» 
تي بتسقیق ما بقي منه» مارتن مكدرمت» وويلقرد ماديلونغ: الهدى. لندن» ۱۹۹۱ م. 

۰ كتاب المقالات رسه عيون المسائل والجوبات أبر القاسم البللخي؛ تح. 
حسين خماتصو وراجح كردي وعيد الصميد كردي. جار الفتح للدراسات والنشر؛ ط, 
AN‏ 

٠‏ کتاب المنهاج في أصول الين؛ أبر القاسم الزمخشري» تحفيق وتقديم: 
سابينا شميدكه؛ الدار العرية للملوم - ناشرون» بیروت- لبان ط. ۰۱ ۱۸۲۸ه- 
¥ 

٠‏ مالم ينشر من تراث الجاسظ المسائل والجوابات لي المعرفة؛ تحفیق 
حاتم صالح الضامن» منشورات وزارة الق والإعلام؛ الجمهورية المراقية. 

* متشابه القرآن» ركن اندين أبر طاهر الطرينيثي: تح. عبد الرحسن الالمي٠‏ 
ممهد السخطوطات المربية» القاهرت ۱4۳۹ ه- ۲۰۱۵م. 

* المجموع في المحبط بافتکلیف: ابن متويه. الجزه الأول؛ هني بتصحیحه 
ونشره: جين يوسف هوين اليسوعي» ممهد الآداب الشرقيف المطبعة الكاثرليكية: 
بيروته طاء 1974م الجزه الثالث: ني بتحفیقه ونشره: يان بترس؛ دار المشرق» 
ييروت- لبنان» ط ۰۱ ۱۹۹۹ع. 

* المختار في الرد على التصاری, الجاحظ تح. محمد عبد الله الشرقاوي. 
دار الجيل» بيروته ومكتبة الزهراه بحرم جاممة القاهرقه ط. 411:1 1ه- 1441م 

* المختصر في اصول الدين: القاضي عبد الجباره ضمن رسائل المدل 
والتوحيد تح. محمد عمارق ط. ۲ ۱8۰۸ ۱۹۸۸ : 
» المائل في الخلاف بين البصريين واليغداديين» أبر رشيد النيسابوري» 
نيق وتقديم: معن زيامت ورضوانن السيد معهد اتمه الريي» طرابلس- یاه 
A.‏ 


Tek 


© المغني في أبواب التوحيد والعدل. باشراف طه حسين؛ وزارة الثقافة 


للتأليف والترجمته سلسلة تراثناء القاهرة. الججزء التاسع: التوليف تحفيق: ترز 

الطويل؛ وسعيد زايد راجعه: إبراهيم مذكور. الجزء الحادي عشر: التکلیف. تحقیق: 

محمد علي التجاره وعبد الحلیم النجار» مراجعة: إيراهيم مدكرر. مطبعة ميس 

اباي الحلبي وشركاب 188ه- 1910م الجزه اي عشر: ار الما 

إبراهيم مدكورء مطبعة مصر. الجزه السابع عشر: الشرعياشه حور نصه: مین 

الخولي؛ مطبعة ار الكتبه 11741 ه 1657م 

* ماغات من الكتاب الأوسط في المقالانت؛ لبو العياس اناشی الأكبرء 

اتح. وتقديم: يوسف فان |ٍس» المعهد الألماني للأبحاث الشرقيق ييروث؛ ۰۱۹۷۱ 
‘Abd al-Cahbar‏ لقن بف Danlel GIMARET: Les Uşûl al-harmsa‏ ® 

ef leurs commenlaires. Institut françals d'ırbtologie orlentule du Caire. 

Valume 15 (1979). 

Omar HAMDAN & Sabine SCHMIDTKE: 03 ‘Abd Al-Jabbûr Al- 
Hamadhêîaî: On The Proclse اه‎ Threst An Eden Of A Fragment 0) The 
] Al-Mughal FI Abwab al-Towhld ws al-'Adl preserved in the Frkovitch- 
Collection. St. Petersburg. Madio 27 (2008). 


- ب- مسادر آشمرید 

ب- ۱. مخطوطة: 

.3۳۰۷۸ (کفار المتأوثين (أو كناب الاجتهاد)؛ المكبة الوطيت‎ «٠ 

« الاوسط في الاعظاه أبو المظفر الإسفرابيني: الخزانة العباسي ثلذكتور 
نظام يعقوبي البحريني. 

٠‏ تفسير أسماء الله الحستی؛ عبد القاعر البغدادي» نسشة محفوظة بمككية 
قيسري راند اندي رقمها: 9ا49. 

* تقبيد في تکفیر آبي الهذيل العلال» أحدد بن مبارك السجلماسي اللمطي» 


te 


الخزانة الحسنية, ۰۱۲۳۵۰ (6۲۱۰۰1۲۰۸). 

٠‏ عبار النظر في علم الجدلب عبد القاهر البغدادي؛ (سخطوط)ء المكتبة 
الأحمدية يتونس» رقمها: 19824 

ب1ء مطبوعةا 

٠‏ بكار الأذكار قي أصول الدين» سيف الدين الآمنيء تح. أحمد محمد 
المهدي؛ دار الكتب واثوثائق القومية؛ القاعرة: ظ. 21 ۱۸۲4 ع 6 <٠‏ ؟م. 

* ابن طلصة البابري ومختصره في أصول الدین: تح. محمد الطبراني» مركز 
أبي الحسن الأشعري» الرابطة المحمدية للعلماء؛ المملكة المغريية: ط. ۰۱ ۱۸۴۵ 
a‏ 

٠‏ آساس النقدیس: قخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق؛ عبد الله محمد عبد 
الله إسماعيل؛ المكتبة الأزهرية للترات ط. ۰۱ ۱۸۳۲ هد ۲۰۱۱ 

٠‏ الإسعاد في شرح الاشاه ابن بزيزة النولي؛ تتح. عبد الرزاق سرود 
وماد اسهيلي؛ دار الشيا» الکویت: ط.۰۱ ۴۴۵ اه ۲۰۱4 

© الاتصاد في الاتقا لو حامد الغزالي؛ ثي به أنس محمد ممدئان 
الشرفاوي دار المنهاج؛ سروت- هط ۱٤۲۹۰۱‏ هب ۰۰۸ 

© إفجام العوام هن علم الا آبو حامد الغزاليء طبع ملسطًا بمقاصد 
الفلاسفة: تح. أحمد فرید المزيدي» دار الكتب العلمية؛ بيروث- لبنانء ط. ۰۱ 
املف TT‏ 

٠‏ الإنصاف فما يجب اعطاده ولا يجوز الجهل به أبر بكر الباقلاتي؛ إعناد 
وتقديم الحييب بن طاهره دار مكتبة المعارفه بیروت - لینانه ط. ۰۱ ۱4۳۲هد 
لام 

© البيان عن أصول الإيمان والكشف هن تمويهات هل الطنیان:آبو جعفر 
السمناني تح. هبد العزیز رشيد الأيوب» دار الضياء» الكويت. م 
TNE‏ 


* التبصير في الدين ونسیز الفرقة الناجية عن الفرق الهافكين: أبو المظفر 


۷۰ 


الاسقرايني» دراسة وتحقیق محمد الخليقة دار این حزم بیروت- لبنانه ط. ۱+ 
Ra‏ 

© تحرير المطالب لما تضمته عقيدة ابن الحاجب» أبو عبد الله محمد 
بن بي الفضل قاسم اليكي الكومي التونسي تح. زار حمادي» مؤسسة مرن 
يروت لبنان» ط. 61٩۰۱‏ الهف ۲۰۰۸م. 

* الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين» محمد شقرون بن أحمد 
برجمعة الوهراني» دار الصحابة للتراثه ط. ۰۱ ۱4۱۲ه 1541م 

* ره التشدید في مساة التفليد أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي؛ تح. 
عبد المجید خيالي؛ دار الكتب العالمية بيروث- لبان ط.. ۱: ۱۸۲۲ع ۲۰۰۱م. 

* رسالة إلى أمل الثقرء أبو الحسن الاشعري, تحقیق محمد السيد الجلیند. 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

٠‏ الرياض المؤلقة في آراء أعل العلمء فشر الدين الرئزي؛ تح أسمد جمعقد 
نشر مشترك: كلية الآداب والعلوم الب بالقبروان مركز النشر الججامعي: 3۰۰۱ 

* ادامل في أصول الدين؛ الجويني. حنقه وقدم له: علي سامي النشارد 
وایصل بدير عون؛ وشهير محمد مختاره منشأة المعارف» الإسكدرية: 1478. 

* شرج السنوسية الكبرى» أبو عبد الله السنوسيء تقدیم وتعلین: عبد الفاح 
عبد الله بركة, دار القلې الکویت: ط. ۱ ۰۷٤٠م‏ 1۹۸۲م 

* _ شرح سالم أصول الدين للإمام فخر الدين الرئزي» شرف الدين بن 
التلمساني؛ تح. نزار حمادي؛ مار مكتبة المعارف» ببروت- لبنانه ط. ۰1 1487 هه 


۱ 
٠‏ شكاية أعل السنة يما تالهم من محنق تح. محمد خالد ذو الغثى: ومحمد 
بوسف إدريس؛ دار الثور الميين: عمان- الأردن طلاء ۰۱۷ 7م.. 
> عقيدة أبي بكر المرادي الحضرمي: تح. جمال علال اليختي؛ الرابطة 
السحمدية للعلماى المملكة المغرية: ط. 1 ۱1۳۴ 5015م 
٠‏ _ الغنية في أصول اللین, آبو عبد الرحمن التيسابوري المتولي الشافعي» 


1 


تح. عماد الدين أحمد حيدرء موس الكتب اي ط. ١ء‏ ۱6۰7 هر 14۸۷ 
٠‏ الغنية في الكلاب قسم التهیات. أبر القاسم سلمان بن ناصر الانصاري 
النبسابوري» دراسة وتحقیق: مصطفی حسنين عبد الهادي؛ دار السلام؛ القاهرت ط. 
NRE‏ 
© فيصل التغرقة بين الإسلام رالزندةةء آبر حامد 
سيميائية: حكة مصطقى» دار انشر المقربية: الدار البيضام: ۱۹۸۳م. 

© الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل في أصول الدين ابن الامیر: 
دراسة وتصقيق: جمال عبد الناصر عبد المنمم. دار السلاب القاهرة: ط. ۰۱ ۱4۳۱ هد 
ام 

© کاب أصول الدین» عبد القاهر البغدادي؛ مطبعة الدوئةء إستاتبول» 
aS‏ 

* كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة لي أصول الامتقادء عبد الملك الجويني: 
تح. أسعد تميم؛ موسسة الكتب الظافية: یروت - لته ط. ۰۱ 4۱۱ هه ۱۹۹۲ 

* كتاب التمهيد آبر بكر الباقلاتي» عني بتصحیحه ونشره الاب رنشرد 
بوسف مكارئي اليسوعي» المكتية الشرقية: بيروت» ۱۹۰۷ 

* الكتاب المتوسط في الاعتقاد وارد على من لاف | 
والإلحا أبو بكر ابن الحربي المعاقري؛ ضبط نصه وخرج 
التوراتي» دار الحدیث الكتائية: ط. ۱: 483 (ه. ۲۰۱۵ 

٠‏ كتاب مقالات الاسلاسین: أبو الحسن الأشعري 
ریترهفانز شتابتزه فيسبادن- من ط.۳» ٠»‏ 4 1ه ۱۹۸۰ 

© مجرد قالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملاء أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك تح. حانيال جیماریه» دار المشرق ش م ۰ ييروث- لبنان» ۹۸۷(م. 

* المفصل في شرح المحصل, نجم الدين الكاتي تح. يد الجيار بو 
سنينة» الأصلين للدراسات والتشی کلام للبحوث والاعلام» ط. ۲۰۱۸۰۱م. 

* الملل والحل, محمد بن عبد الكريم الشهرستاني؛ تصحیح وتعلیق آحمد 


تع. ودراسة 


نة من فوي املع 
أحاديثه وش نقوله عبد الله 


ذا 


فهمي محمد دار الكتب العلمبةء بيروت- یاه .۵7 ۱6۱۳ه. ۱۹۹7 
٠‏ نهاة الإقنام في علم لکلا عبد الکریم الشهرستاني؛ حرره وصححه 
ألفريد جیوم» مكتبة الثقافة الدينيق القاهرة: ط. ۱: ۹۳۰ 1ه ٩1۰۰م.‏ 
٠‏ نهاية المقول في دراية الأصول» فخر الدين الرازي. تح. سحید عبد اللطيف 
فوده دار الذخائرء یروت ناه ط. ٤۴1۰۱‏ اه ۲۰۱۵ 
02 «صرقها/؟» GIMARET: Un Extrait De La‏ اعنموطه 
محفلا Bakr Al-Baqillanî: Le «Kitöb At-Awalluds» réfutation de la‏ 
mu'tazilite de la génération des actes. Bulletin d'tmıdes orlentale .T. 50‏ 
.)2008-2009( 
eRichard M. Pak: A-USodh 4bu Ishak: An Alida together‏ 
with selected fragments. Mideo 19. Lowrsin 1989.‏ 


۴ مستفات ابن حزم وابن تیمب: 


ا مستفات این حزم: 

* الأصول والفروع؛ ابن حزم تح. عبد الحق التركماني؛ دار لبن حزم ط. 
لالم لتك 

ه الدرة قيما يجب اعطادم ابن حزمء تح. عبد ال التركماني؛ دار اين حزم 
aN hk‏ 

٠‏ رسائل أبن حزم ثيع. إحسان عياسء الموسسة العرية لندراسات والنشرد 
طى لاقام 

۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم؛ تح. محمد إبراهيم نمر 
وعبد الرحممن عمیرته دار لجیل- یروت ط. ۵۲ ۸۱3 1ه ۱۹۹7 

- ب- مصفات ابن تیمیف: 

» الاستقامة» ابن تیم د.تح. محمد فد زمر دار ابن حزم» بیروت- 
لا مط 14143 هد 7004م 


mr 


٠‏ درهتعارض المقل وافتقل: ابن تيمية: تج. محمد رشاد سانب دار الفضيلة». 
الرياض- السعودية ط. ۰۱ 14135 04٠1م‏ 

* شرح الأصبهانيف أبن تيمية: تح. محمد بن هودة السعوي؛ مكتية دار 
المنهاج الرياض- المملكة العرية السعودية: ط. ۰۲ 8157 1ه 

* مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني» تح. عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم نشر مجمع الملك نهد لطباعة الصحف الشريف 
المدينة التبويق المملكة العربية السعوهية: 1411ه/9؟14م. 
۴ مسادر اصولیةء 

* البجر المحبط في أصول الفقهء بدر الدين الزرکشي: تح. لجنة من علماه 
الازهر: دار الكتبي: القاهرق ط .۵۴ ۱۸۲۶ - ۲۰۰۵ 

© البرهان في اصول الفقد. عبد الملك الجويني؛ تح. عبد العظیم الديبه 
كلية الشريعة- جامعة قطره ط. ٠۴۹۹۰۱‏ ه 

۶ التغريب والارشاد (العمفير)» أبر بكر الباقلاني» قدم له وحفقه وعلق هلبه: 
عبد الحميد بن علي آبو زنیده مؤسسة الرسالقا ييروت- بئان ط. 5: 418١هه‏ 
۸ 
* شرج العمد أبر الحسين البصري؛ تحقيق ودراست: عبد الحمید بن علي 
نید دار المطبعة السلفية: القاهرق ط. 4٠١:1‏ ١ع‏ 
© الفصول في الأصولء أبو بكر الجصاص, وزارة الأوقاف الکريتهتر 
اه الكل 

٠‏ كاب التلخيص قي أصول الفقه» عبد الملك الحجريني؛ 
جولم النيالي» وشبير أحمد العمريء دار البشائر الإصلامية؛ یرود 
دار الباز مكة المكرمة» ظ. ۰۱ ۱4۱۷ه 1۹41م 

٠‏ كتاب الممتمد في أصول الفقم أبو الحسين البصري» اعتنى بتهذبيه 
وتحلیقه محمد حميد الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفي: المعهد العلمي الفونسي 
للدراسات العربية: دمشت» 784 اه 1678م 


عبد الله 
بئان ومكتبة 


* المحصول في علم اصول افققه» فخر الدين الرازي» دراسة وتحقیق: عله 
جابر فیاض العلواني» مؤسسة الرسالة. 

* الستصفی من علم الأصول, أير حامد الغزالي» دراسة و: 
زهير حافظ الجاممة الإسلامية: المدينة المنورف 1417ه- ۱۹4۳ 

* الموافقات في أصول الشريعةء آبر إسحاق الشاطبيء شرح عبد الله هراز 
دار الكتب العلمية؛ پیروت- لته ط. ۰۱ 4۲۲ اهب 5001م 

* منهاج الوصول الیمماتي معيار العقول في هلم الأصوله أحمد بن بح 
المرتضى» تح. محمود سحید؛ مكتبة وهية: القاهرة: ط. ۱۸۳۰۰۱ هس ٠5م‏ 

* الواضح في أصول الفقهء أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» حققه وقدم له 
وعلق عليه: جورج المقدسي: ييرويثه ظ. ۰۱ 1409ه- ۱۹۹1 . 
). مصادر حديثية: 

0 سنن أبي حاود. تح. شعيب الارنوط وسحمد كامل قرة بللي» دار الرسالة 
العلمية دمشق- سررياء ط. ۰۱ ۰۰۹-۸۱۹۳۰ ام 

* الجابع الصحيي وهو الجاع المستد الصجیح المختصر من مور رسول 
له وسته وآیامه: أبر عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تح+ محمد زهیر بن 
ناصر الناصرء ترقيم فاد عبد الباقي: دار طرق النجاته ط. ۱۱ ۱4۲۲هس 

* المستدرك على الصحيحين» أبو عيد الله الحاكم التيسايوري؛ قح هبد 
الرحسن مقبل بن هادي الوادعي دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع: ط. ٠١‏ 
PAY aE‏ 

٠‏ المسند الصحیح المختصر من الستن بتقل العدل من المدل إلى رسوك 
الله صلى الله عليه وسلم: أبر الحسين صلم بن الحجاچ؛ تح. محمد فزاد عبد 
الباقي» دار إحياء لراث العربي؛ بيروت. 
*. مصادر الطبقات والتراجم والفهارسی: 


* الأعلاب خير الدین الزركلي: هار اعلمتلملاین: ط. ۰۱۵ ۰۰۲ ۲ 
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© باب ذکر المعتزلة من مقالات الاسلامین:للبلخي: هسمن فطل الاعتزال. 
وطبقات المعتزلة؛ تحقيق فؤاد سید الدار التونسية للنشر )۹۷ ۱م. 

٠‏ باب ذكر الممتزلة وطبقاتهم أحمد بن يحيى المرنضی: تح. توما آرنلد, 
دار الوراق: ط. 1684م 

* بين کلب المقتري؛ ابن عساكره تحقيق أحمد حجازي السفاه دار 
الجیل؛ پیروت؛ ظ. ۱۶۱۱۰۱ ۱۹۹۵م. 

* ترئيب المدارك وتقربب المسالك. القاضي عياض» الجزء السابع» تح. 
سعيد أحمد غراب» مطبعة فضالة؛ المحمدية- المغرب» ط, ۰۱ 19815-1921م. 

»0 جلوة المقتبس في ذكر ولا الأندلس؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الحميديء الدار المصرية لیف والنشرء القاهرف 1977م. 

٠‏ الدر الشمين في أسماء المصفين: ابن الساعي؛ تح. أحمد شوقي بنبين 
ومحمد سعيد حنشي» دار الغرب الإسلامي؛ تونيء ط. ۰۱ ۸۳۰ 1ه ۰۰۹ ام 

٠‏ الذخيرة في محاسن أهل الججزيرف ابر الحسن علي بن بسام الشترين» 
تح. إحسان عياسء الدار العربية للکتاب: لیا - توئس» ط. ۰۱ ۸۱۹۸۱ 

ه سير أملام البلا شمس الدين الذهبي» تح. مجموعة من المحققین 
بإشراف الشيخ شميب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالقه ط. ۳. 8+ 14ه - ۲۱۹۸۵ 

© طبلات الأمب ساعد الاندلسي: تح. حياة العيد بو علوان» دار الطليعة 
یروت لبنانه .۱ 1۹۸۵ 

* طبقات الشافمية الكبرىء تاج لدین السبکي: تح. محمود محمد الطناحي: 
وعبد الفاح محمد الحلوه دار هجر للطياعة والنشر والتوزيع» ط. ۰۲ 14۱۳ه- 

۶ العليقتان الحادبة عشرة والثانية عشرة من كتاب شرح العبون أبو السعد 
المحسن بن حمد كرامة الجشمي البيهقي: ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 
تحقيق فواد سید الدار التونسية للنشر» 4 ۱۹۷م. 

* العقود الدرية من مناقب شبخ الإسلام أبن تيمية» تح. طلمت بن فواد 
الحلرائي. الفاروق الحديثة للطباعة لش ط. 3 ۱41۲ هی 017٠م‏ 


نذا 


* فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومبابتهم لسائر المضالفين: القاضي عبد 
الجباره ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعترلة: تحقيق فؤاد سيد الدار الثونسية. 
لنش ۱۹۷4م. 

*_ کاب القهرست» ابر الفرج محمد بن (سحاق الشیم. ضبله وقابله 
بأصوله وأعده للنشر آیمن فواد سيد مؤسسة الفرقان للترات الاسلامي: لندن؛ ط. 
TNA‏ 

٠‏ كفابة المحداج لممرفة من ليس في الديهاج» أحمد بابا التبكتي» تج. محمد 
معلیم» وزارة الأوقاف والشوون الإسلاميةه المملكة المفرییف ۱21۱ ه٠‏ ۲۰۰ 

* الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أييك عبد الله الصفدي» تح. 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراثه بیروت: ۲۲۰ ۱هه ۲۰۰۰م. 
.١‏ مصادر متفرقة: 

٠‏ تلخبص البيان في ذكر فرق أهل الأنهان: علي بن محمد الفخري» ثح 
رشيد الخبون» مدارك؛ بيروت- لبنان: ط. ۰۱ ۲۰۱۱م. 

* _ الحيوان. ابر لمان همرو بن بحر الجاحظ تحفين وشرح؛ عبد السلام 
محمد هارو شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحليي وأرلاده» مصر: ط. ٠۴‏ 
e ITA‏ 

© اللفا بتعريف حقوق المصطفى؛ القاضي عياض: تح. علي محمد 
النتجاويء دار الكتاب الحربي» بيروت» 4 + 4١ه‏ ۱۹۸۸ 

* عيون المناظرات؛ أبو علي عمر السكوني: تح. سعد غراب؛ منشورات 
الجامعة التونسية .۱۹۷٩‏ 

© القاموس المحیط الفيروزآبادي» تحقيق مكتب تحفيق التراث في مؤسة 
الرسالةه بإشراف سحمد نعيم العرقسوسي: مؤسسة الرصالة: یروت- لبنان: ط. مه 
sea‏ 

» الكشف عن منامج الأدلة في عقائد الملق ابن رشف تح. محمد عابد 
الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ ييروت- لبان . ۳. 


rw 


* معجم مقابيس اللقةه ابن فارس؛ تح. عبد السلام محمد هارونه دار 
الفکر» ۱۹۷۹-۱۳۹۹ 
۷ مراجع ودراسات: 

© الأصول والفروع في ملم الكلام: محاولة لي یب وتفه محمد 
بن قدورء بحث لنبل شهادة التأهيل في علوم الدين» بإشراف الدکتور عبد المظيم 
صخيري؛ نوقش بمؤمسة دار الحدیث الحسنية» الرباط- المملكة المغريةه بتاريخ 
۳ من أكتوير 7015 

© التقليد في باب العقائد وأحكامه. ناصر الجديع» دار العاصمة. الرياض. 
ge‏ 

٠‏ فله وشرعية الاخدلاف في الإسلام: مراجعات نقدبة في المفاهيم رالمصطلحات 
الكلامبةء عيد المجيد الصغيرء دار رؤية للنشر والتوزيع» القاهرف ط.۱: ۲١٠١‏ . 

* الباحث العقيدية في حديث افتراق الاسمه أحمد سرداره الجامعة 
الإسلامية» المديئة المنورق ط.. ا ۱۸۳۰ ه۹١٠‏ م. 

٠‏ متویات الإبداع في علم الكلام الأشعري لدى المغاريةء بحث ضمن 
ندوة جهود المغارية في حدمة المذهب الأشمري؛ غالد زهري؛ مركز أبي الحسن 
الاشعري: الرابطة المحمدية للعلماء: المملكة المغرية ط. ۱ ۱٤۴۴‏ ۲۰۱۲ 
+ مقالات: 


* آصول الدين بين التقليد والاجتهای محمد هادي آل راضي؛ انقسم الاو 
مجلة المتهاج: العند اخسون صيف ۰۸۱4۲۹ ۲۰م. ص ۳۱۰۲ القسم 
اثني العدد الحادي والخمسون خريف ۱4۲۹ هد ۲۰۰۸م. ص ۰٩‏ 17. 

»0 التقليد في مسائل الإيمان واصول الاعتقات رشي بن حسن محمد عليه 
مجلة الحكمة» العيد ۳۲+ ص ۰۳۲۱ ۳۸۲ 

٠‏ ضوابط التكفير عند الإمام الغزاليء ياسين السائمي: مجلة الإبانة: الرابطة 
المحمدية: المقرب. العدد المزدوج الثاني والثالث. ذو 1 
۸ص ۲۲۳-۲۰۵ 


ما 


